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00١) 


]17٠١7[‏ مسألة: في البيع والشراء في ولاية الظالمين 

قال القاسم ‏ فيما حدثنا علي بن محمد الشيباني» عن محمد بن محمد بن 
هارون»ء عن سعدان. عن محمد بن منصور. قال: سألت القاسم. قلت: ما ترى 
في رجل مستور يحتاج إلى أن يكسب شيئاً أيهما أحب أن يكتسب شيئاً في هذا 
العصرء أو يسأل؟ 

قال: لا المسألة فيها ذل» بل يكتسب. 

قلت: فإن كان له عيال يمحتاج في اليوم إلى ثلاثة دارهم. أو أربعة دراهم. 
ولا يصيب ذلك إلا بمتجر واسع. قال: فيعمل. وأرجو أن يكون مأجوراً ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

وأخبرني قاسم سلام الله عليه: أنه كان له خمسة آلاف دينار مع رجل يتجر له 
بهاء ويرسل إليه بفضلهاء قال: فلم يزل يأخذها قليلاً قليلاً حتى دويناها". 
)١(‏ في النسخ المتوفرة لدينا ترك النساخ ما قبل هذه المسألة فراغاً. وحدده بعضهم بنصف 

صفحة. وبعفضهم أشار إليه بقرله: (الساقط من هاهنا قليل) كما في النسخة ١د‏ 


وفي (س): هنا بياض قدر بنصف صفحة بقطع الكتاب. 
(5) في (ب. ج): أفناها ظ. 


هات 


فقال"'' العسن بن يعيس: أجمع آل رسول الله هه ني الببوع» على: أن البيع 
والشراء والملك جائز في كل عصر عدل أو جور. وأن التجارة والملك لا يفسده 
جور الخائرين» ولكن على التاجر والصانع والمالك أن يعملوا في ذلك بالحق» 
وترك الظلمء واتباع السئن في جميم البيع, والشراء. والإكتساب. والملك. 

وأجمعوا على: [أن من ملك]”'' عقاراًء أو أرضاء أو ضيعة؛ أو غير ذلك 
ما يملك فيحتاج إلى أن يؤوي”* عشر ذلك» أو غلته إلى من لو يستحق 
ذلك لا يفسد الملك إذا كان صحيحاًء وتوقي ذلك أحب إليهم. 

وأجمعوا على: أن البيع والشراء من أسواق المسلمين جائز؛ مالم يعلم 

وقال مرة اخرى: وأجمعوا على: أن الدار دار هجرة يمل مناكحة أهلهاء 
وذبائحهم والسكون”" معهم. وعمارة المساجد, ومبايعتهم. وقضاء حقوق 
بعضهم على بعضء على ظاهر الدعوة. ولا يبطل هذه الأحكام فيهم. 
والحقوق الي لهمء ولبعضهم على بعض غلبة أهل الباطل على الدارء 
وأحكامهم فيهاء وتعطيل حكم الله فيهاء وعلى هله الأمور مضى خيار آل 
الباطل على أهل الحق. 

قال العسن: وبهذه الأقاويل نقول]"': وعلى هذه الأصول التى مضى عليها 
أسلافنا نعمل وبالله التوفيق» وإياه نسأل حسن المعونة على أداء حقه والقيام بأمره. 
)١(‏ في (س): وقال. 
() في (س): على أن له يتملك أو نحو ذلك. 
() ما أثبتناه من (س): وفي بقية النسخ: يمتج أن. 
(4) في (1): يأويه. وفي (د): تأدية. والصواب ما أثبتناه من (س). 


(0) في (د): والأكل - ظ 


سرت 


كتاب البيوز 

قال الحسن بن يحيى أيضاً -: وسئل عن التجارة والاكتساب في دار الجوره 
والظلم؟ وعن الردٌ على من زعم أن التجارة في دار الجور فاسدة؟ 

فقال: إن دار الإسلام حلت ما فيهاء ودار الشرك حرمت ما فيها' ' وقد احل 
الله للمسلمين البيع» وحرم الرباء وأحل هم التجارة عن تراض على السنة» واحل 
لهم الأعمال» قال - تبارك وتعالى ‏ : «وَأحَل الله الْبَيعَ وَحَرَمَ آَلرَب و4 [لبقرة:ه50]. 

وقال: «لا تأكلوَا أ وحم بتكم بألل إلآ أن توت يتزة عن تراضر 
مَسكُةِ4 [نساء:.؟]. وقال: «يَأيها ال بين َامَنُوَا أنفِقوا ين طَيّبَتِ ما كَسَبَثْرَ وَِيمَآ 
ع لَكُم سََ آلأزض " وَلَا تَيَمُمُوا آلْحَبِيتَ مِنْهُ تَفِقَونَ»[لبقرة:570] وقال: 
ليَنايُهَا لاس كُنُوا ما فى الأرض حَلَلُ طي4 رةه ا وقال: «يتايا النيسنَ 
مامتو لا عحرْمُوا طَيَبّتٍ مآ أحَلَّ آله لَكُمْ ولا تَعْتَدُوَا ' إرت آله لا نح 
لْمُعْتَدِينَ4[لسة:م]ء وقال:«وأنفقوا يما جَعَلْكر مُسْتَحَلَفِينَ فيه #[شسيد:“]ء 
وفال: لونلا بين الهاو ا لبر كاهتنا روا جشهر وت للتعياد: © 
ولحل بَاسِقَتر خا طَلٌّ تَضِِدٌ 5 زرا لِلعبَادٍ4[ك::-11]» وقال: لوَأئرّلَ مِنَّ 
الكماء 216 َأَحْرَجَ بف مِنَ اَلثْمَرتِ رِزقا كم بره :*]ء وقال: #وَأنرَلَ مرت 
آلكَمَاء 0 ِنَ مرت رزقا ل وَسَخْرَ لَكُمُ الفللكى َِجَرقَ فى 
لْبَخرِ بأمرم تسَخر كخم الأتهر» للم وقال: 0 حت رَيْكَ' 
1 ْم مَعِيِسْتِِمْ فى آلْحَمَوة آلدُئيَا وَرََمْكا بَعْضَّهُمْ قَوْقَ بَعْضٍ وَرَجَسَوٍ 
لِيَكَخِدَّ بَعْصّجُم بَعَضًا سخَرِيًا 4 [لزعرف:00]. 

فقد بين الله تعالى في محكم كتابه؛ أنه قد أحل لنا أن نتفق مما أنبتت 
(1) قال الإمام الحادي إلى الح جلك في الأحكام: 313-17: ((لا بأس بالإشتراء من أهل 

الشرك وبيعهم إذا لم يباعوا سلاحاً ولا كراعاً)». 
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الأرض» ومن مكسبناء وما بسط لنا من المعايشء وأخبرنا أن من أسباب 
أرزاقنا رفعة بعضنا فوق بعض درجات,. وجعل بعضنا يحتاج إلى بعض. 

وأخخبرنا: أن التجارة» والأجرة, والميراث حلال وما أنبتت الأرض مما لم يحظره 
بعض الناس على بعض حلال وماء (الفرات).: والبحر وصيده حلالء وأحل الله 
الحبة؛ فقال عرّ وجل: <فَإن طِبْنَ لَكُمْ عن سَئء منْهُ نَفسًا فَكُنُوهُ هَييعا ريك إنان)]ء 
وقال:9وَءَاتَُْرَ إِحْدَئْهُيَ قنطارا فَلَا تَأحْذُوا مِنْهُ سما أَتأَحْدُوتمُه بهَعََا وما تيك [فسا:.؟] 
وأحل الله السهام التي ذكرها في القرآن. وأحل الله عفا الأرض الذي الناس فيه 
مشتركون مثل الكماة» وما أخرجت الأرض من [الحروث [ونحوها مما جعله”'' 
الله حلالاً في الأرض ا ودراهم الصدقاتء؛ فكلما خول الله العباد من 
مال أو عقار]!"' أو غير ذلك فقد أذن الله للعياد أن يتبايعوه ويتواهبوه. وحرم 
عليهم أن يأكلوا أمواهم بينهم بالباطل. 


وبلغنا عن الني كه أنه قال: «لا تحل الصدقة لغني. ولا لذي مرة 
سوي»”. 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من (س) ظنء وفراغ في بقية النسخ المتوفرة لدينا. 

(1) فراغ في جميع النسخ المتوفرة لدينا. 

إفرة بياض رسقط من 0 

(5) أخرجه أبو داود في سئنه: /١‏ هه وقال: رواه سفيان ‏ يعني الشوري ‏ عن سعد بن 
إبراهيم كما قال إبراهيم؛ ورواه شعبة عن سعد قال: لذي مرة قوي» والأحاديث الأخر عن 
النى فيه بعضها لذي مرة قويء وبعضها لذي مرة سوي وقال عطاء بن زهير: إنه لقي 
عبد الله بن عمرو فقال: إن الصدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي. وأخرجه الترمذي في 
سننه: 7/ 47: حديث عبد الله بن عمرو» حديث حسن. وقد روى شعية عن سعد بن 
إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه. وقد روى في غير هذا الحديث عن الني هه 
لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. وإذا كان الرجل قويا محناجا ولم يكن عنده شيء 
قَنَصّدّق عليه اجزا عن المتصدق عند أهل العلم. ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم 
عن المسالة. 


ات 


م 
وبلغنا عنه كا أنه قال: من خير تجارتكم البزء ومن خير أعمالكم الحرث». 
وكانت الأنبياء نوح. وإبراهيم» وموسى». وعيسى وسائر الأنبياء ف الدار 

التي غلب عليها الكفر والشرك. وهم يتبايعون ويتناكحون. وقد قال شعيب 

لموسى «هكاة: اا ل ادك ار 

َإِنَ أتَمَمْتٌ عَغْرَ) قن عِندِكُ وَمَآأَرِيدُ أن أَشْقٌ عَليَلك 4 القسس:"0]. 


وكان نبينا نه أجيراً لخديجة ‏ عليها السلام ‏ والغالب على الدار أهل 
الشرك. ولم يزل الناس يعالجون في التجارات والأجرة في الحرث؛ والعمل 
بأيديهم بعهد رسول الله # حتى قبضه الله إليه» ثم لم يزل الناس في عهد 
من تولى الأمر بعده على مثئل ذلك. وفيهم علي بن أبي طالبء وهو إمام 
المسلمين وسيدهم. وأولى الناس بالناسء يمد ليهودي دلواً بتمرة. 

وقد غرس واستخرج الأرضينء والغالب عليها الجورء وأخذ العطاء ولم 
يقسم بين الناس بالسوية على سنة رسول الله # إذا"' كان أعطى قليلاً من 
كثير من ما يجب من حقه في بيت مال المسلمين. واشترى أمهات الأولاد 
ونكحء والدار فاسدة» ولو كانت المسألة في دهر من تولى الأمر عليه أفضل 
من الاكتساب والعمل لاختار أمير المؤمنين يغ الفضل في ذلك [غنية]”" لمن 
كان بعهده. ولمن يقتدي به من بعده. 

ثم كان الدهر الذي كان فيه الحسن. والحسين ‏ عليهما اللاع ‏ وهر دهر 
جور وظلمء فلم نرهما اختارا المسألة» ولا تركا المكاسب. ولا عطية 
السلطان» وقد كان معاوية يعطيهما في كل سنة ألف ألف درهم نقبلا ذلك؛ 
)١(‏ في (دء س): وإن. 
)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من (د). 


١1١ 


لآن الله قد جعل هما في بيت مال المسلمين أكثر من ذلك. وقد نكحاء وباعاء 
واشترياء وحرثاء واشتريا السراري؛ فلم يحرم ذلك عليهماء ولم يحرما 
المكاسبء ولا المعاشرة» ولا المناكحة. 

ثم كان بعدهما خيار ولد الحسن والحسينء علي بن الحسين ‏ سيد 
العابدين ‏ وحسن بن حسنء وعبدالله بن حسن, ومحمد بن علي» وزيد بن 
علي؛ وجعفر بن محمد؛ وحمد بن عبدالله. وأبرار العترة في كل زمان إلى 
[زماننا لم يزالوا]"'' يعاشرون أهل ذلك الزمان» ويبايعونهم؛ ويشارونههم'"' 
ويناكحونهم, لم تحرم عليهم الدار ما أحل الله لمم ولو كانت المكاسب 
حراماًء أو فاسدة» كما يزعم من يبتدع ويتكلم في تحريم المكاسبء أو يزعم 
أنها فاسدة في دهر الظلم والجورء لم يشتر علي بن أبي طالب أمهات الأولاد. 
ولم يشتر من بعده الحسن والحسينء وولد الحسن والحسين من بعدهما أمهات 
الأولاد. ثم يكون نسب رسول الله © منهم. 

فمن زعم أن المكاسب حرام. أو فاسدة إذا غلب على الدار أئمة الجور 
فقد خالف سيرة أهل بيت نبيه؛ وطعن عليهم؛ وطعن على أنسابهم؛ وزعم 
أنها فاسدة: ومن زعم أنها فاسدة فقد ضل ضلالاً بعيدأء وقد طعن ‏ أيضاً - 
على الأنبياء. والأوصياء. والصديقين؛ والشهداء؛ وزعم أن مطعمه. 
ومنكحه. وملبسه حرام وهو يعلم أنه لا يصل إلى لقمة يأكلهاء ولا إلى ثوب 
يشتريه للصلاة حتى يدور ذلك الذي يأكل منه. ويلبس في أيدي الظلمة؛ ئم 
يأخذه التجار بالتجارة؛ والصباغ بالعمل» والحرث. والإجارة. 
)١(‏ ما بين المعكوفين بياض في (أ. ب. ج؛ د). وما أثبتناه من (ص). 
(1) في (ب): ويشاورونهم. والصواب ما أثبتناه من (د). 
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كتاب البيد 

فيقال لهم: من أين أصبتم درهماً حلالاً؟ 

فإن قالوا: إنا نسأل» فيحل لنا عند الضرورة. 

قيل لهم: إن المضطر الذي تحل له الميتة إنما تحل له عند عدم الوجود لما يقوم 
به الأبدان من الطعام» والشراب, والسترء فمن زعم أن الدار حرامء فليلزم 
رؤوس الجحبال وعفا الأرضء فإنه يجد ما يمسك نفسه. والصدقة عليه حرام إن 
كان غنياء أو ذا مرة سويأء ولا يسألء ولا يبع» ولا يشتر وليلزم ورق الشجر. 

والوجه عندنا في ذلك إذا أديت الأمانة في جميع الأعمال في التجارة. 
والصناعة. والإجارة. والحرث. فذلك مطلق لك؛ مالم تظلم. أو تغش» 
وسمعنا في الخبر المشهور عن رسول الله #يك أنه قال: (رخذوا مني حمسا وإلا 
فلا تبيعوا ولا تشتروا إياكم: والرباء والحلف. وكتمان العيب». والمدح عند 
البيع؛ والذم عند الشراء». 

وجميع التجارة والصناعة جائزة إذا عمل فيها بالحق» وأديت فيها الأمانة 
ويقال لمن قال: إن الأعمال حرام؟ قد عمل من هو خير منا في شر مما نحن 
فيه» وجائز عندنا: أن يزرع» ويحصد. والنظارة والعمل على لوو 
وجميع الصناعات والأجارات؛ والوكالات جائز طيب؛ إذا عمل في ذلك 
بالحق؛ والنصحء وأداء الأمانة. ولو كان ذلك عندنا مما يحرم ما دخلنا فيه. 
ولا بعناء ولا اشترينا. 
)١(‏ في (بء ج) مشطوبة؛ وني الهامش: (الزبون أو الزيون أو الزيوف). والصواب ما أئبتناه 

من (د). والزرنوق: هو آلة معروفة من الآلات التي يستقى بها من الآبار وهو أن ينصب 


على البئر أعواد وتعلق عليها البكرة» وقيل: أراد من الزرنقة وهي العينة وذلك بآن يشترى 
الشيء بأكثر من ثمنه. (النهاية: 7/1 915). 


لدم - 


]١17٠١[‏ [مسألة: في شراء الرقيق وبيعهم] 

قال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله له على: أن شراء الرقيق وبيعهم 
جائزء واتخاذ أمهات الأولاد ووطأهِن حلال جائزء ولا يفسد ذلك السبي؛ 
لأنهن سبين على تأويل» ولا يضيق شراؤهن؛ لما وجب فيهن من الخمس؛ 
لأن بيعهن كان على تأويل. 


]17١[‏ مسألة: في بيع الجبن الذي يعمل في بلاد الشرك 

قال الحسن: وكل ما يباع في سوق المسلمين من الحبن وغيره -يعني فشراؤه 
جائز - فلا يسأل عنه. 

قال الحسن ‏ أيضا ‏ فيما روى ابن صباح عنه. وهوقول محمد: جائز أكل ما 
السمك يؤخد طافياً. 


]17٠6[‏ مسألة: في مبايعة الظلمين. والشراء منهم 
قال الحسن: إن دار الإسلام أحلت ما فيهاء ودار الكفر حرمت ما فيها”" 
ولم يزل دار الإسلام بعهد رسول الله #ة وبعده إلى يومنا هذا يتسع فيها 
معاشرة المنافقين. ومبايعتهم» ومناكحتهم؛ لأنهم قد أقروا بجملة الإسلام» 
ولا ينكر ذلك منكرء ولا يبالي بسواه أحد. 
)١(‏ قال الإمام الحادي إلى الحق وغ في الأحكام: :01-0١‏ ((لا باس بالإشتراء من أهل 
الشرك وبيعهم. إذا لم يباعوا سلاحاً ولا كراعاً؛ لأن الله - سبحانه ‏ أحل البيع وأجازه؛ ولم 


يذكر شرك ولا غيره؛ وقد بعث رسول الله ه ببعض ما كان يغنم فباعه من المشركين. 
واشترى به سلاحا وغيره مما في أيديهم. 


- آم 


م 
عن بيع الظالم ما يستعين به على الظلم. 

وقال الحسن ‏ أيضأ ‏ فيما حدثنا حسين بن القطان. عن زيد بن محمد. عن 
أحمد بن يزيد. عنه: وإذا اضطررت إلى مبايعة أعوان الظالمين 2007 
وإن باعوا سلاحاً فاشتر منهم. وإن وجدت السبيل فلا تخالطهم ما قدرت 

وقال محمد: وسئل عن رجل اشترى ضيعة من دراهم بيت المال. وفيها 
الفواكه. أيأكل الناس منها؟ 

قال: أكره أكله. إلا أن يأذن صاحبه. إلا أن يكون جائعاً أو مضطرا. 

وروى محمد بإسناد عن الي : ((أنه نهى عن بيع السلاح في الفعنة»”. 


]17١1[‏ مسألة: في شراء ما اصطفاه الظالمون 


قال الحسن - فيما حدثنا الحسين عن زيد. عن أحمد. عنه: وإذا علمت أن أرضاً 
اصطفيت عن قوم معلومين بأعيانهم فْتَوّقَ شراءهاء وإذا لم تعلم أنها اصطفيت 
عن قوم بأعيانهم» فسبيلها كسبيل غيرها من الأرضين؛ حتى تعلم ذلك. 


[17] مسألة: في بيج الخمس قبل القبض 


قال محمد رضي الله عنه: ولا يبع رجل سهمه من المغنم حتى يقسم لسه. 


أو يقبضه للحديث الذي روي: «لا يبع الرجل سهمه من المغنم حتى يقبضه») . 


"2/4 المعجم الكبير: 2177/14 سئن البيهقي:‎ )١( 

(1) سنن سعيد بن منصور: 7/ 786 بلفظ: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيع نصيبه من 
المغنم حتى يقبضه».وأخرج ابن أبي شييبة في مصنفه: /ا/ ال عن ابن عباسء. قال: ان 
ا و ب 0 وني سنن أبي داود: 0١‏ , عن رويفع بن 
ثابت الأنصاري, ب بلفظ: «ولا يحل لامرئئع يؤمن بالله واليو م الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم». 


-١6- 


قال محمد: فمن باع شيئاً من المغنم قبل أن يقسم لم يجز بيعه؛ وإن أعدق 
عبداً أو أمة لم يجز عتقه. وإن تصدق لم تجز صدقته. 


[14] مسألة: ني التفريق بين الرقيق 

قال القاسم كن فيما روى عبد الله. عن محمد. عن جعفر الطبري» عنه ‏ 
وهوقول محمد - فيما روى أحمد بن علي الخلال عنه: ويكره أن يفرق بين 
الجارية وولدها في البيع؛ إذا كانوا صغاراً. 

قال القاسم هتتغ: وإذا كانوا كباراً جاز التفريق بينهم. 

قال محمد رضي الله عننه - فيما”") حدثنا محمد بن جميل ‏ قال: حدثنا 
أبو ضمرة. عن جعفر, عن أبيه: أن الي © كان إذا قدم عليه بسي صفهم. 
فقام ينظر إلى وجوههم. فإذا رأى امرأة تبكي قال: «ما شأنك» قال فتقول: 
بيع ابنى قال: فيأمر به فيرد إليها. وقال: وقدم آنوااسيو؟ بسبي فصفوا فقام 
فنظر إليهم فإذا امرأة تبكي, فقال: «ما شأنك» قالت: بيع ابنى في بنىي عبسء 
فقال الب ة: «لتركين فلتجيئني”" به كما بعته باليمن» فركب أبو أسيد 


(2 


فجاء به . 


)١(‏ في (ب) و(ج): قال محمد: حدثنا. 

زفق مالك بن ربيعة الأنصاري. أبو أسيد شهد مع الني المشاهد كلهاء روى عنه ابثاه وعلي بن 
عبيد؛ توفي سنة ثلاثين» وقيل ستين. 

) في (د): فلتجين. 1 

(4) سئن سعيد بن منصور: 2747/7 بلفظ: ((ما يبكيك)) بدلا عن ((ما شأنك)). 
ورواه الإمام الحادي إلى الحق ضغ في الأحكام: 061/7 07 - إيضاً ‏ بلفظ: ((ما ييكيك)) 
بدلا عن قوله: (ما شأنك)) في الموضعين, ثم قال النبي الأعظم ©ه: ((لتركين فلتجيئني به 
كما بعته بالثمن)). 


و 
قال محمد: حدثنا محمد» عن حفص. عن جعفرء عن أبيه: أن النبي كه 
رأى امرأة من السبي تبكي؛ فقال لصاحب السبى: ما هذه تبكي؟ قال: بعت 


ابن لها في بنى عبس أعطيت به ثمناً حسناأء قال: «انطلق حتى ترده»” 

قال محمد: حدثنا جبارة قال: حدثنا قفيس» عن جابرء عن أبي جعفر 
والشعبي وعطاءء قالوا: «لا بأس أن يفرق بين المولدات "” وآبائهن»". 

قال محمد: يعنون بالمولدات” “: التى ولدن في دار الإسلام» وهذا قول 
حسن بن صالح. 


وقال أبو حنيفة: لا يفرق بين المولدات”' من السبي ولا من غير السبي؛ 
إذا كانوا ذوي أرحام محرمة؛ وكان فيهم صغيرء قال: إنما جاء الحديث مطلقاً. 


]17١9[‏ مسألة: بيع أمهات الأولاد 


لأستوحش من ذلك. وقال: كيف لنا أن نعلم أن علياً كان يرى ذلك. 


)١(‏ وأخرج الإمام زيد بن علي فيثق. بسنده عن الإمام علي هيت في الجموع قل 
برقم(3147): قال: : ((قدم زيد بن حارثة رضي الله عنه برقيق فتصفح رسول الله #ه الرقيق 
فنظر إلى رجل منهم وامرأة كثيبين حزينين من بين الرقيق))» فقال رسول الله 8ه: ((مالي 
أرى هذين كثيبين حزينين من بين الرقيق؟)) فقال زيد: ((يا رسول الله احتجنا إلى نفقة على 
الرقيق فبعنا ولدأ هما فأنفقنا ثمنه على الرقيق)). فقال رسول الله #له: ((ارجع حتى, تسترده 
من حيث بعته فرده على أبويه)). وأمر رسول الله هي مناديه ينادي: («(إن رسول الله نه 
يأمركم ألا تفرقوا بين ذوي الأرحام من الرقيق)). 

(1) في (ب): المولودات. 

)2 انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 7719//6., 

(4) في (ب): بالمولودات. 

(6) في (ب): المولودات. 


7ا! - 


تيه 


قال معمد: فذكرت قوله للقاسم بن إبراهيم هيق. فقال نحواً من قولهء وقال: 
صدق كيف لنا أن نعلم أن علياً كان يفعله. 


وقال معمد ف كتاب و اا يذكر عمن أدرك من 
أهله. أنهم كانوا لا يثٍ يثبتون عن علي نف" بيع أمهات الأولاد. 


[17] مسألة: بيج المدبر”"' 
قال القاسم - فيما روى داود عنه ‏ : لا بأس ببيع المدبر؛ إذا احتاج صاحبه 


1 : 3 8 ومس بم و ,2 
إلى تمئه وذكر أن رسول ائله : «أمر مدبرا جمبع مذبره)) 


:)505( أخخرج الإمام زيد بن علي هيغ. بسنده عن الإمام علي نغ في المجموع:197ء برقم‎ )١( 
أنه كان ييز ب بيع أمهات الأولاد. وكان يقول: ((إذا مات سيدها وها منه ولد فهي حرة من‎ 
نصيه لأن الرلد قدملك منها شقضاً وإن كان لأ ولد ها ببعت)».‎ 
وروى الإمام الحادي إلى الحق هكغ ني الأحكام: 7/ 47: عن أبيه؛ عن جده: أنه ستل عن‎ 
بيع أمهات الأولاد؟ فقال: لا أرى ذلك؛ ولسنا نصحح ما روي وقيل به عن أمير المؤمنين‎ 
من بيعهن.‎ 

(1) المدبر: هو الذي يقول له سيده: أنت حر بعد وفاتي. 

(") روى الإمام الحادي إلى الحق وغ ني الأحكام:48/7: عن أبيه. عن جده القاسم 9غ أنه 
سئل عن بيع المدبر؟ فقال: لا بأس ببيع المدبر إذا اقطر صاحبه إلى بيعه. وقد ذكر أن 
رسول الله هه أمر رجلاً ببيع مدبر له. وكان يقول: إذا مات سيد المدبر خرج من ثلثه؛ وإنما 
هو وصية. وأخرج الترملي في سلنه: '/ 877: عن جابر: أن رجلا من الأنصار دبر غلاما 
له. فمات ول يترك مالا غيره. فباعه الني #ه فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام. قال 
جابر: عبداً قبطياً مات عام الأول في إمارة ابن الزبير. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروي من غير وجه عن جابر بن عبد الله. 
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب الني © وغيرهم. لم يروا ببيع 
المدبر بأسا. وهو قرول الشافعي. وأحمدء وإسحاق. وكره قوم من أهل العلم من أصحاب 
النى نه وغيرهم بيع المدبر. وهو قول سفيان الثوريء ومالك. والأوزاعي. 


دسو 
وقد قال أهل المدينة: لا يباع. ولا يوهب. فكيف وإثما المدبر يمخرج من 
ثلثه إذا مات. وإثما هو وصية ديس اله إذا ماكاايلة وله مال ضير جبرج 


من ثلثه - وإن لم يكن له مال غيره سعى , ' للورثة ثة في ثلشي فيمته. وإن مات 


وقال محمد: ليس للرجل أن يبيع مدبره. 
وروى محمد بإسناده عن جابر: أن رسول الله 9ه باع كن 


وعن جابر: أن رجلاً دبر غلاماً له ولم يكن له مال غيره» فباعه الني انه 
بثماني مائة درهمء وقال: «رإذا كان أحدكم محتاجأً فليبد! بنفسه»"" 


وعن زيد بن علي" عن علي: «أنه لم يجز بيع المدبر» 


)١(‏ ما أثبتناه من (س). وف بقية النسخ: ويسعى. 

(؟) وهو الحديث المتقدم في سنن الترمذي: نارف" 

(7) سنن أبي داود: 7/ »47١‏ سنن النسائي (الجتبى): 7/ 49 7؟؛ صحيح ابن حبان: 2171/8 
مصنف عبد الرزاق: ٠4‏ وهو ني جميعها مم اختلاف يسير في اللفظ. 

(4) قال الإمام زيد بن علي فك في المجموع: ١97”‏ : لو أن رجلاً باع امدبر من نفسه جاز ذلك». 

(5) قال مالك في الموطأ: 7/ :8١4‏ الأمر الجتمع عليه عندنا في المدبر. أن صاحبه لا يبيعه. 
ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه. وأنه إن رهق سيده دين. فإن غرماءه لا يقدرون 
على بيعه. ما عاش سيده. فإن مات سيده ولا دين عليه. فهو في ثلشه. لأنه استثنى عليه 
عملة. ما عاشس ,افليس له أن يدنه عياته. ثم يعتقه هلى وركه. إذا مات من راس مالنة ون 
مات سيد المدبرء ولا مال له غيره. عتق ثلثه. وكانث ثلثاه لورثمنه. فإن مات سد المدبر. 
وعليه دين محيط بالمدبر. ب بيع في دينه. سن الك 
قال فإن كان الدين لا يميط إلا بنصف العبد. بيع نصفه للدين. ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين. 
قال مالك: لا يجوز بيع المدبر. ولا يجوز لأحد أن يشتريه. إلا أن يشتري المدبر نفسه من 
سصيدكه. فيكون ذلك جائزاً له. أو يعطي أحد سيد المدبر مالاً. ويعتقه سيده الذي دبره. فذلك 
يجوز له أيضاً. قال مالك: وولاؤه لسيده الذي دبره. 
قال مالك: لا يجوز بيعم خدمة المدبر. لأنه غرر. إذ لا يدري كم يعيش سيده. فذلك غرر لا 


(0) 


8 إ- 


قال معمد: وهذا المعمول عليه. 

وروى معمد في (الكفارات) عن مجاهدء وطاووسء وعطاء. قالوا: من اعتق 
ملوكته”' عن دين ثم أصابه دين لم يجز عتق ما دبرء وإن مات وهو على 
تلك الحال لم يجز عتقهم؛ وبيعوا وقضي بهم دينه؛ وكانوا يقولون: هذا رأي 
من مضى من علمائناء وبهذا مضت السئة. 


[1711] مسألة: بيح خدمة المدبر 
قال معمد: جائز بيع خدمة المدبر. 
وروى معمد: عن أبي جعفر هكق: «أن الى © باع خدمة المدبر)”) 


وعن عائشة قالت: «قضى رسول الله #كه: أن خراج العيد 1" 
- تعنى غلته -. 


وعن زيد بن علي: ((أنه أجاز بيع خدمة المذبر»). 


الذي ديره؛ كان مدبراً كله. وإن لم يشتره. انتقض تدبيره. إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق. 
أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته. فإن أعطاه إياه بقيمته. لزمه ذلك. وكان مديراً كله. 
وقال مالك. في رجل نصراذ ني دبر عبداً له نصرانياء فاسلم العبد. 
قال مالك: يحال بينه وبين العبد. ويخارج على سيده النصراني. ولا يباع عليه حتى يتبين 
أمره. فإن هلك النصراني وعليه دين» قضي دينه من ثمن المدبر. إلا أن يكون في ماله ما 
يحمل الدين. فيعتق المدير. 

)١(‏ في (ج): مملوكيه ظ. 

(7) سئن سعيد بن منصور: 2179/1١‏ مصنف ابن أبي شيبة: م/10. 

(؟) سنن ابن ماجه: 741/1؛ مسند أحمد: /1/ 744, مصنف ابن أبي شيبة: 7/ 9. 


سو لات 


[1717] مسألة: شراء الذمي للعبد المسلم 

قال القاسم ‏ فيما روى عبد الله بن الحسين. عن محمد. عن جعفر الطبري. 
عنه: وإذا أسلم عبيد أهل الذمة وإماؤهم. أجبروا على بيعهم., ولا يتركون 
في أيديهم. ولا يستخدمونهم بعد إسلامهم. 

وقال محمد: لا يجوز للذمي أن يشتري عبداً مسلمأء ولا أمة مسلمة. فإن 
أسلما عنده. أجبر على بيعهماء قرأته في أصل ابن عمرو بخطه. 

وقال في (المسائل): وإذا تزوج المسلم أمة ذمية وهو لا يعلم بفساد ذلك 


[1717] مسألة: شراء الذمي للسبي 

قال محمد: وإذا كان السبي ليسوا من أهل كتاب ولا دين" “. مشل: أهل 
الحند. والزنج فلا يباعوا من اليهود والنصارىء ولا من غيرهم؛ صغاراً كان 
السبي أو كباراً. 

أما الصغار: فلانهم مسلمون بملك المسلم إياهم. 

وأما الكبار: فلأنهم يجيبون إلى ما دعوا إليه؛ فلا ينبغي أن يجعل ليهودي 
ولا لنصراني عليهم ملك؛ لأنه يدعوهم إلى دينه فيجيبونه. ولا يباعوا 
إلا من مسلم. 


)١(‏ روى الإمام الحادي إلى الحق هكنق في الأحكام: 7/ 37: عن أبيه؛ عن جده: أنه لا بأس يشراء 
الرقيق من أهل الشرك يسبيه بعضهم من بعض. 
-١ع5-‏ 


كتاب لبر 
وإن كان السبي من أهل الكتاب. كأهل الروم؛ فلا يباع صغارهم من 
اليهود. ولا النصارىء ولا من غيرهم؛ لأن الصغير مسلم بملك المسلم إياه؛ 
إذا لم يكن معه أبراء» وأما الكبار مئ السبي من أهل الكتاب فقد أجاز بعض 
العلماء بيعهم من اليهود والنصارى. وكره ذلك بعضهم. 


[115(] مسألة: [الرجل من أهل الحرب يبيج ولده المسلم] 

قال محمد [رضي الله عنه]”'': ولو أن رجلاً من أهل دار الحرب باع ابنه 
أو ابنته» جاز للمسلم أن يشتريهما منه”'" لا على وجه البيع؛ ولكن ينوي 
المسلم أنه إنما يقبل به بالثمن الذي يدفعه ليخرجه من دار الحرب إلى دار 
الإسلام» ومن كان منهم صغيرأًء فهو مسلم حين حواه المسلم. 
]١1716[‏ مسألة: شراء الأسير من يد العدو 

قال معمد: وإذا اشترى رجل أسيراً من المسلمين في يد العدو. فإن كان 
الأسير أمره بذلك وضمن له المال» فهو ضامن للمال؛ وإن كان لم يأمره ولم 
يضمنه له. فلا ضمان عليه. وإن كان أمره بذلك ولم يضمن له المال» فأحب 
إلينا أن يؤديه إليه. 


)١(‏ ما بين المعكروفين زيادة من (د). 
(") روى الإمام الحادي إلى الحق ضيغ ني الأحكام: ؟/ 57: عن أبيه» عن جذه: أنه سثل عن 
الرجل منهم يبيع ولده؛ هل يحل للمسلم اشتراؤه منه؟ فلم ير به ياساً. 


- 


عتمت 
[1711] مسألة: بيع ولد الأمة من الزنا 

قال محمد: يباع ولد الزنا إذا كان من الأمة؛ وأما اللقيط فلا يياع.هو 
حرء ومعنى هو شر الثلاثة إذا عمل مثل عمل أبويه. وإلا فهو رجل 
بن ادامر 


[171] مسألة: استبراء الأمة 


قد تقدم قول الحسن. ومحمد في استبراء الأمة. أنه على البائع» والمشتري”". 


[1714] مسألة: [في الإشهاد على الشراء والبيع] 

قال القاسم ‏ فيما روى عبد الله عن ابن منصور. عن جعفر عنه: وسئل عن 

قال: إنما أمر الله بالإشهاد نظراً للمعاملة؛ إلا أن يأمن ذو الحق من يعامل؛ 
كما قال الله تعالى: #فَإِن أمِنَ بَحَضَكم بَعْضًا فَلهُوَدْ الى أَوْتّمِنَ أْمَكَعَهُر» [لبقرة:؟م؟] 
فلا بأس أن يترك الإشهاد عن”' الاثتمان والثقة. 

قال محمد في عقب هذا القول: إذا كان البيع إلى أجل فترك الإشهاد مكروه. 
وإذا كان يدا بيد فلا بأس بترك الإشهاد. 


)١(‏ أخرج الإمام زيد بن علي هتف بسنده عن الإمام علي فذق في المجموع: ١.165٠‏ برقم(07144): 
قال: ((من اشترى جارية فلا يقربهاء حتى يستبرأها بحيضة)). 
0( في ج): عند ظ. وفي (س): على 
ا 


كتاب البد 
[171] مسألة: في البيح والإمام يخطب 


قال محمد: يكره البيع والشراء من وقت خطبة الإمام في يوم الجمعة إلى انقضاء 
الصلاة» قال الله عرّ وجل: «يناي الْذينَ َامَكُوَا ذا تُووِف لِلصّلَؤة مِن يَوْمِ الْجِمْعَةٍ 
سوا إل كر الله ودرُوا بيع" ذِكُم حير لَكُمْ إن كُسْر تَعلَمُونَ4 [نهسه+]. وني قراءة 
عبد الله: «وذروا البيع والتجارة عند النداء إلى الصلاة ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون» فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله» -يعني 
من التجارة-. 

وقال محمد فيما أخبرنا جعفر بن حاجب. عن إسماعيل بن الأكفاني. 
عن محمد بن إبراهيم القرضي - عنه: من باع واشترى في وقت النداء يوم 
الجمعة جاز بيعه وشراؤه. 


[177] مسألة: بيع المصاحف 

قال أحمد بن عيسى. وهو قول القاسم, ومعنى قول الحسن ‏ فيما حدثنا حسين. 
عن زيد. عن أحد. عنه _: لا بأس ببيع المصاحف. وشرائهاء والتجارة فيهاء 
وكتابتها بالأجرة. 

قال أحمد: وما هي عندي إلا كغيرها من التجارة؛ وليس بايعها يبيع القرآن 
الشريف. إغا يبيع الجلد» وأجرة يذه. 

قال: وكذلك قال القاسم بن إبراهيم: لا بأس ببيع المصاحف. وشرائهاء وكتابة 
القرآن» والعلم بالأجرة” ". 
)١(‏ روى الإمام الحادي إلى الحن هثغ ني الأحكام: 7 عن أبيه» عن جذه.؛ أنه سثل من 

شراء المصاحف وبيعها؟ فقال: ((لا بأس ببيع المصاحف وشرائها وكتابة القرآن بالأجرة)). 


وروى عنه في الأحكام: 7/ 65٠‏ عن أبيه؛ عن جده. في تعليم القرآن والكتاب بأجر؟ قال: 
((لا بأس بذلك؛ إذا لم تكن المشارطة على القرآن خصوصية)). 


-4 ؟- 


د 
وروى محمد بأسانيده: : عن علي ومحمد بن الحنفية. والشعبي. أنهم قالوا: «لا 
بأس ببيع المصاحف وشرائها»'' . 


قال الشعبي: «ليس هو يبيع القرآن. إغا هو يبيع الجلد. وعمل يذه)). 
[1771] مسألة: بيع الضالة 


بها إل غير :واعلته سيلها: 


[171] مسألة: بيج الكلب. والسنور 


قال القاسم ‏ فيما روى داود عنه ‏ : ولا بأس بثمن الكلب؛ مالم يكن 
عقورأء أو ضرارأء ولا بأس بثمن اهر. 
وقال محمد: لا بأس ببيع كلب الصيد. وكلب الزرع والماشية. وشراثئه» وقد 
رخص في بيع السنور. 
وروي عن علي. أنه قال: «يتصدق بثمنهما». 
لاون عفد عاد » عن ابن مسعود. وابن عباس» وأبي هريرة؛ ورافع بن 
خديج” '"» آنهم قالوا: «نهى رسول الله كه عن ثمن الكلب)”' 
)١(‏ قد روي نحو هذا عنهم وعن غيرهم, انظر: مصنف عبد الرزاق: ,.١١7/48‏ مصنف 
ابن أبي شيبة: 071١/6‏ سنن البيهقي: 8/ 27”708 /7717؛ شعب الإيمان: ؟/ 0176. 
(؟) رافع بن خديج بفتح معجمة وكسر مهملة الأوسيء الحارئي»؛ عرض يوم (بدر) 
فاستصغرء وأجازه يوم (أحد) فشهدها وما بعدهاء وكان عريف قومه؛ وشهد مع علي وغ 
(صفين). وأصابه سهم يوم (أحد) فبقي النصل فكان سببه انتقض عليه فتوفي سنة (4/اه) 
وهو في ست وثمانين. روى عن: علي وغ؛ وأبي بن كعب. وعنه: إياس بن خليفة وغيره. 
أخرج له: المؤيد باللّه» والمرشد بالله ومحمدء والجماعة. [الطبقات: دخ-]. 


-ه؟- 


وعن جابر أنه قال: «نهى رسول الله له عن ثمن الكلب واهر. إلا كلب 


زفق 
صيد)) . 


وعن علي - ني قوم تخاصموا إليه في رجل زوجوه ‏ على أنه يبيع الدواب. 
فإذا هو يبيع السنانيرء فقال علي صلى الله عليه : «السنانير من الدواب». 
قال علي بن عمرو: قال معمد: فلو كان بيع السنانير حراماً لبين ذلك. 


ونهى عنه. 
قال الحسني'": يعتمل قول معمد: أن يكون جائز البيع ما يتتفع به من 
السباع. والحيوان. 


[؟177] مسألة: [في بيع كل ذي مخلب من الطير] 


قال محمد: ولا بأس ببيع البزاة» والصقورء وكل ذي محلب من الطير التي 
نهى رسول الله فيه عن أكلها ‏ إن شاء الله -. 


قال الحسني: فعلى هذا القول من قتل شيئاً ما يجوز ببيعه وشراؤه؛ غرم 
قيمته لمالكه. 


)١(‏ انظر الحديث في البخاري: 97/1لاء سنن النسائي (المجتبسى): 7/ 0701 سكن 
ابن ماجه:5729/7: صحيح ابن حبان: ,714/1١‏ ستن الدارقطني: 7/ 77؛ المعجم 
الأرسط: 477/7 وغيرها. 

(7) سئن البيهقي: 8/ 7٠80‏ سنن النسائي الكبرى: 7/ 161. سنن الدارقطني: / ”الا وفي 
رواية عن جابر: ((«نهى رسول الله هه عن ثمن الكلب والمرء إلا المعلم)) في سنن 
أبي يعلى: 7/ 4737: سنن الدارقطني: ”/ ”ا/9. 

(") في (ب): الحسين. وني الحامش: الحسني. والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ. 


عتاد اين 
[1774] مسألة: بيح الميتة. والعذرة. والخمر. والانتفاع بذلك 
قال أحمد بن عيسى 2ّغ: لا أرى بأساً في الصلاة في جلود الثعالب» وغيرها 


من السباع؛ إذا دبغت» وأرى دباغها طهورهاء للحديث عن الني :88'". 

وقال أحمد بن عيسى 2خ - أيضأ ‏ فيما روى محمد بن فرات» عن محمد بن 
علي بن أحمد. عن أبيه: أنه كان لا يرى باسأً بشعر البز''' وبكل شعرء خلا 
شعر الناس فإنه ميتة. 

وقال القاسم يدغ - فيما حدثنا علي. [عن]”” ابن هارون؛ عن [أحمد بن 
سهل]” . عن عثمان بن محمدء عن القومسي عنه: ويكره'”' جلود الميتةء كما 
يكره عظمها؛ لأن الذكاة تلزم جلدهاء كما تلزم غيره”' ' من أعضائهاء قال: 
وجلود الثعالب مكروهة؛ وكذلك جاء عن علي صلى الله عليه" - . 

وقال القاسم ‏ فيما روى عبد الله» عن محمدء عن جعفرء عنه - : ولا يحل 
بيع الأصنام؛ لنهي النى هه عن ذلك”". 


)١(‏ أخرج الإمام زيد بن علي فتن» بسنده عن الإمام علي هف في الجموع:8١؟.‏ برقم(417): 
أنه قال: «دياغ الإهاب طهوره وإن كان ميتة». 
وأخرج غحره: أبو داود في سنئه: 7/ 214114 والنسائي في سننه (امجتبى ): اال والدارمي 
في سئنه: .015/١‏ وأحمد في مسنده: /١‏ 476» وابن أبي شيبة في مصنفه: /23 وغيرهم. 

(1) شعر البز: هو صوف الغنم. 

(9) في (ب. ج): علي بن هارون. والصواب ما أثبتناه من (د). 

(4) في (بب ج): أحمد بن زيد. والصواب ما أثبتناه من (د). 

(6) في (د): وتكره. 


)١‏ أي الزكاة تلزم غير الجلد. 
(0) انظر: مصنف ابن لبي شيبة: 7/ 0217٠‏ 417/8» فقد كره الإمام علي فَمْغ الصلاة في جلود 
التعالب. 


(4) انظر: صحيح ابن حبان: "10١‏ مسلد أحمد: 784/4 


ا 
وقال الحسن دن فيما حدثنا عن محمد عن زيد. عن أحمد, عنه ‏ : ويكره 
بيع االجلود؛ إذا اختلط الذكي منها بالميت» وقد رخص في دباغهاء والانتفاع 

بهاء والاحتياط ألا تباع''', ولا يؤكل ثمنها؛ لأنها شبهة. 
وقال الحسن -ايغا - فيما حدثنا الحسين. عن زيد. عن أحمد. عنه: ولا أرى 

أن يصلى في شيء من جلود السباع وإن دبغت. ولا أرى أن تلبس وسائر 

الجلود» سوى جلود السنباع؛ إذا دبغت صلي فيهاء ولا يسأل عنهاء ونهي عن 

مشط العاج؛ لأنه من الممسوخ. 
وقال محمد: وبيع الخمرء والخنزير» والميتة» والأصنام. حرام وشراءها 

حراه” ولا خير في التجارة في جلود السباع قد نهي عنها"” وقد رخص في 
وكذلك ذبيحة امجوسي»؛ والمجنون. والسكران. والصبي؛ إذا كانوا 

لا يعقلون الدبح؛ وذبيحة المسلم؛ إذا ترك التسمية عامداأء وذبيحة الذمي؛ إذا 

ترك التسمية ناسيأء لا تؤكل ذبائحهم. 

)١(‏ في (د): أن لا تباع. 

(1) أخرج الإمام زيد بن علي وغ بسنده عن الإمام علي نغ ني الجموع:١18.‏ برقم(717): 
قال: «نهى رسول الله ه عن بيع الخمر, والختازير» والعذرة» وقال : هي ميثة. وعن 
أكل ثمن شيء من ذلك. وعن بيع الصدقة حتى تقبفى؛ وعن بيع الخمس حتى يمازة. 
وأخرج أحمد في مسنده: 4/ 7174: عن جابر بن عبد الله: سمعت رسول الله #ه يقول عام 
الفتح: أن الله عز وجل - ورسوله: حرم بيع الختازيرء وبيمع الميتة» وبهم الخمره وبيع 
الأصنام؛ وقال رجل: ها رسول الله ما ترى في شحوم الميتة ؟ فإنها يدهن بها السفن 
والجلود. ويستصبح بهاء فقال رسول الله ه: «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم 


شحومها أخذوه فجملوه. ثم باعوه فأكلوا ثمنه2. 
2 في النسخ المتوفرة لدينا: عنه. والصواب ما أثبتناء. أي الجلود. 


م9 تت 


دام 

وروى محمد بإسناد عن ابن عباسء» قال: بلغ عمر أن سمرة بن جندب” باع 
خرأء فقال: قاتل الله سمرة. ألم يعلم أن رسول الله له قال: «قاتل الله 
اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوهاء ثم باعوها»”". 

قال محمد: يعنى جملوها: اذابوها". 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله #: «لعن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم فباعوهاء وأكلوا أثمانهاء فإن الله تعالى إذا حرم أكل شيء حرم 


5 رركي 
نمهية)) 2 . 


وعن جابر: أن رجلاً قال: يا رسول الله: ما ترى في شحوم الإبل الميتة» 
فإنها تدهن بها السقاء. وندبغ بها الجلود. ويستصبح بها؟ فقال كنه: «قاتل 
الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوهاء وأكلوا أثمانها» '. 


وعن جابر قال: سمعت الني شل عام خيبر يقول: «إن الله ورسوله حرما 
بيع الخنازير. وبيع الميتة. وبيع الخمر وبيع الأصنام»” “. 


)١(‏ سمرة بن جندب الفزاري أبو سعيدء وقيل: أبو عبد الله. وقيل: أبو عبد الرحمن. وقيل: 
أبو محمد. وقيل: أبو سليمان. نزل (البصرة)» وكان زياد يستخلفه عليها ستة أشهر وعلى 
(الكوفة) ستة؛ فلما مات زياد بن أبيه أقره معاوية عليها عاماً أو نحوه ثم عزله. يعد من 
النواصب. 

(0) البخاري: 7 5/ 17176. مسلم: ,.1١/1١١‏ ستن ابن ماجه: 7 ستلن 
الدارمي:١/ 56٠‏ مصنف عبد الرزاق: 5 مسلد أحمد: /١‏ "4 وغيرها. 

(") وفي مصنف عبدالرزاق: /١‏ 6لاء جملوها: شروها. 

(4) مسند أحمد: /١‏ 487. المعجم الكبير: 2168/١1‏ 

(0) مسئد أحمد: 774/4 مصنف ابن أبي شيبة: 14١/4‏ 0. 

(1) جاء الحديث بهذا اللفظ في يوم فتح مكة. وليس يوم خيبرء انظر: البخاري: 57> سنن 
الترمدي: 641/5 صحيح ابن حبان: 2,١ /١١‏ وغيرها. 


وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله قيه: «من باع الخمر 
فليشتقص”' الخنازير»” 

قال معحمد: يعني يشقص: يبيع 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ف قال: «لعن الله بائع الخمرء 


فق 
ومبتاعها) . 


وعن النى #ه: أنه نهى عن بيع العذرة؛ قال: ««إنها ميتة». 
وعن زياد: عن أبي جعفر قال: «إذا علمت أن الفراء ميتة فلا تشترها”"' 
ولا تبعهاء وإن : تعلم فاشتر وبع». 


)١(‏ في النهاية: قال: وفيه ومن باع الخمر فليُشَقَص الخنازير؛ أي فليقطعها قطماً ويفصلها 
أعضاء كما تُفصّل الشاة إذا بيع لحمهاء يقال: شقصه يشقصه وبه سمي القصاب مُشقصاً. 
المعنى: من استحل بيع الخمر فليستحل بيع الخنزير فإنهما في التحريم سواء؛ وهذا لفظ أمر 
معناه النهي تقديره: من باع الخمر فليكن للخنازير قصاباء جعله الزغغشري من كلام الشعبي 
وهو حديث مرفوع رواه المغيرة بن شعية وهو في سنن أبي داود. [النهاية: 7/ .]45٠١‏ 

(؟) سنن أبي داود: 5 سنن الدارمي: 0/١‏ مد أحملذ: 71/6 مصنفب 
ابن أبي شيبة: 0/ 144. سنن البيهقي: 1١8/4‏ المعجم الأوسط: 4/١74؛‏ وقال فيه: «لا 
يروى هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد تفرد به طلحة بن عمرو». المعجم 
الكبير: ."17/4/7١‏ 

() وفي مسئد أحمد: 0 فليشقص الخنازير. يعني يقصبها. 

(4) وقد ثبت أن بائع الخمر ومبتاعه كالشارب سواء؛ ولا لاف بين المسلمين ممن أن 
بيعها محرم. 

(5) رواه الإمام زيد بن علي ضغ ني المجموع الفقهي والحديثي )18١(‏ برقم (777) والإمام 
الحادي إلى الح ضع في الأحكام: 74/1 أخرج البخاري في صحيحه: ؟/ 4لالاء عن 
عبد الله بن عباس: أن رسول الله نه مر بشاة ميتة؛ فقال: «هلا استمعتم بإهابها» قال: إنها 
ميتة ؟ قال: «إنما حرم أكلها». 

)١(‏ في بقية النسخ: (فلا تشتريها). وما أثيتناه من (د) وهو الصواب. 


“ات 


شف 


كان علي بن الحسين عليهما السلام يلبس الفروء فإذا حضرت الصلاة 
نزعه. ولا يجوز في قول محمد بيع ما حرم شربه من الأشربة؛ ومن استهلك 
شيئاً من ذلك لم يضمن قيمته؛ إلا أن يكون لذمي, ولا بأس ببيع السرجين. 
والبعر» والانتفاع به. 


[0؟/اا] مسألة: في من باع شيسين. أحدهما لا يجوز بيعه 


قال محمد: وإذا بيع موروث فيه خرثي ومتاع غير موقوف عليه جملة واحدة 
بثئمن معلوم؛ فذلك جائزء فإن كان في المتاع ما لا يحل بيعه وشراؤهء مشل: 
ميتة؛ أو صنمء أو خمر فالبيع باطل» وإن رضي به المشتري. وإئما بطل البيع» 
وقد رضي به المشتري؛ لأنه ليس للخمرء والميتة» والصئم حصة من الثمن؛ 
فيلزمه حصة ما يحل من ذلك» ويبطل حصة ما حرم - يعني أنه لو كان للخمر 
والميتة والصنم حصة من الثمن لزمه حصة ما يحل وبطل حصة ما حرم -. 

قال الحسنيى ‏ رضي الله عنه ‏ : وعلى هذا القول: إذا باع رجل حراً 
وعبدأء أوخراً وعصيراً بألف. كان البيع باطلاً؛ إذا لم يفصل الثمن فإن فصل 
فقال: كل واحد بألف جاز البيع في العبد دون الحر وني العصير دون الخمر 
بما سمي من الثمن. 

وهذا قول أصحاب أبي حنيفة في كل عقد على شيئين» أحدهما قد أجمع 
الناس أنه لا يجوز بيعه. قالوا: وإن كان في العقد ما يجوز وما في جواز بيعه 
خلاف بين أهل العلم جاز البيع في الجائز بحصته؛ إن كان الثمن محملاًء 
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وبما سمي إن كان مفصلا وذلك مثل: أن يبيع مدبراً وعبداً» وأم ولد وعبدا؛ 
لأن هذا بمنزلة عبدين استحق أحدهما. 
فقيل لمحمد: أليس قد فيل على قول علي وك: في رجل اشترى دني خحل 
فوجد أحدهما خمراأء فألزم أحدهما حصته من الثمن؛ وأبطل البيع في 
فقال معمد: هذا لأنه يعرف الخصة بالكيل. والأول لا حصة له من الثمن. 


[1777] مسألة: [من أقرض خمر) أو باع خنزيرا وهو نصراني ثم أسلم] 
وإذا أقرض نصراني نصرانياً رأ ثم أسلم المقرضء فلا شيء له. فإن 
أسلم المستقرض. فقال بعضهم: يضمن القيمة. 
وقال بعضهم: لا ضمان عليه؛ ليس للخمر ثمن. 
وإن”'' باع نصراني نصرانياً مرأًء أو خنزيرأء ثم أسلما قبل القبض 


لقف 


أو بعده. فلا يأخل من ثمنها شيئاً. 

وإذا أسلم نصراني إلى نصراني في حمر ثم أسلم أحدهما بطل السلم؛ فإن 
كان رأس المال ما يحل سلمه رده إلى صاحبه. وإن كان مما لا قيمة له عند 
المسلمين؛ نحو الميتة والخنزير» فلا شيء له. 

الب ا معن ووم وو لان 

شترى بها خرأ يساوي ألفي درهم. ؛ ثم أسلم المضارب فخصته'” ' منها الربح 
)١(‏ في (س): وإذا. 
(7) هكلا في النسخ المتوفرة لديناء والصواب: (ثمنهما) أي الخنمر والختزير. 
(؟) أراد يهريق حصته منها وهو الربع. 
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ع 
يهريق ربع الخمرء وثلاثة أرباعها لرب المال. وإن كان رب المال هو الذي 
أسلم اهراق ثلاثة أرباعهاء وبقي ربعها للمضارب. 

وإذا كان بين مسلم ونصراني عنبء فعصره النصراني خمرأء فإن كان 
عصرء”' بإذن المسلم فلا شيء للمسلم؛ لأنه أفسد على نفسه. وإن كان 
عصره بغير إذن المسلم. ضمن للمسلم نصف قيمة العنب. 


[1777] مسألة: بيع الدهن النجس 

قال القاسم دََنَ: قال الحسن ‏ فيما روى ابن صباح عنه. وهوقول محمد : 
وإذا وقعت الفأرة في جابية زيت أو سمن ذائب فماتت فيهء فلا تباع. 
ولا تؤكل؛ وجائز أن يسرج به. 

وإذا وقعت الفأرة في جابية بنبيذ تمر حلوء مما لا يسكر كثيره ولا يخدر. 
أو ماكان من« التمر يدق مثل القسن» ولحل والمرق: وما اسه الكت 
قنادع'فية نقد اش فيراق ولا بعلم يع ولا ايروكل له تمن ان 
خرجت حية في جميع ما ذكرنا أكل» وبيع» وانتفع به. 


وروى محمد بإسناد: عن ابن عباس. عن الي ه: «لعن الله اليهود 
حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء فإن الله إذا حرم شيئاً 


0 
حرم نمسه)) 2 . 


)1ع في دب. ج): عصيره. 
)2 تقدم تخريجه. 


كتاب البيو. الجامع الكا 
[1774] مسألة: في بيع الدفوف. والمعازف 

وعلى قول معمد: أن بيع جميع المعازف والملاهي لا يجوز؛ لأنه قال: والطبول 
أو الطنبور أغلظ في النهي والتحريم -يعني من الدفوف. ولا ير في بيع 
الدفوف. 

بلغنا عن ابن عباس أنه قال: «بيع الدفوف حرام “. 


وعلى قول محمد: زمن شق طباة ع0 مزماراء أو دفاء أو طنبوراء فلا 
ضمان عليه. 


[1774] مسألة: بيع المغنيات 


وروى معمد بإسناده: عن أبي أمامة؛ عن الني © أنه قال: «لا يحل بيم 
المغنيات» ولا شراؤهن. ولا التجارة فيهن. وأكل أثمانهن حرام" وفيهن 
أنزل الله على نبيه: وَيِنَ ألثاس مَن يَسْتَرِى لَهْوَ آلْحَدِيثٍ4 إلقمان::]. 


وعن الني هه: «أنه نهى عن مهر البغيء وء ب آله 3 
- يعنى أجره -. 


)١(‏ لفظ ما أخرج البيهقي في سننه: /١8‏ 776, عن ابن عباس: «الذف حرام والمعازف حرام. 
والكوية حرام. والمزمار حرام». 

(؟) ما بين المعكوفين تصحفت في النسخة (بء. ج؛ س) إلى لفظة: من شرط بالولد. وني 
هامشهما ذكر قوله: ينظر فلعل هنا سقطا. ومن خلال رجوعنا إلى بقية النسخ والتدقيق في 
قراءتها لم نجد سقطاء وإئما تصحفت اللفظة من لفظة: من شق طبلا أو مزماراء إلى لفظة: من 
شرط بالولد. 

(9) المعجم الكبير: لإردول 14١71؟.‏ 

(5) المعجم الأوسط: ؟/ 4ل 


تاس 
[170] مسألة: بيع العنب ممن يتخذه خمرا 

قال القاسم ود - فيما روى عبدالله؛ عن محمد. عن جعفر عنه ‏ : ولا نحب 
له أن يبيع العنب. أو العصير تمن يعلم أنه يجعله خمرأء فإن باع جاز بيعه. 

قال محمد: يكره أن يباع العنب والعصير تمن يعلم أنه يجعله خمرأء ويكره أن 
يباع التمر ممن يجعله سكراًء ولا ينبغي أن تباع الشاة تمن يعلم أنه 
يذبحها لصنمه. 

وروى محمد بإسناد عن زيد بن علي هكة: «أنه رخص أن يباع العنب 
والعصير من الذمي. يصنعه را وعن سفيان نحو ذلك. 

وعن شريك قال: لا بأس بالعنب وكره العصيرء وكان حسن يكرههما جميعاً. 


[171] مسألة: [في بيع لبن بنسي آدم] 


[1777] مسألة: في بيع الكلاً 


قال القاسم كن - فيما روى عبدالله بن الحسين. عن محمد. عن جعفرء عنه 
وهو قول محمد: ولا يحل لأحد أن يحمي الكلاً. ولا يبيعه؛ إلا أن تكون أرض 
الكل في ملكه. 

قال القاسم: فإن كانت في ملكه. جاز له أن يحميه. وإن لم يحمها كان أحب إلينا. 
)١(‏ قال أبو خالد الواسطي: سألت زيد بن علي عليهما السلام عن بيع العنب لمن يعصره خمراً؟ 

قال هنغ: «أكره ذلك». 


هم 


وقال معمد: إن''' كانت”'' في ملك" جاز له أن يحميه؛ وأن يبيعه. 

قال معمد: وإذا غلب الماء على الأرض لرجل فصارت أحمة وكلاء فهو له. 
الحشيش ثمن يقطعه؟ أو يرعى مواشيه؟ 

فقال: إن كان الحشيش نبت في أرض يملكها صاحب القرية. حل له أن 
يبيعه. ويأخذ ثمنه. وإن كان الحشيش نبت حول القرية وفي الأفنية والمروح”"» 
فلا ينبغي له أن يأخذ لذلك ثمنأء ولا يمنع منه أحداً من المسلمين. 

قال رسول الله طفن : «الماء والكلذ الناس فيه سواء). 

والكلاً: هو المرعى يكون حول القرية» وفي الأفنية. 

قال ابن خليد: قال معمد: لو أن رجلاً أخذ من قصب هذه الآجام 
المغصوبة ما كان عليه شيء؛ لأن له فيها نصيباً. 

قيل لمحمد: للناس كلهم فيها؟ 

فقال: إذا تركرهم. وأخذت أنا كان لي أن آخل» فإن شاءوا هم أخذواء 
وإن شاءوا تركوا. 

وروى محمد بإسناد: عن الي له قال: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء. 
والكلاء والئان» ا 
)١(‏ في (د): فإن. 
() في (دء س): ملكه. 
(4) في (د): المروج. 
(6) صئن أبي داود: 700٠/3‏ مسئد أحمد: 460٠/8‏ سئن البيهقي: .١1١81١1//4‏ 


ا" | 


تداس 

وعنه يه: أنه سثل عن الشيء الذي لا يحل منعه '؟ قال: «الماء. 
والملح» ". 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: لا يحل لرجل أن يبيع كلا في أرضه قبل أن 
يحشه. الناس فيه شركاء. وإنما يملك بالأخذ. 

قال محمد: وإذا دخل الماء أرضاً فحبسه فسناه''"» أو حظر عليه فما كان فيه 
من سمكء. فهو لصاحب الأرض.ء وليس لأحد أن يأخذه إلا بإذنه» وإن كان 
الماء جارياً ليس بمحبوس في الأرضء فالسمك لمن صادهء وصاحب الأرض 
وغيره على سواءء إلا أن لصاحب الأرض أن يمنع من دخول أرضه. 


[؟175] مسألة: في بيع العبد المأذون له وشرائه 


قال محمد: وإذا أذن الرجل لعبده أن يتجر في نوع من أنواع التجارة» فهو 
مأذون له في جميع أنواع التجارة؛ وهذا فول علي ©كف””". 
وكذلك إذا أذن له: أن يعمل جزاراًء أو قصاراء أو خياطاًء أو قاطعه على 
ضريبة» أو أذن له أن يؤاجر نفسه؛ فقد أذن له في جميع أنواع التجارة. وهو 
قول علي. 
(١)في‏ (بء)ج.ء س ): بيعة. وما أثبتناه من (د). 
(؟) سنن أبي داود: 174/7. سنن الدارمي: 7/ ١1لا‏ وهو فيهما باختلاف يسير في اللفظ. 
زفرف في (د. س): مسثأه. 
(5) قال الإمام زيد بن علي هخ في المجموع: 35 : في رجل أذن لعبده في التجارة في نوع بعينه. 
فباع واتجر في نوع آخر؟ فقال وتنغ: «لا يجوز ذلك». 
وروى الإمام الحادي إلى الحق فق ني الأحكام: 7/ 76: عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب هتشف: أن رجلين ارتفعا إليه يختصمان, فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين إن عبدي هذا 
أبتاع من هذا شيئا وإني رددته عليه فأبى أن يقبله. فقال له أمير المؤمنين ودغ: «هل كنت تبعث 
غلامك بالدرهم يشري لك به اللحم»؟ فقال: نعم. قال: «قد أجزت عليك شراءه؟. 


و ظ 

وإذا قال له: اتجر في البز وحده. فلا ينبغي له أن يتجر في غيره. فإن اتجر 
-يعنى في غيره- فإن حكمه حكم المأذون له ولزمه من الدين قيمة رقبته؛ 
وإذا اشترى العبد أوباع بحضرة سيده. فلم ينهه عن ذلك. فهو أذن له في 
التجارة» وإذا قال لعبده: اعمل مع فلان» ففي قول علي صلى الله عليه - 
قد أذن له. 

وال أهل الكوفة: ليس هذا بإذن؛ لأنه إنما أمره أن يعمل مع إنسان 
واحدء وإذا قال له: اشتر لنا بهله الدنانير خادماء أوكسوة. أو طعام شهرء 
فهو مأذون له في التتجارة في قول علي صلى الله عليه . 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: ليس بمأذون له في التجارة. وقالوا: القيياس 
أن يكون ين له. 
[174] مسألة: [في دين العبد المأذون له] 

وإذا لزم العبد المأذون له دين؛ لزم مولاه دينه ما بينه وبين قيمة رقبته أو يبيعه 
للغرماء. يقال له: بعه في دينه؛ أو أفده بقيمته» فإن كان الدين أكثر من قيمته.لم 
يلزم مولاه أكثر من قيمته. وإن كان للعبد مال؛ أو متاع من تجارة» أو غير ذلك. 
بيع في دينهء فإن وفى بدينه» وإلا قيل لسيده: بع العبد في دينه. أو أفده بماعليه. 
فإن باعه في دينه فلم يف الثمن بدينه؛ لم يكلف السيد فوق ذلك. 

فإن أعتق العبد يوماء فإن لمحمد في هذا قولين: 

أحدهما في (المسائل): أن لأصحاب الدين أن يطالبوه ببقية دينهم. 

والقول الآخر في <البيوع): أنه لا يطالب بذلك. 
)١(‏ في (ب): مأذون. 


-م*- 


الجامعالكا# كتاب البيو. 
[1776] مسألة: [من باع عبده وعليه دين] 

وإذا باع رجل عبده؛ وعليه دين» واشترط على المشتري أن يقضي ديله» 
والدين مجهولء لم يحل البيع؛ لأنه غررء وإن كان الدين معلوماً جاز, كأنه 


[171] مسألة: [من أعتق عبده وعليه دين] 

وإذا أعتق عبده المأذون له. وعليه دين لم يعلم به السيد. لم يضمن أكثر من 
قيمته. لا نعلم فيه خلافاًء وإن كان أعتقه وهو يعلم بالدين» فقد قال 
بعضهم: يضمن جميع الدين. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: لا يضمن أكثر من قيمته علمء أو لم يعلم' '. 

وقال محمد: وإن جنى جناية قَتَلّ رجلاً خطأء أو فقأ عينه. فأعتقه مولا 
أو باعه وهو يعلم بالجناية» فعليه الدية في ماله. وإن كان لا يعلم بالجناية» ٠‏ 
فعليه قيمة العبد في ماله؛ إن كانت قيمته أقل من أرش الجناية» وكذلك قال 


أبو حنيفة. وأصحابه. 


)١(‏ أخرج الإمام زيد بن علي ييت. بسنده عن الإمام علي يغ في المجموع الفقهي 
والحديثي:197 برقم (5355): «أن رجلاً أتاه قد اشترى من عبد رجل قد ولاه ضيعته. 
فقال السيد: لم آذن لعبدي في التجارة فلزمه دين؛ قال: يخير سيده بين أن يفتديه بالدين أو 
يبيعه ويقضي الدين الذي عليه من الثمنء فإن كان الثمن لا يفي بالدين فليس على السيد 
غرم أكثر من رقبة عبده». 


8 ات 


[1777] مسألة: [ من أعتق مدبره وعليه دين] 

وعلى قول القاسم: وإذا أعتق الرجل مدبره المأذون له وعليه"'' دين لم يعلم 
0 فعتقه جائزء ويضمن للغرماء قيمة المدبر؛ لآن القاسم أجاز بيع المدبر 
للمضطر. ومحمد ل يجز بيعه. 


فعلى قول محمد: عتقه جائز» ولا ضمان عليه للغرماء؛ لأن المولى لم يفسد عليهم 
بعتقه شيثاء بل عتقه خير لهم؛ لآنه لما صار حرأ وجبت لهم مطالبته بدينهم. 


[+17] مسألة: [موت العبد المأذون له وعليه دين أو عين أو عروض] 
قال معمد: وإذا مات العبد المأذون له وعليه دين» أو عين. أو عروض 
أدي دينه من تركته. فإن لم يترك شيئاً لم يتبع مولاه بشيء. 


[1774] مسألة: [مضاربة العبد المأذون له] 

وللعبد المأذون له أن يدفع المال مضاربة» ويأخل المال مضارية» ويشارك 
بماله من شاء بغير إذن سيده -يعنيى شركة عنان» لا شركة مفاوضة- وليس له 
أن يقبل وديعة» ولا يكفل بنفس. ولامال» وليس هذا مما أذن له فيه؛ لأنه 
غرم وضرر يدخل عليه؛ وكذلك قال أبو حنيفة» وأصحابه. 

وعلى قول معمد: وإذا اشترك العبدان المأذون لهما شركة عنان. على أن 
يشتريا بالنقد والنسيئةء ويكون بينهما نصفين. لم يمجز من ذلك النسيئة. 


)١(‏ أي على المدبر دين لم يعلم به سيده. 
() قال الإمام زيد بن علي هينغ في المجموع: 144: في المدبر يلزمه دين وقد أذن له سيده في 
التجارة؟ قال هندع : «دينه على نفسه ويسعى فيه». 


طعت 


عبس 
وجاز النقد؛ لأن أحدهما إذا اشترى بالنسيئة كان الضمان كله عليه. 
ولشريكه نصف المتاع. هذا بمنزلة الكفالة» ولا تجوز كفالة العبد عند محمد. 
[170] مسألة: ما يحق للعبد المأذون له أن يتصرف فيه] 

وليس له أن يهدي. ولايهب. ولا يتصدق. ولا يطعم من مال سيذه؟ 
إلا أن يأذن له في ذلك. 

قال السيد الحسنى - رضي الله عنه ‏ : وعلى قول محمد هذا: 

إذا أذن الرجل لعبده في التجارة» فوجب له دين على رجل من ثمن مبيع 
وأخره به سنة. فتأخيره جائز. ولو حط عنه بعض الدين كان حطه باطلاً؛ لأن 
الحط هبق والتأخير صلح. وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه؛ قالوا: وإن كان 
الدين قرضاً فأخره عن صاحبه سنة, كان له أن يرجع به عليه حالأء وهو في 
ذلك بمنزلة الحر. 

قالوا: وليس للعبد أن يقرض مالاً. 

قال القاسم, والحسن, ومحمد: وليس للعبد أن يتزوج. فإن تزوج بغير إذن 
مولاه فالتكاح باطل. 


اشترى من الرقيق؛. سواء كان اشتراهم بمال سيدهء أو بدين عليه. 


[1741] مسألة: [الحجر على العبد المأذون له] 
والعبد”' المأذون له إذا حجر عليه سيده في سوقه وأشهد على ذلك 
فهو حجر. 


[1747] مسألة: [في دين العبد غير المأذون له] 

وإن كان العبد غير مأذون له لم يكن لأصحاب الدين غير قيمة رقبته» وإن 
كان له مال أو متاع فليس لأصحاب الدين عليه سبيل؛ لأن ماله ومتاعه 
لسيده. ولا ضمان على سيده لكن يقال لسيده: بعه في دينه؛ أو افده بقيمته؛ 
فإن باعه فلم يف الثمن بدينه؛ ثم أعتق يوماً لم يتبعه أهل الدين بشيء من 
بقية الدين في الحكم. ولكن ينبغي للعبد فيما بينه وبين الله إذا أعتق وقدر 
على شيء أن يؤدي ما على أمانته. 


[1741] مسألة: [بيع وشراء العبد المحجور عليه] 


وليس للعبد الحجور عليه أن يشتري. ولا يبيع» فإن أدانه أحد. لم يلزم المولى 
شيء من دينه. ولا يتبع العبد بشيء ما دام عبدأًء فإن أعتق عق قضي عليه بالدين. 


[1741] مسألة: [في إقرار العبد بالدين] 
وإذا أقر العبد بدين فإن كان مأذونا له في التجارة لزم ذلك مولاه فيما بينه 
وبين قيمة رقبته. وإن كان محجوراً عليه لم يلزم مولاه إقراره””. 
)١(‏ في (ج): وللعبد. وما لكا رات س». 
بدين؟ فقال نغ: «يلزمه». فإن كان محجوراً ا قال كف: 0 
فإذا أعتق أخذ به». 


كتباسيد 

وإن قال العبد: إني استدنته في وقت الأذن لم يلزم المولى إقراره؛ إلا أن 
يقيم رب الدين البينة أنه أدانه إياه قبل الحجرء فإن لم يكن له بينة» فله أن 
يحلف المولى ما يعلم أنه أدانه هذا المال قبل أن يحجر عليه. 

حدثنا محمد بن الحسين بن عبد الصمد: حدثنا علي بن عمرو' . قال: 
حدثنا محمد بن منصور. قال: حدثنا حسن بن أخي ليث؛. قال: جاء رجل مملوك 
فاشترى من أصحاب محمد بن إبراهيم الخارج بالكوفة شيئاً ما غنموه ثم 
عاد يستقيل؛ فقال محمد: إن كان مواليه أذنوا له فلا تقيلوه. وإن كانوا لم 
يأذنوا له فأقيلوه. 

قال محمد بن منصور: يقول هذا شيء للمسلمين ليس لي أن أحابي فيه. 


[1746] مسألة: هل يملك العبد مالا إذا ملكه سيده؟ 

قال محمد: وإذا وهب السيد لعبده جارية وأذن له في وطئهاء لم يكن له 
أن يطأهاء وليس له أن يطأ فرجاً إلا بتزويج. إما حرة.ء وإماأمةة قال 
ذلك أبو جعفر - محمد بن علي كه وأكثر العلماء. وكذا المدبرء 
وابن أم الولد. 
[1741] مسألة: إذا اشترى عبدا بيعا فاسدا. هل ينفذ فيه عتقه؟ 

قال محمد: وإذا اشترى رجل عبداً بيعاً فاسداً وقبضه ثم أعتقه جاز عتقه. 
وعليه قيمته. وإن أعتقه قبل أن يقبضه فعتقه باطل. وهو قول أبي حنيفة. 


)١(‏ في (د): عمر. والصواب ما أتبتناه من بقية النسخ. وكما هو معروف في الأسانيد. 


6 مس 


ته 
قال معمد: وإن أعتقه البائع قبل أن يقبضه المشتري -[يعني]”" 255 
جاز عتقه. وإن أعتقه البائع والمشتري معأ بعد ما قبضه المشتري. جاز عتق 


المشتريء ويطل عتق البائع. 
وإذا اشترى رجل عبداً بيعاً صحيحاً ثم أعتقه قبل أن يقبفمه جاز عتقه 
وعليه الثمن. 


[1747] مسألة: في بيع الصبي. وعتقه. وصدقته بإذن وليه أو بغير إذنه 

قال القاسم يتخ - فيما روى داود عنه ‏ : ولا يجوز بيع الغلام ولا عتقه. 
إلا أن يلي نفسه. ويونس رشده. ويبلغ أقل ذلك خمس عشرة سنةء وهذا فول 
محمد في الغلام الذي لم يأذن له أبوه. أو وصي أبيه في التجارة. 

قال السيد ‏ رضي الله عنه ‏ : وعلى هذا القول: إن وكل الصبي بالشراء 
رجل أجني فإن حقوق البيع تلزم الآمر دون الصبيء؛ ولا يكون الصبي 
خصماً في ذلك وإن كبر. 

وقال معمد: قد اختلف في بيع الغلام المراهق الذي لم يدرك أو يبلغ مس 
عشرة سنة؛ وهو يعقل البيع والشراء؛ وقد صام وصلى: 

فقال أبو حنيفة» وأصحابه: إذا أذن له ابوه أو وصي أبيه في التجارة. 
فاشترى وباع وأخط المال مضاربة وأعطاه فذلك جائزء وكذلك الجارية التي ل 
تحض.ء وروي نحو ذلك عن إبراهيم الدخعي. 


-غ88- 


وهذا القول هو اختيار محمد؛ لأنه قال في وقت آخر ‏ : وإذا أذن للصبي 
وصي أبيه فهو بمنزلة أبيه. 

وينبغي على هذا القول: أن يكون الصبي هو الخصم لمن بايعه. ويلزمه 
المال» ولا مطالبة للبائع على من أذن للصبي, فإن هلك المال من" ' يد الصبي 
فهو من مال الصبي؛ ولا ضمان على من أذن له. 

قال محمد: وقال بعضهم: لا يجوز شيء من ذلك حتى يدركاء أو يبلغا 
ش ا 5 0 
حمس عشرة سنة, وروى محمد نحو ذلك عن ابن عباس : 

قال محمد: فمن أجاز شراءهما وبيعهما وعتقهماء أجاز وكالتهما -يعني أن 
كوا وكيلينك رمن م غز بينهما وشرامعماء :ل عر هنهها الوكالة. 

قال محمد: ولا يجوز عتق الصبي حتى يدرك أو يبلغ حمس عشرة سنة. وإن 
أعتق عن أبيه كان أبوه قد أوصى به. فكان شريح يخيره. ويقول: اختر العدل 
من كل أحد. وأرد الجور من كل أحدء وإن أعتق عن أبيه وهو يعقل ذلك له 
نحو أربع عشرة سنة فعتقه جائزء وإذا دفع رجل مال مضاربة إلى صبي لم يبلغ 
فالمضاربة فاسدة, فإن تلف المال في يد الصبيء فلا سبيل عليه؛ ولا يتبع بشيء. 


[1744] مسألة: في بيج الأب على ابنه الصغير 
قال محمد: حكم الأب في مال ابنه الصغير جائز في البيع والشراء: والأخذ. 
والإعطاء. والأخذ بالشفعة» ولا يجوز للصغير في ماله حكمء وإذا كبر الإبن 
)١(‏ هكذا في النسخ المتوفرة لديناء ولعل الصواب: في. 
(؟) وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: ه/ 16: عن عطاء عن ابن عباس قال: «لا يجوز عتق 
الصبي ولا بيعه ولا شراؤه؟». 


دمغع- 


فاحتاز بماله لم يجز فيه حكم الأب. ذكر عن علي كف أنه قال: ((الرجل أحق 
بمال ابنه ما دام صغيرأء فإن أدرك الابن واحتاز''' بماله فهو أحق به))””. 


]١17449[‏ مسألة: بيع الوصي على الصغار 

قال معمد: وللوصي أن يبيع» ويشتري. ويقبضء ويقضي ما ثبت 
الميت من حقء وينفذ ما أسند إليه من الوصية من صدقة؛ أو عتق, أو حج. 
أو جهاد. أو غير ذلك. وياخذ بالشفعة وياخذ بها أيضاً ‏ للولد الصغاره 
وللوصي أن يتجر بمال اليتيم» ويشارك به. ويدفعه مضاربة» وليس له أن 
يقرضه؛ وقد أجاز بعضهم أن يقرضه. إذا أراد به النظر له. 


]17١[‏ مسألة: بيع الأخرس 

قال محمد: بيع الأخرس» وشراؤه. وتزويجه. وطلاقه. وعتقه بالإيماء جائز؛ 
إذا كان منه في ذلك من الإيماء ما يعرف به ذلكء. وإذا قرئت عليه وصيته 
فكان منه في الإيماء ما يعرف أنه إقرار بالوصية فهو جائزء لا نعلم في 
ذلك خلافاً. 


[1701] مسألة: بيج السكران 
وعلى قول محمد: أن بيع السكران وشراءه جائزء يؤخذ به. 
)غ00 في (ب): فاختار. وني (ج): واختار. وما أثبتناه من (د وهو الصواب. 


(") وقد تقدم نحو هذا. 


لستعصه 
[؟1/0١]‏ مسألة: بيج المضطر 

قال القاسم يخ فيما روى داود عنه ‏ : وسئل عن رجل طالبه السلطان 
بمال ظلماً فلم يمكنه إلا ببيع بعض ماله فاشتراه رجل هل يكون ذلك بيع 


المضطر؟ وهل يحل شراؤه؟ 
فقال: جائز بيعه» وليس كبيع المضطر لما له فيه من النفعء ولما يصرف به 


قال الحسن وغ - فيما روى ابن صباح عنه. وهوقول محمد : ونهى 
الني#ه عن بيع المضطر' ' وهو: أن يؤخذ الرجل بالخراج. أو ما لا بد له من 
أدائه» وما لا طاقة له بدفعه» ويشتري السلعة بتأخير بأضعاف ثمنهاء ليفتدي 
نفسه؛ أو يبيع العقدة من أرض أو دار أو عبد. محال الضرورة بالشمن الوكس 
الشديد. فهو لا ينبغي الشراء منه؛ لأن المسلم أخو المسلم ينظر له كما 

قال محمد: فنهى الني هه أن يوكس في ثمن ما باع؛ أو يزاد عليه في ثمن 
ما اشترى فيحتكر عليه. 


ز؟هلا١]‏ مسألة: سوم الرجل على سوم أخيه. وييحع من لزيد 


فال القاسم ويخ فيما روى داود عنه ‏ : وسثل عن قول الي قله : رزلا 
يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ ولا يسوم على سوم أخيه»؟”". 
)١(‏ انظر: سنن أبي داود: 7/ ه/ا7ء سنن البيهقي: 4/ 73748. 


(7) الحديث أخرجه في صحيحه: 4 .» ,أحمد في مسئده: الا ورواه الإمام 
الحادي إلى الحق هك في الأحكام: ."71//١‏ 


لياع - 


فقال: ذلك”' إذا كان التقارب والرضىء فأما إذا لم يكن ذلك فلا بأس به 
وبيع المزايدة فقد كان في أيام رسول الله ه وفيه سوم الرجل على 
تر أيه . 

وقال معمد: «نهى النيى ف أن يسوم الرجل على سوم أخيه» '. 

وروى محمد بإسناده: عن الني له أنه قال: «رلا يسوم الرجل على سوم أخيه» 
ولا يبيع على بيع أخيه؛ ولا يخطب على خطبة أخيه»”" ولا بأس ببيع 
من يزيد. 

قال: وبلغنا عن الني لقه: أنه باع شيئا فيمن يزيد””” والناس لا يختلفون في 
بيع الغنائم» أنها تباع فيمن يزيد. ولا يرون في ذلك بأسأء وليس يدخل هذا 
في نهي الي 2 : رلا يسوم أحدكم على سوم أخيه)” ؛ لأنه إذا قال: مسن 
يزيد فهو تارك للسوم الأول. وذلك ايشا حين م يزد فهو تارك للشراء. 
أخيه)). 
)١(‏ في جميع النسخ المتوفرة لدينا: كذلك. وما أثبتناه من الأحكام. 
(؟) الأحكام: .538/١‏ 
إفرف الحديث في صحيح مسلمء ومستد أحمد كما تقدم. 
(4) وردت ألفاظ هذا الحديث في أحاديث متفرقة: انظر: البخاري: ؟/ 07لاء سنن 

الترمذي: ”/ /اخرة., سئن ابن ماجه: / زففة سحن الدارمي: / و6 المعيجم الصغير: 

0 وغيرها. 
(6) انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 0/ 755؛ سنن البيهقي: 5,4 وفيهما: «أن رسول الله 9» 

باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد». 
)١(‏ الحديث المتقدم. 


كتاداييى 
[1105] مسألة: في اليمين عند البيج 

قال القاسم في قول الله تعالى: «وَلَا تَجَعَلُوا أله عرضَة لَأَيَمَيكة4 [لبقرة:؛؟؟] 
قال يقول: لا تكثروا الحلف بالله في كل حال. ووقروا الله سبحانه أن تجعلوه 
عرضة لأيمانكم. وإن أصلحتم بين الناس وأردتم بأيمانكم الإصلاح. 

وروى محمد بإسناده: عن النبي ليه أنه قال: «إياكم وكثرة الحلف في البيع. 


0١ 2. 2 5‏ 
فإنه ينفقء ثم يمحق») . 

وعنه َه قال: «المنفق السلعة بالحلف الكاذب. لا يكلمه اللّه يوم القيامة, 
ولا ينظر إليه»”". 


وعن ابن أبي أوفى: أن رجلاً حلف أن قد أعطي " بسلعته ما لم يعط بهاء 
فنزلت هذه الآبة: «إنّ آلذينَ يَمْترُونَ بعَهَدٍ لَه وَأيْمَِمْ تمك قَليلاً4[آل عمران:”/]. 
وعن علي يق قال: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم. 


)١(‏ مسلم: :47/١١‏ سنن النسائي (الجتبى): 7/ 787. سئن ابن ماجه: ”/ 781 مسئد أحمد: 
مصنف ابن أبي شيبة: 0/ 12١‏ سنن البيهقي: سين النسائي الكبرى: 
4/". 
برقم(777): قال: قال رسول الله ة: «اليمين تنفى السلعة وتمحق البركة. وإن اليمين 
الفاجرة لتدع الديار من أهلها بلاقع». 

(1) الحديث أخرجه النسائي في سننه (المجتبى): ه/ 86 بلفظ: عن أبي ذرء عن الني له قال: 
«ثلاثة لا يكلمهم الله عزٌ وجل - يوم القيامة» ولا ينظر إليهم؛ ولا يزكيهم؛ ولمم عذاب 
أليم» فقرأها رسول الله هه فقال أبو ذر: خابوا وخسرواء خابوا وخسرواء قال: «المسبل 
إزاره؛ والمنفق سلعته بالجحلف الكاذب والمنان عطاءه؟. ومسلم في صحيحه : 7 . 

(6) في (دء س): حلف لقد أعطي بسلعته. 


4 8ه 


تدس 
وهم عذاب أليم م: نو رجا حتق يني النصر اكد الي يلت كل 


)ع2( 


أوكذا فأخذها المشتري بقوله مصدقاً له وهو كاذب)!" : 


[11/66] مسألة: بيع المغابنة 

قال فرات بن إبراهيم: سألت أبا جعفر [محمد] بن منصور. عن رجل اشترى 
مني سلعة مساومة على عشرة أرطال بدرهم؟ ثم بعت بعده أرخص مما بعته 
أو أغلى؛ ثم جاءني بعد يوم أو بعد سنة؛ فأخذ منى على السعر الذي بعته 
أولا وم يماكس؟ 

فقال: لا يصلح ذلك لا تعطه بذلك السعر. والحقه باأصلح ما تبيع اليوم؛ 
إنما وقع السوم على الشراء الأول وهو الساعة مسترسل. 

قلت: فكيف أعمل؟ 

قال: لا تبيع'' شيئء إلا أو قعت عليه السوم. 

قلت: يجيء من لا يساومني 

قال: أعطه حاجته. وقل له: هذا بكذا. 


)١(‏ في (د): وكذا. 

(1) أخرج ج الإمام زيد بن علي هكنن. بسنده عن الإمام علي هكثغ ني الجموع:147. برقم( 78): 
قال: كال رسول اث له «ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولحم عذاب أليم: رجل بايع إماماً إن أعطاه شيئاً من الدنيا وفى له وإن لم يعطه لم يف لهء 
ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سايلة الطريق؛ ورجل حلف يعد العصر لقد اعطي في 
سلعته كذا وكذا فاخذها الآخر مصدقاً للذي قال وهو كاذب». وهو بلفظ مقارب لمذا 
اللفظ عن أبي هريرة عن الني #ه. انظر: سنن النسائي (الجتبى): 7/ 2587 المعجم 
الأرسط: ؟/781. 

(") في (د): لا تبع. 


كتااتيه 

قال: فإن قلت: هذا بكذا فسكت؟ 

قال: ليس عليك شيء؛ قد خرجت من الطمأنينة. 

قلت: فإن قال لي: أعطني أقصى شيء بعت؟ 

قال: لا تضمن له ذلك هذا شيء لا تضبطه؛ قل له: هذا بكذاء إن شاء 
رضيء وإن شاء لا يرضى. 

قال السيد ‏ رضي الله عنه ‏ : وعلى قول محمد: أن المتبايعين إذا غبن 
أحدهما الآخر غبئاً كثيرأًء فالبيع بينهما جائزء ولا خيار له. 

قال: وروى محمد بإسناده عن النى # أنه قال: «غبن المسترسل ريا»'”. 


وعن الي ه: أن رجلاً قال: إني أخدع في البيع قال: «وإذا ابتعت فقل: 
لا خلابة)»”". 


[1701] مسألة: في التسعير 


فقال: «إن الله عرّ وجل هو المسعر المقومء وإني أريد أن ألقى الله 
ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إيام)"". 


)١(‏ أخرجه البيهقي عن الإمام علي فك في ستنه: 8/ 4/ااء وعن جابر: 8/ 11/7 وعمن 
أنس بن مالك: */04ىى0. 

7) البخاري: ؟/ 16 4844 مسلم: 417/٠١١‏ سنن النسائي (الجتبى): /17/ 0784 مسند 
أحد: ؟/ لاك وهو في بعضها باختلاف يسير في اللفظ. 

(*) مسند أحمد: 7/ 27754 مصنف عبد الرزاق: ليه وهو باختلاف يسير فيهما. 


-آاه- 


[1701] مسألة: في النجش 


روى محمد بإسناد: عن ابن عمرء وأبي هريرة: أن الني فيه قال: رلا 


تناجشوا»”". 
قال معمد: الناجش”'': أن بمدح البائع أو غيره السلعة بما ليس فيهاء ليغر 
الناس منها. 


[1764] مسألة: [في النفخ في اللحم] 

روى محمد بإسناد: عن علي صلى الله عليه : أنه كان يطوف على 
القصابين» فينهاهم عن النفخ. وقال: إنما النفخ من الشيطان”". 

قال محمد: إنما يكره النفخ في اللحم إذا كان للبيع فأما إذا كان لغير البيع 
فلا بأس به؛ لأنه أسهل للسلخ. 


]١1709[‏ مسألة: [في الغش] 
قال أحمد بن عيسى ومحمد: لا يصلح الغش. 
قال محمد: قد نهى رسول الله شه عن الغشء. وقال: «ليس منا من ا . 


.891//7 مسلم: 04 سنن أبي داود: 40/7 سئن الترمذي:‎ )١( 

(1) قال الترمذي في سننه: 7/ 28417 والنجش أن ياني الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب 
السلعة فيستام بأكثر مما تسوى. وذلك عندما يحضره المشتري, يريد أن يغتر المشتري به. 
وليس من رأيه الشراء. إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام. وهذا ضرب من الخديعة. 
قال الشافعي: وإن نجش رجلء فالناجش آثم فيما يصنع؛ والبيع جائز. لأن البائع غير الناجش. 

(") رواه الإمام الحادي إلى الحق يغ في الأحكام: 74/7 عن الإمام علي هكف بزيادة: «.. فلا 
تنفخوا في طعام ولا شراب ولا هذا يعني الغنم عند السلخ». 

(4) الجموع الفقهي والحديثي: .14١‏ برقم (701) مستدرك الحاكم: .٠١/7‏ مسلدل 
أحمد: 007/4 شعب الإيمان: 777/4 المعجم الأوسط: 4/ .48٠‏ 


7و 


عمسو 
[17] مسألة: [الرجحان والزيادة في الوزن والكيل] 

روى محمد بإسناد: عن البي ب أنه قال لوزان بالمدينة يزن بأجر أرجح»” '. 

وعن علي - صلى الله عليه : أنه مر على لحام وجارية تستزيد في البيع. 
فقال علي: ««زدهاء فإنها أعظم لبركة البيع»”". 

وعن عمار بن ياسر: أنه اشترى قبا من رجلء فنازعه حَبلاء وعمار يقول: 
زدني» والآخر يابى” ". 

وعن ابن مسعود: أنه مر على رجل يزن ذريرة» فأرجحها.ء فأكفها 


ابن مسعود, ثم قال: أقم اللسان. ثم زد بعد ما شئت””. 


)١(‏ الحديث الذي رواه محمد بن منصور المرادي لفظه في الأمالي: وبه قال حدثنا محمد قال 
حدثنا محمدء عن وكيع, عن سفيان» عن سماك بن حربء عن سويدء قال: جلبت أنا 
بالأجرء فقال رسول الله ه للوزان: «زن وأرجح». 
وأخرجه أبو داود في سئنه: 2 وابن ماجه: ؟7/ 054١‏ وأحمد: 706 النسانئي في 
سننه الكبرى: 4/ 78 587/6 بلفظ: عن سويد بن قيس. قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي 
بزأ من هجرء فأتانا رسول الله عه ونحن بمنى ووزان يزن بالأجرء فاشترى منا سراويلء 
فقال للوزان: «ازن وأرجح. 

(1) وفي مصنف ابن أبي شيبة: 0 :: عن يونسء» عن بهدل أبي الوضاح الشيباني» عن 
رجل؛ عن علي: أنه مر على عائشة» وقد اشترت لحماً وهي تقول: زدنيء» فقال له: «زدهاء 
هو أعظم لبركه البيع». 

() لفظ ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة: 0/ 117: عن أبي حصينء عن رجل من النخع؛ قال: 
«رأيت عمارا اسشترى قناء من رجل ففتازعه حبلاء وعمار يق ول: زدنيء 
والآخر يقول: لا2. 

(4) وفي مصنف عبد الرزاق: 8 : عن ابن مسعود. قال: مر برجل يزن... قد أرجح. نكفأ 
عبد الله الميزان» وقال: «أقم اللسان. ثم زد بعد ما شئت». 


اهمه 


ظ 
أخبرنا القاضي: عن أبن عمرو عن [محمد] بن منصو. عن علي" 0ن 
حميدء قال: كان حسن يكره المسألة للغناء» ولو اشترى ثوباً كره له أن يستزيد 
قال معمد: هذا رخص فيه عمار بن ياسر. وسلمان. 
قال حميد””": وكان حسن يقول إذا اشتريت مكيلاً فكال لك البائع كيلاً 
زاد فيه على الوفاء فبعته. فليس عليك أن تكيل الكيل الذي اشتريت» ولكن 
تكيل كيلاً عدلاً. 
قال معمد: إن زاد ما يكون بين المكايل فهو لك. وما تبين لك أنه غلط. فلا 
وكذلك قال القاسم ‏ فيما روى عبد اللّه؛ عن محمد عن جعفرء عنه ‏ فيمن 
اشترى ما يكالء أو يوزنء أو يعد. فوجده زائداً ‏ : أنه يرد الزيادة على 
البائع؟ لأنها له لا للمشتري. 
قال محمد بن خليد: سألت محمد بن منصور: عن رجل أعطيته دراهم فنقصت 
شيئاً م أقف على حده؛ وأعطاني دراهم فزادت [شيئاً]”'' لا أقف على حده؟ 
فقال: أنت في حلء هل أكون في حل؟ قال: أليس يقول”' إنك في حل. 
وأنا أكرهه. 
)١(‏ أي: علي بن حكيم. 
)١(‏ في (ب» ج؛ س) تصحفت (عن) إلى (بن). والصحيح ما أثبتناه من (د). 
(") في (بء ج): أحمد. والصحيح ما البتناه. لأنه الذي يروي عن الحسن بن صالح بن حي. 
(؟) ما بين المعكوفين ساقط في (د). 
(8) في (د): الناس يقولون. 
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وميه 

قال الحسني رشي الله غنه. وعلى قول معمذ: إذا اشترى رجل تفز 
حنطة بعشرة دراهم. ثم زاد البائع''' في الثمن درهماًء وزاده''' البائع مكوكاً 
فالزيادة جائزة. سواء كانت من البائع» أو من المشتري. وسواء كان ذلك قبل 
القبض أو بعده. 

ويكون ذلك كالزيادة كانت في الأصلء فكأن المشتري اشترى القفيز بأحد 
عشر درهماء أو اشترى القفيز والمكوك بعشرة» وكذلك: إن كان البائع حط 
عن المشتري درهماء أو حط المشتري عن البائع مكوكأء فحط كل واحد 
منهما عن صاحبه جائز. 

ل ا ل ند 
أو حط أحدهما عن الآخر- : شبها"'"' بذلك 

وعن حسن بن صالح قال: إذا زاد المشتري البائع درهماً أو زاده البائع 
مكوكأء لم يلزم الزيادة حتى يدفعها؛ لأنها عنده بمنزلة الهبة. 

قال محمد: وإذا"" تقابضا ثم تزايداء فقد قال أبو حنيفة: يجوزء وقال غيره: 
لا يجوز. 


[171] مسألة: بيج الحاضر للبادي. وتلقي الجدئب 


قال محمد: وإذا قدمت العير بالطعام أو غيره من الفواكه أو ما يقدم في السفنء 
فلا يتلق ولا يشتر حتى يقع في الأسواق, ويه يشترك الناس في شراءه. 
)١(‏ هكذا في النسخ المتوفرة لديناء ولعل الصواب: زاد المشتري البائع. 
020 في «(س): وزاد. 
(5) في (دء س): شبيهاً. 
(8) في (د): وإن. 


وروى محمد بإسناده: عن الي يق أنه قال: «لا تلقواالجلب. فمن تلقى 
الجلب فصاحبه بالخيار إذا بلغ السوق» “. وقال: «لا يبيع حاضر لباد. دعوا 





الناس يرزق الله بعضهم من بعض)"". 
وعن علي كد قال: ((جالب الطعام فززوق) : 


)١(‏ مسلم: ١٠/407؛‏ ستن النسائي (الجتبى): 7/ 746؛ سئن ابن ماجه: 7/ 07176 سنن 
الدارمي: ؟/ 80٠/ء‏ مصنئف عبد الرزاق: 4 سنن البيهقي: 4/ 03717١‏ وفي بعضها 
اختلاف في اللفظ. 

(؟) سنن الترمذي: 070/7. صحيح مسلم: /٠١‏ 404.: سئن النسائي (المجتبى): 7617/7 سئن 
ابن ماجه: ؟/ 1/6؟'. صحيح ابن حبان: 778/١١‏ مسند أحمد: 4/ 207141 7569. 
وأخرج الإمام زبد بن علي فَتنغ في الجموع: .14١‏ برقم (301): قال: قال رسول الله ©»: 
«لا يبع حاضر لياد؛ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعضء ونهانا رسول اش9ه عن 
تلقي الركبان». 
قال الإمام الحادي إلى الحق دكتغ: 7/ 77: هذا خبر فد روي ولسنا ندري كيف صحته ١‏ وقد 
يكون فيمن يأتي بالسلعة ويقدم بها إلى المصر المرأة التي لا تحب أن تبدو للشراء والبيع؛ 
والإنسان الضعيف الذي لا يحسن البيع والشراء. وليس هذا مما يصح فيه الخبر؛ لأن 
رسول الله #ة كان رحيماًء وهذا فقد ينفع فيه الناس بعضهم بعضاًء إلا أن يدخل في ذلك 
ضرر على المسلمين أو مضارة بين المتبايعين؛ فينظر إمام المسلمين في ذلك. وقال هتغ: «لا 
ينبغي للحاضرين أن يستقبلوا البادين خارجأ من المصر فيشتروا منهم جلبهم ثم يدخلوه هم 
فيبيعونه لأنفسهم؛ لأن في ذلك خديعة لأهل الجلب». 

(7) أخرج الإمام زبد بن علي يغ بسنده عن الإمام علي فك في المجموع:157١.‏ برقم(567): 
قال: «جالب الطعام مرزوق, والمحتكر عاص ملعون». وقال:ه: «لا احتكار إلا في الحنطة 
والشعير والتمر» 
وروى الإمام الحادي هق في الأحكام: ؟/: عن أمير المؤمنين نه انه قال: «محتكر 
الطعام آثم عاص». وأخرج عبد الرزاق في مصنفه: 4/8 :3١‏ عن الثوري: سمعنا في بععضص 
الحديث: أن الحتكر ملعون, والجالب مرزوق. وعن ابن المسيب نحو ذلك. 
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كتف لييح 
[1717] مسألة: في قوله: لا جلب. ولا جنب. ولا شغار في الإسلام 


قال محمد: قال رسو الله: لا جلبء ولا جنب. ولا شغار في 
الإسلام»”". 


فمعنى قوله: دلا جلب»:: هو الرجل يبيع الدابة الفرس. أو الحمار. 


وقوله: «لا جنب:: هو الرجل يبيع الدابة» أو يسابق بهاء فيقرن إلى جنبها 
دابة أفره منها؛ لتجهد نفسهاء وتعطي ما ليس عندهاء فنهى رسول الله نه 
عن ذلك. 

وقوله: «لا شغار؛. فالشغار كان يفعل في الجاهلية. كان الرجل إذا أراد أن 
يتزوج بنت الرجل» جعل مهرها ابنته» فيتزوج كل واحد منهما بنت صاحبه. 
فتكون بنت كل واحد منهما مهراً لبنت صاحبه. فنهى رسول الله له 


(0, 


عن ذلك . 


قال محمد: والأخت والبنت وغيرهما سواء. 


)١(‏ سئن الترمذي: 47١/7‏ سنن النسائي (الجتبى): 7/ 47١‏ صحيح ابن حبان: ."71١/4‏ سئن 
النسائي الكبرى: ”7/ 47» وهو في بعضها بزيادة: ...ومن انتهب نهبة» فليس منا». 

(1) أخرج الإمام زيد بن علي فتتغ. بسنده عن الإمام علي هق في الجموع:7١‏ ؟. برقم(107): 
قال: «نهى رسول الله عن نكاح الشغار». 
قال الإمام زيد فكغ: هو أن يتزوج بنت الرجل على أنه يزوجه بنته. ولا مهر 
لواحدة منهما. 


-/امهس 


[1775] مسألة: بيع الجزاف 

قال القاسم 9 - فيما روى داود عنه ‏ : ولا يجوز بيع المجازفة؛ إذا كان 
البائع قد علم كيله؛ أو وزنه؛ ول يعلم المبتاع '. 

وقال محمد: لا بأس بيبع المجازفة في جميع ما يكال. أو يوزنء أو يعد. 


وروى محمد بإسناده: عن علي كذ وعن ابن عمرء وجماعمة من أصحاب 
النني» وعن الحسن البصري والشعبي. وعطاء. أنهم قالوا ‏ فيمن اشترى 
كيلاً : فلا بأس أن يبيع جزافا””. 

وقال معمد: إذا اشترى طعاماً صيرة. ولم يسم كيلاء وقيضه. فجائز أن يبيعه 
قبل أن يكتاله؛ لأنه بيع جزاف» وكذلك جميع المكيلاات» والموزونات. 


[175] مسألة: [بيع ما ليس بمكايلة معروفة ولا مجازفة] 
وإذا باع رجل حنطة أو غيرها من جميع ما يكال كذا وكذا زنبيلاء بثمن 

مسمى لزنبيل [حصير]”” » وليس له من المكوك؛ أو القفيز قدر معروف. فهذا 

بيع فاسد؛ لأنه لو استحق بعض ذلك. أو أصاب به عيبأء لم يدر ما حصته 

من الثمن. وليس هذا بمكايلة معروفة؛ ولا مجحازفة. 

)١(‏ قال الإمام المادي إلى الحق وغ ني الأحكام: ؟/01: دلا بأس ببيع الجزاف مما يكال 
أو يوزنء إذا لم يكن أحد المتبايعين علم بوزن ذلك الشيء ولا كيله. فإن علمبهاحدهما 
كان خديعة منه لصاحبه وفسد البيع بينهما'. 

)"١(‏ أخرج الإمام زيد بن علي هثه. بسنده عن الإمام علي 9غ في الجموع:188؛ برقم(40؟): 


9) ما بين المعكرفين زيادة من (د» س). 


-يمهم- 


2 
قال الحسنى ‏ رضي الله عنه ‏ : وعلى قول محمد: لو تراضيا بعد الكيل» جاز 
ذلك» فصار هذا بيع مجازفة. 
فاقتسماه بغير مكايلة على التراضيء فقد كره ذلك بعض العلماء. ورخص 
فيه بعضهم. والحائطة عندنا: أن يقتسماه بمكيال؛ لأنه أعدل. وأبعد 
من الشبهة. 
[1716] مسألة: في الاختكار 
قال محمد: فيما روى سعدان عنه: والحكرة مكروهة. وإنما جاءت في 
الطعام؛ وكل ما كان سوى ذلك يضر بالمسلمينء فلا خير فيه. 


وروى بإسناد عن الني له أنه قال: «من احتكر طعاماً أربعين ليلة. فقد برئ 


0 5 فق 
من الله وبرئ الله منه)) . 
وعن الي له قال: رلا يحتكر إلا خاطئ)”” 
وعن علي صلى الله عليه قال: محتكر الطعام آثم؛ عاصي"”" 


)١(‏ مستدرك الحاكم: 7 مسد أحمد: 7 سنن أبي يعلى: ٠‏ 2ء مصلف 
ابن أبي شيبة: 480 والحديث في جميعها بزيادة: «...وأيما أهل عرصة أصيح فيهم امرؤ 
جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله تعالى». 

(7) مسلم: :44/١١‏ سنن أبي داود: 15847/7, سئن ابن ماجه: 2777/7 مسئد أحمد: 
48/1 6 وغيرها. 

2 الأحكام للومام الحادي إلى الحق نف: 7/ 9". وقال كغ: دلا يجوز احتكاره لتاجر يطلب به 
الغلاء. ولا لمؤسر يحتكر منه أكثر من حاجته وحاجة عياله عند وقت تمرك السعر 
واضطراب الأمر». 


8 م6 


وعن علي وينغ: أنه أحرق طعاماً حتكر. 


وعن الحسن: أنه كره أن يشتري الطعام في المصرء ثم يحتكره. ولا يرى 
بأسأً إذا جلبه أن يحبسه. 


[1/]) ممسألة: في تجارة الإمام 


روى معمد بإسناده: عن الي 42 أنه قال: «إني لعنت الإمام أن يتجر في 
رعيته))”". 


قال معمد: ومعنى لا يتجر الإمام في رعيته؛ لأن الرعية تهابه. 


[17717] مسألة: [في السلعة لها سعران سعر خفي وسعر ظاهر] 


زقفق 


قال الحسني - رضي الله عنه ‏ : وعلى قول القاسم ‏ فيمن تزوج امرأةق. 
وأرضاها على مهر وأظهر أكثر منه إذا تبايع رجلان سلعة وتراضيا على أن 
ثمنها ألف درهم سرأء وأظهرا””" عند عقدة البيع ألفين [سمعة]'"» لزم 
المشتري ما أظهر من الثمنء إلا أن يقيم بينة بما أسر”” “, فإن أقام بذلك بينة» ل 
يلزمه أكثر منه؛ وإن ل يقم بينة: فعلى البائع اليمين. 


.54/7 المجموع الفقهي والحديثئي: 2174 برقم (777) الأحكام:‎ )١( 

(") في (س): قال الحسن. وفي (د): قال. بدون الحسني. والصواب ما أثبتناه. والمراد به المؤلف. 
0) في (ج» س): وأظهر. 

(4) ما بين المعكوفين زيادة من (ب). 

(05) في (س): أسرا. 


تيه 
[1714] مسألة: [في بيح أرض مكة ومنى] 

قال: وعلى قول القاسم: لا يجوز بيع أرض مكة. ومنىء ويجوز بيع بناء 
البيوت؛ لأنه سئل عن أجور بيوت مكة., ومنازل منى؟ 

فقال: لا ينبغي لأحد أن يحتازه. ولا يقتطعه. ولا يدافع عنه. ولا يمنعه؛ 
لأن الناس فيه سواء؛ لأنه موقف من المواقف التى جعلها الله للمناسك. 

وقال محمد: لا بأس لمن دخل مكة أن يستأجر بيتأء لحفظ متاعه؛ وقضاء 
د اع 

وروى محمد بإسناده عن ابن عمر قال: لا تباع رباع مكة”") 

وعن مجاهد: أنه كره أثمان رباع مكة. 

وعن الحسن البصري: أنه نهى عن بيع دكاكين السوق وإجارتها. 

وعن ابن عمر وعطاء., قالا: لا تؤكل أجارتها. 

وعن عمر بن عبد العزيز: أنه نهى عن كراء بيوت مكة ودوره"" 


[1719] مسألة: [في شراء أرض الخراج] 
قال محمد: لا بأس بشراء أرض الخراج. 
وروي: : أن الحسن, والحسين. اشتريا أرضاً من أرض السواد”" 


وعن ابن أبي ليلى قال: لا بأس بشراها. 

)١(‏ وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/5 : عن مجاهد. وعطاء. وطاوسء. قال: كانوا 
يكرهون أن يبيعوا شيئاً من رباع مكة. 

(1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 418/4. 

م 0 و أن الحسن والحسين رضي الله 


كه 


] مسألة: [في شراء وبيح الصيد للمحرم‎ ]177١[ 


قال معمد: ولا يجوز للمحرم أن يشتري صيداًء ولا يبيعه من حلال 
ولا حرام؛ لا في الحل؛ ولا في الحرم”'؛ فإن ملكه بشراء أو هبة فليرسله؛ فإن 
ملكه ثم أهداه إلى الحلال» فليسترده ويرسله؛ فإن لم يقدر عليه؛ فعليه الفداء. 

وإذا أخل محرم من محرم بيدا لسدوفة فخلا فلا شيء عليه وأكره 
للحلال أن يشتري صيداً في الحرم؛ وإذا أحرم رجلان وفي منزلهما صيد. 
فأكره لحما شراءه وبيعه؛ وهما محرمان. 


[1771] مسألة: بيع الغرر 

قال القاسم يدن فيما روى داود عنه. وهوقول محمد - : ولا يجوز بيع 
السمك في الآجام؛ واللبن في الضروع؛ والصوف على ظهور الغئم» ولا بيع 
العبد الآبق» والبعير والدابة الضالة» وهذا كله غرر لا يجوز؛ لأنه مجهول غير 
معلوم. وقد نهى الني هه عن بيع الغرر' ". 


6148 سنن أبي داود: 7/ 597؟. سئن ابن ماجه: ؟257517/7 مسد أحد:9/‎ 44/١ مسلم:‎ )١( 
وغيرها.‎ 
قال الإمام الحادي إلى الحق نغ في الأحكام: 0 ' امن اشترى صيداً في الحرم فعليه‎ 
إرساله. ولا يجوز له أسره ولا أخله؛ وكذلك لو اشتراه في الحل لرأايت له أن يرسله؛ لأن‎ 
الحرم لا ينبغي له أن يأسر شيئاً من الصيد ولا يحيسه».‎ 

(7) انظر: مسلم: ١٠/7486؛‏ سنن أبي داود: 2714/7 سنن الترمذي: 017/7: سنن 
ابن ماجه: 7/ .758١‏ 
وفي المجموع الفقهي والحديثي: 8 قال زيد بن علي عليهما السلام: بيع ما ني بطن الأمة 
غررء وبيع ما في بطون الأنعام غرر؛ وبيع ما تحمل الأنعام غررء وبيع ما تحمل النخل هذا 
العام غررء وبيع ضربة الغائص غررء وبيع ما تخرج شبكة الصياد غرر. 

ىت 


عي 

وقال القاسم وخ - فيما روى عبد الله عن محمدء عن جعفرء عنه: 
ولا يجوز بيع غلة أرض فيها تثاء. أو بطيخ؛ لأنه متفاوت. إلا بوزن. 
أو عدد؛ لأنه غرر. 


وقال محمد: نهى النبى #ه عن ب بيع الغرر؛ مشثل: بيع السمك في الماء”' 
والعبد الآبى”" ومحو ذلك». ونهسى الني #يه: أن يباع ما في الأجام 
من السمك. 


قال محمد: إلا أن يكون قد حظر عليه حظائر حتى يرى المشتري ما فيها 
من السمك. وإذا أراد صيده لم يمتنع السمك من أن يؤخذ. 


وروى محمد بإسناده: عن الني ©#ه: أنه نهى عن: «بيع اللبن في ضروع الماشية 
قبل أن تحلب. وعن بيع السمن في لبن. وعن به اح واطرة السام 
وعن بيع السمك في الما وعن بيع المضامين. والملاقيح. وحبل ابل 


)١(‏ أخرج البيهقي في سننه: 4/ 187. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله فه: دلا 
تشتروا السمك في الماء فإنه غرر». وقال البيهقي: هكذا روي مرفوعا. وفيه إرسال بين 
ابن المسيب وابن مسعود. والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفاً على عبد الله رواء 
أيضاً سفيان الثوري عن يزيد موقوفاً على عبد الله: أنه كره بيع السمك في الماء. 
وقال زيد بن علي عليهما السلام: وإن اشترى سمكا في ماء يؤخذ بغير تصيد فالشراء جائز 
وإن كان لا يؤخذ إلا بتصيد فهو غرر. المجموع الفقهي والحديثي: /18. 

(؟) أخرج عبد الرزاق في مصنفه: 7/4: عن أبي سعيد الخدرى. قال: نهى رسول الله #: 
«عن بيع الغنائم حتى تقسمء وعن بيع الصدقات حتى تقبضء وعن بيع العبد وهو آبقء 
وعن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع.ء وعن ما في ضروعها إلا بكيل» وعن ضربة 
الغائص». 

(©) أخرج الشطر الثاني من الحديث الطبراني في الكبير: »187/١١‏ ووردت ألفاظ الحديث 
الأخرى في مصادر متعددة تقدم تخريج بعضها سابقاً. 


5# ل 


قال معمد: فمعنى الجنين في بطون الأنعام: ما في بطن الناقة, أو البقرة» 
أو الشاة من الولد. فنهى عن بيعه وشراءه قبل أن يولد. 

والمضامين: ما في أصلاب الأنعام. 

والملاقيح: ما في بطون الأنعام. 

وحبل الحبلة: هو أن يكون في الناقة أو الرمكة حمل فيباع الحبل الثاني في 
السنة الثانية» بعد ما تضع مافي بطنهاء ويقال: حبل الحبلة: هو حبل الجنين 
الذي في بطنها. 

وعن الني #ه: «أنه نهى عن المجن» -يعنيى ما في الأجام-. 

وعن ابن عباس قال: لا تبيعوا الصوف على ظهور الغدم”". 


[1777] مسألة: بيع الملامسة. والمنابذة. وطرح الحصاة 
قال محمد: ونهى الي ليه عن بيع : الملامسة. والمنابلة. وطرح الضناة 2 


على نفسه البيع. 


والمتابلة: أن يسوم بالسلعة. فإن نبلها البائع فقد أو جب على نفسه البيع. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة: 6/ 205٠‏ 277 وزاد فيه: «... ولا اللبن في الضروع». 

(1) انظر النهي من الرسول الأعظم #ه عن هله الببوع ني سئن ابن ماجه: 1/ 777. مسند 
أحد: 8/7 سئن النسائي الكبرى: 4/ 16.؛ مسند الشافعي: ,119/١‏ المعجم الأوسط: 
سنن الدارقطني: ”7/ 16. 


اناه 


وطرح الحصاة: أن يسوم الرجل الرجل بالسلعة. فأيهما طرح الحصاة فقد 
أوجب البيع' '. 
17757 مسألة: بي الرطاب. والبقول. والقثاء. والجزر. والبصل 


قال القاسم وك فيما روى داود عنه : وسئل عن شراء الرطاب. والبقول 
جزة جزة؛ أو يشتري السنة مما يخرج من تلك الأرض؟ 


الجامع الكا كتاب البيوع 


ونشتري منه ما اشكترى؛ لأن ذلك كله يتفاوت. فيطول. ويقل مرة. ويكثر 

مرة وهذا كله خطر وغرر. وقد نهى رسول الله #ه عن بيع الغرر" 1 
وقال محمد: لا بأس ببيع الرطبة؛ والبقول. والفصيل؛ إذا بيع في وقتا ما 

يمكن اجتناؤه» ولا نضيق على المشتري زيادته إذا أوسع عليه صاحب الأرض 

بتركه» وأما الجزرء والبصلء والفجلء وما كان في جوف الأرضء فبيعه فاسد 
على التجاسر فيما بين المشتريين وليس بيعه كبيع الغرر الذي نهي عنه؛ لأن 

المشتري قد علم أن ذلك مغيب في الأرض. 

)١(‏ أخرج الإمام زبد بن علي هغ؛ بسنده عن الإمام علي ضغ ني الجموع الفقهي 
والحديئي: 214١‏ برقم (»*"): قال: «نهى رسول الله له عن شرطين في بيع وعن سلف 
وبيع» وعن بيع ما ليس عندك؛ وعن ربح ما لم يضمن.ء وبيع ما لم يقبضء وعن بيع الملامسة. 
وعن بيع المنابلة» وطرح الحصاة. وعن بيع الغرر, وعن بيع الآبق حتى يقبض». وفسره كه 
في المجموع الفقهي والحديثي: 187. 
وروى الإمام الحادي إلى الحق هينغ ني الأحكام: 74/7: عن رسول الشم#ه: «أنه نهى عن 
بيع الملامسة وعن طرح الحصاة». 

(1) كما في الأحاديث المتقدمة. 


ه68 - 


[174] مسألة: بيع المعاومة 


قال محمد: ولا يصلح شراء ثمر النخل» والشجر أعواماً ستتين» أو ثلاثاء 
وروي عن الني #ه: «أنه نهى عن: المزابنة. والمحاقلة. والمخابرة. 
والمعاومة 7 : وقد ذكرنا تفسيرها في بيع الأجناس بعضها ببعض. 


[وبولالع مسألة: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. أو بعد بدوه 


قال القاسم هن فيما روى عبد الله بن الحسين» عن محمد بن منصورء عن 
جعفر. عنه : وسئل عن النخلء والعنب متى يحل بيعه؟ قال: إذا زها وبان 
صلاحه وظهر الطيب في بعضه. 


وقال معمد: ولا تباع الثمرة قبل بدو صلاحها. 


قال السيد أبو عبد الله - يعني ثمرة النخل. والكرم. وسائر الفواكه. إذا 
اشترط تركها في الشجر ‏ : وعلى قوله: لا يضيق على المشتري زيادة الثمرةء 
إذا أذن له البائع في تركهاء وكذلك سائر الغلات من الحنطة. والشعير. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: 7/ 0 .5١‏ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في (الجتبى): 
"5١7‏ وأبو يعلى في سننه: 7/ ١741ء‏ وني بعضها بزيادة (ورخص في العرايا). 
وأخرج الإمام زبيد بن علي ه. بسنده عن الإمام علي نغ ني الجموع:187ء١‏ 
برقم(741): قال: «نهى رسول الله 9ه عن بيع المحاقلة» والمزابنة» وعن بيع الشجر حتى 
يعقد. وعن بيع التمر حتى بزهوء يعني يصفر أو يحمر؛. 
قال الإمام زيد بن علي عليهما السلام: بيع المزابنة بيع التمر بالتمرء والمحاقلة بيع الزرع 
بالحنطة. والإزهاء: الإصفرار والإحمرار. 


كتاب اتير 

ولم يكره ذلك محمد إذا اشترط أخذها من وقتهاء ول يشترط أخذاًء 
ولا تركا؛ لانه قال في المسائل): ولا بأس ببيع الزرع؛ وهو بقل قبل أن يسنبل. 
ولا يضيق على المشتري زيادته إذا أذن له صاحب الأرض في تركه حتى 
يبلغ» أو يستحصد. 

وروى محمد بأسانيده: عن علي كلك وعن اف عمرء. وجابره وأنس: أن 
رسول الله يق : «نهى عن بيع الثمر حتى يبدو ولاس 5 

وعن ابن عمر: «أن رسول الله #ه نهى عن بيع النخل حتى يزهوء وعن 
بيع السنبل حتى يبيض » ويأمن العاهة. نهى البائع» والمشتري»””. 

وعن أنس عن الني له أنه قال: ((لا تبيعوا النخل حتى يبدو صلاحه. 
ولا الثمر حتى يبدو صلاحه- يعنى يطعم- ولا تبيعوا الحب حتى يفرك)»”". 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم: :4772471/٠١‏ سنن النسائي (المجتبسى): 17/ 76. ستن 
ابن ماجه:7/ 2.588 مسئد أحمد: 761/4 سنن أبي يعلى: 7/ 1/ا”, مصنف ابن أبي فية: 
84 سنن البيهقي: 4/ 198. 
قال أبو خالد الواسطي: سألت زيد بن علي عليهما السلام عن الرجل يشتري الثمر قبل أن 
تبلغ على أن يقطعهاء قال هكتغ: لا بأس بذلك. قال: قلت: فإن اشتراها قبل أن تبلغ على 
أن يتركها حتى تبلغ» قال ه: هذا لا يحل ولا يجوز. المجموع الفقهي والحديثي: 2141 
برقم (75152). 

(1) مسلم: »414/٠١‏ سنن أبي داود: 7/ 71/7 سنن النسائي (المجتبى): 717/7 مسند 
أحمد: 7/ 56. سنن البيهقي: 4 »؛ سنن النسائي الكبرى: .١14/4‏ 

() وردت ألفاظ الحديث ضمن أحاديث متفرقة في: البخاري: ؟/ 7الاء مسلم: »47١/٠١‏ 
سنن النسائي (الجتبى): 7/ 07٠7‏ سنن البيهقي: 714١/8‏ وبلفظ: عن أنس بن مالك قال: 
«نهى الني فل عن بيع الحب حتى يشتد» أخرجه البيهقي في سئنه: 1717/4 
وروى الإمام الحادي إلى الحق يغ في الأحكام: 4/7 عن الرسول الأعظم #ه: «أنه نهى 
عن بيع الشجر حتى يعقد». 

ا - 


كتاب الب الجامع الكا 

قال معمد: ولا بأس ببيع الثمرة بعد بدء صلاحها. 

قال السيد أبو عبدالله: يعنى إذا باعها بيعاً مطلقء أو على شرط القطع. 
أو على شرط التبقية؛ لأنه قال: وإذا كان لرجل بستان فيه نخل فطاب بعضه 
جاز له بيع جميعه؛ لأن النخل كله نوع واحد. إذا طاب بعضه باع جميعه. 

وكذلك كل نوع من الثمار إذا طاب نوع واحدء جاز بيع جميع ذلك النوع. 
وإذا كان في البستان أنواع من الفواكه. وبعضها قد طابء وبعضها لم يطب. 
فلا يبع من تلك الأنواع إلا ما طاب بعضه. ولا يبع منها مالم يطب بعضه 
حتى يطيب. ولا يضم نوعا لم يطب بعضه إلى نوع قد طاب بعضه. وإذا 
اشترى رجل ثمرة في رؤوس النخل جزافاًء فله أن يبيعها قبل أن يصرمها 
كيف شاءء. وإن اشتراها على خرص فلا يبعها على خرص حتى يجلها. 

قال القاسم ‏ فيما روى عبد الله» عن محمد. عن جعفر, عنه ‏ : وسئل عن 
ورق شجر التوت قبل أن يورقء أو يباع وفد ورق منه شيء فظهرء ثم يخرطه 
بعد ذلك؟ 


فقال: مثل ذلك مثل الثمر إذا بان صلاحه فلا بأس به. 


[1771) مسألة: إذا باع نخلاً مؤبرا. لمن تكون الشصرة؟ 


روى محمد بإسناده: عن جابرء وأبن عمر. عن الي له أنه قال: رمن باع 
نخلاً مؤبراً فالثمرة للبائع؛ إلا أن يشترط اللمبتاع» ومن باع عبداً له مال فماله 


زفق 


للبائع؛ إلا أن يشترط المبتاع)) : 
قال محمد: المؤبر: الذي قد لقح. 


)١(‏ سنن أبي داود: 2789/7 سنن ابن ماجه: 7/ 278/4 صحيح ابن حبان: ١١/740؛‏ سنن 
أبي يعلى: أ المعجم الكيير: تطللقفة وغيرها. 


كتاداسع 
[1799] مسألة: [من باع نخلاً مؤبرا] 

وعلى قول محمد: إذا باع رجل نخلاً مؤبراً وحكم له بثمرهاء فإنه يجبر على 
قطعها في الحال. وهو قول أبي حليفة. 


[1774] مسألة: إذا اشترى عبدا. لمن يكون ماله؟ 
قال محمد: وإذا باع رجل عبداً وله مالء فماله للبائ ئع؛ إلا أن يشترط المبتاعء 


فإن مات البائع فهو لورثته. بلغنا ذلك عن الي 2 وعن علي هق 
وابن مسعودء وأنس بن مالك؛ سواء كان المشتري علم بالمال؛ أو لم يعله””. 


[17/8] مسألة: إذا اشترى عبدا. واشترط ماله 

قال محمد: وإذا اشترى عبداً بدراهم؛ واشترط ماله. فإن كان ماله عروضاً 
فهو جائز قل العروض أو كثرء وكذلك إن اشتراه بعروضء وكان ماله ذهباً 
أو فضةء فهو جائزء قليلاً كان المال» أو كثيراً. 

وإن كان اشتراه بدراهم. ومال العبد دراهم مثلهاء أو أكثر منهاء فالبيع 
ذلك: إذا اشترى عبداً بمائة دينار» واشترط مالهء فإن كان ماله مائة دينار 
أو أكثر» فالبيع باطل؛ لأن مائة بماثة» والباقي ربأ لا يجوز. 


)١(‏ وقد تقدم ذلك. 

فق أخرج الإمام زيد بن علي و١‏ بسنده عن الإمام علي فيد في الجموع :/امم ا : برقم(515): 
قال: قال رسول الله #9ه: : «من باع خلا فيه ثمرة فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع؛ ومن 
ا ا اوج ا ربكي عد بر درم 


وقد أجاز ذلك بعضهمء قالوا: يكون الفاضل على الثمن هبة؛ والقول 
الأول أحب إليناء وإن كان مال العبد مائة دينار إلا ديناراً فهو جائز يكون 
ثمن العبد منها دينارًء وزن كان ماله ألف درهم. أو أقل؛ أو أكثر فهو جائز. 


[178] مسألة: [من اشترى عبدا واشترط ماله ضمان البائع والمشتري] 

فإن مات البائع والمشتري جميعاً. ثم ظهر الورثة على مال العبد. وادعى 
العبد أنه اكتسبه في ملك البائع» فالأمر في هذا إلى ورثة المشتري: فإن شاءوا 
صدقوا بذلك. ودفعوا المال إلى ورثة البائع» وإن لم يصدقوا فالمال في أيديهم؛ 
إلا أن يثبت ورثة البائع أن هذه العروض كانت في يد العبد قبل أن يخرج من 
ملك أبيهم فيكونوا أولى بهاء إلا أن ينبت ورئة المشتري أن أباهم اشترى 
العبد مع هذه العروضء والشهادة لا تصح على العين من الدراهم والدنانيرء 
وذلك يصح في العروض. 


[1741] مسألة: [ني العبد يقول للرجل: اشترني وثمني دين لك علي] 
وإذا قال العبد لرجل: اشترني وثمني دين لك علي فاشتراه على ذلك. 

فالعبد مملوك للمشتريء. وليس له على عبده دين. 

[1787] مسألة: [في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه ويعتقه] 


وإذا دفع العبد إلى رجل مالأء وقال: اشترني بهذا المال من سيدي. 
وأعتقني» فاشتراه الرجل بالمال من سيده ودفعه إليهء فشراؤه جائز. 
والعبد حر ويرجع السيد على المشتري بمثل المال الذي اشترى به العبد؛ 


ءلات 


د 
لأن المال الذي دفعه المشتري عن العبد إنماه و للسيدء ويكون ولاء 
العبد للمشتري الذي دفع الثمن. 

وروى محمد: عن الحسن. وإبراهيم؛ والحكم - في العبد يدس إلى الرجل 
المال فيشتريه فيعتقه ‏ قالوا: هو حرء وعليه الثمن مرة أخرى. 





[178] مسألة: إذا باع ثمرة. واستثنى منها كيلا لنفسه 
قال محمد: وإذا باع رجل ثمرة نخل له. واستثنى منها كيلاً معلوما. ووزناً 
معلوماء فهذا مكروه. ولكن يستننى نخلا معلوماً. 


[1781] مسألة: إذا باع رجل أرضا. واستنثى منها جزه) 
قال محمد في حديث الي فيه: «أنه نهى عن: المزابئة» والمحاقلة. والثنيا»”". 
قال: والثنيا: أن يبيع الرجل أرضه. ويستثنى جانباً منها غير معلوم. فهذا 
لا يجوز. فإن أراد أن يستثني جزءاً من أجزاء. فليقل: أبيعك تسعة أعشارهاء 
أو سبعة أثمانهاء أو ثمانية أتساعهاء ولا يقل: أبيعك كذا وكذا إلا عشراً. 
وإذا قال رجل لرجل: بعنى نصف دارك ما يلي داري» فقال: قد بعتك. 
فهذا بيع مردود؛ لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه» ولو قال: بعنى نصف دارك 
هله أو ثلثهاء أو ربعهاء جاز ذلك. فإذا كان لرجل نصف دار فأراد أن يبيع 
نصفه”'' من رجل أجني» فليقل: أبيعك حقي من هذه الدارء وهو كذا وكذا. 
)١(‏ وقد تم تخريجه سابقاً. 
(7) أي نصف الرجل لا نصف النصف. 


وإن قال له: قد بعتك نصف هذه الدارء جاز للمشتري من ذلك النصف 
ربع الدار؛ لأن النصف بين البائع وبين شريكه؛ وكل شيء من الدار كذلك 


بينه وبين شريكه. 


[1746] مسألة: إذا اشترى قوصرة:؛ على أن يطرح للقوصرة أرطالاً مسماه 

قال معمد: وإذا اشترى رجل قوصرة تمرء على أنها كذا وكذا رطلاء على أن 
يطرح للقوصرة وللسعف الذي فيها أرطالاً مسماة, فالبيع فاسد؛ لأنه اشترط 
للقوصرة أو السعف أرطالاً مسماة, لا يدري تزيد على ذلك أم تنقص. 

ولو اشترى القوصرة على أن يزن القوصرة:, أو السعف. ويحط عنه بحصة 
ذلك. ولم يسم أرطالاً لكان هذا بيعاً جائزاً لا بأس به. وكذلك حكم أزقاق 
السمن. والعسلء والزيت. وظروف الأآرزء والأدهان وأعدال القطن» وسلال 
الزعفران» وما أشبه ذلك بهذه المنزلة إذا اشترى شيئاً من ذلك؛ على أن 
بطرح للظرف أرطالاً مسماة؛ فالبيع فيه فاسد مردود'' وإن اشتراه على أن 
يرد الظرف بوزنه؛ ولم يسم أرطالاً فالبيع جائزء ويحط عنه من الشمن بحصة ما 
في الظروف من الأرطال. 

فإن اشتراه على أن يرد الظرف بوزنه. ولم يسم أرطالاً فجاء المشتري 
بالظرف. فقال: هذا هو. وقال البائع: ليس هذا هوء فالقول قول المشتري 
)١(‏ قال الإمام الحادي إلى الحق هئنغ في الأحكام: ؟/ 10: «وإن قال المشتري: التمر للبائع» وقال 

البائع للمشتري: أطرح عنك في ظروفها كذا وكذا رطلاء لم يز ذلك بينهما؛ لأنه شيء 

مجهرل وغرر عليهماء ولا يجوز طرح ما كان غررا بينهما كما لا يرز ببعه وشرازه لهماء 

إلا أن يساهله المشتري ويرضى أن تتزن الظروف في وزن التمر». 

حؤيت 


مع يمينه؛ لآن البائع يدعي زيادة في الثمن بنقصان الظرف. وكذلك حكم 
جميع الأشياء التى تباع في ظروفها. 
1747 مسألة: وإذا باع شاة. واستثنى رأسها 

قال محمد: وإذا باع رجل بعيراء أو بقرة: أو شاق واستثنى رأسهاء فروي 
عن علي صلى الله عليه - وزيد بن ثابت. وشريح: أنهم أجازوا البيع. 
وقالوا: له شروا رأسها ‏ يعنون قيمة رأسها ‏ جعلوه شريكا فيها بقدر رأسهاء 
وقالوا: يقوّم رأسها مع لحمهاء ويكون شريكا فيها بقدر الرأس. 

وقال أبو حئيفة وأصحابه: البيع فيها فاسد. 

أخبرنا القاضي: عن ابن عمروء عن محمد. عن عليء عن حميد قال: كان 
حسن لا يرى بأساً أن يبيع الرجل الشاة: ويشترط الرأس, والأكارع. والجلد. 
ويقول: المشتري بالخيار إذا سلخت. 

وقال محمد: قول علي صلى الله عليه - وشريحء وجابرء وأبو حنيفة. 
وأصحابه يفسلونه. وكذلك قالوا: إذا استثنى مافي بطنهاء أو صوفهاء 


[1741] مسألة: إذا باع أمة. واستثنى ما في بطنها 

قال محمد: وإذا باع رجل أمة حاملاء أو أعتقهاء واستثنى ما في بطنها. 

بلغنا عن بعض أصحاب الني ه. وعن إبراهيم' ' والشعبي؛ وعطاء. 
وابن أبي ليلى»؛ وحسن بن صالح: أنهم أجازوا الاستثناء. 


ا _- 


ظ 
وأما أبو حنيفة» وأصحابه فإنهم: أبطلوا البيع» وأجازوا العتق. 
وعلى قول محمد: إذا وهب رجل جارية لرجل وهي حامل؛ واستثنى ما في 
بطنها: أن الحبة جائزة» والاستثناء باطل!؛ لأنه قال: وإذا قال رجل لأمنه: أنت 
حرة؛ إلا ما في بعلنك فإنه مملوك. صارت وما في بطنها حرين. واستثناؤه باطل. 


[1784] مسألة: إذا اشترى عدلا. على أن فيه مانة ثوب. فوجدها زائدة أو ناقصة 
قال محمد: وإذا اشترى رجل رزمة ثياب. على أن فيها مائة ثوب بمائة 
درهم. فالبيع جائزء فإن وجدها تزيد ثوباً فالبيع فاسد. لا خلاف فيه وإن 
وجدها تنقص ثوبأء فقد قال جماعة من العلماء: البيع فاسدء وهو قول 
وقال حسنء وشريك: هو بالخيار بين الرد. والإمساك بالثمن كله. 
تزيد» فالبيع فاسد. لا خلاف فيه. وإن وجدها تنقص ثوباء فهو بالخيار: بين 
الرد. والامساك بحصتها من الثمن» وكل معدود يختلف فهذا حكمه. مثل: 
الإبل» والبقر؛ والغنم. والدور. 
وإذا اشترى ثوبأء أو أرضاء أو دارء على أنها ألف ذراع بألف درهم.ء 
فالبيع جائز» فإن وجدها أكثر من ألف ذراع فهي له بألف. وإن وجدها أقل 
من ألف ذراع. فهو بالخيار: بين الرد. والامساك بجميع الثمن. 
وإن كان قال: كل ذراع بدرهمء فالبيع جائزء فإن وجدها أكثر من ألف ذراعء 
أو أقل؛ فهو بالخيار: إن شاء أخذها بجساب كل ذراع بدرهم؛ وإن شاء ترك. 


ع 

وإذا اشترى شيثاً مما يكال. أو يوزنء أو يعد فيما"'' لا يختلف ‏ فقال: 
قد بعتك هذه العشرة الأقفزة. أو بعتك هذا الطعام» على أنه عشرة أقفزة 
حنطة. أو قد بعتك هذا الجوزء وهو ألف جوزة بعشرة دراهم. فوجد الطعام 
أكثر من عشرة أقفزة» فله عشرة أقفزة دراهمء وما بقى فللبائع» وإن وجدها 
أقل من عشرة أقفزة فهو بالخيار: بين أخذها بحصتها من الثمن. وبين ردها. 

وكذلك إن وجد الجوز أكثر من ألف. فله ألف. وإن وجده أقل من ألف. 
فهو بالخيار: بين أخذه بحصته من الثمن أو رده. سواء كان قال: كل قفيز 
بدرهم.ء أو كل مائة جوزة بدرهم. أو لم يقل. 

وقال- في وقتآخر. : وإن كان قال: كل قفيز بدرهم؛ فوجدها أكثر من 
عشرة أقفزة» أخذ جميعها كل قفيز بدرهمء وإن نقصت فهو بالخيار: بين 
أخذها بحصتها من الثمنء وبين ردها. 


[1784] مسألة: [شراء ما يعد ويختلف ولا يكال ولا يوزن] 

وإذا اشترى شيئاً ما يعد ويختلف, ولا يكال ولا يوزنء كل اثنين بدرهمء 
فالبيع فاسد مردود. مثل: أن يشتري عدل ثياب. أو قطيع غنمء أو إبل. 
أو بقرء أو رقيق؛ كل اثنين بشمن مسمى. فالبيع فاسد وَجَدّه على ما سمىء 
أو أقلء أو أكثرء وإذا اشترى شيئاً مما يكال أو يوزن» كل قفيزين أو رطلين 
بدرهم. فالبيع جائز. 


)١(‏ ني (س): مما. 


هاا - 


[1760] مسألة: [ما يقع البيح فيه مما تم التعاقد عليه] 

وإذا مال: ند بستك من هذا الطعام قفيزين بدرهم. فإنما له قفيزان. 

وإن قال: قد بعتك جميع هذا الطعام كل قفيزين بدرهم. وقع البيع على 
البيع على قميزين» وهلا قول أبي حنيفة» وقال أصحابه: وقع على جميع 
الطعام. 

وكذلك ما يعد إذا قال: قد بعتك من هذا الجوز مائة جوزة بدرهم. فالبيع 
جائز. وله مائة جوزة. 

وإن قال: قد بعتك جميع هذا الجوزء كل ماثة بدرهم. وقع البيع على جميع 
الجوز. 

وإن قال: قد بعتك هذا الجوز كل مائة جوزة بدرهم؛ فقد قال جماعة من 
العلماء ‏ منهم أبو حنيفة ‏ : إنما وقع البيع على مائة جوزة. وهمافي الباقي 
بالخيار: إن شاءا تعاقدا فيه على بيع وإن شاءا تركأه. 


اللفدة مسألة: [بيح ما كان شديد التفاوت] 

قال محمد: وإذا قال: قد بعتك هذا الرمان؛ أو هذا الحمل الرمان. أو ما في 
هذا البيت من الرمانء أو ما في هذه السفينة من الرمان. وهو ألف رمانة 
بعشرة دراهمء كل ماثة رمانة بدرهم لم يجزء والبيع في هذا فاسد مردود؛ 


كتاداسه 
لأنه شديد التفاوت. إلا أن يعزل ما يريد من الرمان» فيقع البيع على ذلك 
بعينه على ما تراضيا عليه. 

وكذلك: إن قال: قد بعتك مائة من هذا الرمان, مائة رمانة بدرهم. 
أو قال: قد بعتك مائة من هذا الرمان بدرهم.ء فلا بيع بينهما؛ إلا أن يعزله؛ 
فإذا عزله وتراضيا عليه جاز البيع في ذلك» ولكل واحد منهما أن يرد البيع؛ 
مالم يرضياء أو يتقابضا. 

وكذلك حكم جميع الفواكه المتفاوت اختلافهاء نمحو: السفرجل. 
والكمثرى, والأترجء والتفاح» وكذلك: البطيخ» والقثاء. والخيار» والباذنجان, 
والقرع» والبيضء ونحو ذلك, حكمه حكم الرمان في جميع ما ذكرنا. 

وكذلك: الآجرء وأطناب القصبء. وحزم الحطب. وإنما فسد البيع في ذلك 
كله؛ لأنه إذا وجد ببعضه عيبا لم يدر بماذا يقربه. ولو باعه الحمل رمان جزافاًء 
قال: قد بعتك الحمل رمان؛ وهو ألف رمانة بعشرة دراهم كان البيع جائزاًء 
وله خيار الرؤية. 

وإن أصاب ببعضه عيبًء وقد سمى لما اشترى عدداً أو ل يسمء فقال 
بعضهم: هو بالخيار: إن شاء رد جميع ما اشترى؛ وإن شاء أخذه. 

وقال بعضهم: يرد المعيب بعينه إن كان يمكن أن يعزله. 

وأما الجوز: فهو قريب التفاوتء فإذا قال: قد بعتك هذا الجوز وهو الف 
جوزة بعشرة دراهم. فالبيع جائزء سواء قال له: كل مائة بدرهم. أو لم يقل. 


< 
51 مسألة: إذا اشترى متاعا. فقال للبائج: أخذته منك على سعر ما تبيح 

قال معمد: وإذا اشترى رجل من رجل حنطة؛ أو سمنأء أو زيتأء أو غير 
ذلك؛ وقال: أخذته منك على سعر ما تبيع الناس؛ أو سعر السوقء فالبيع 
فاسد لا يجوز. 

روى معمد: عن جعفر بن محمد كن نحو ذلك. 

وليس له أن يستهلك شيئاً من ذلك. ولا يبيعه حتى يقطع ثمنها. 

قال معمد: وإن كان قد استهلكه فهو ضامن لثله. إن كان ممايكال 
أو يوزن. أو قيمته. إن كان مما لا يكال ولا يوزن. 

قال ابن عيد الجبار: قال محمد: وقد اختلف في القيمة؛ قال قوم: قيمتها 
يوم استهلك ذلك. 


وقال قوم: يوم قبضها. 
وذكر عن حسن بن صالح. أنه قال: القيمة أعدل في الوجهين جميعاً 
يعني فيما له مثل. وفيما ليس له مثل -. 


[؟179] مسألة: [ني رد القرض بعينه وليس بقيصته] 

وإذا قال رجل لرجل: أقرضني بدرهم دقيقاً» أو بدرهم فلوسأء فأقرضه 
ذلك ودفعه إليه. فإن الذي دفعه إليه من الدقيق والفلوس فرض عليه وليس 
عليه الدرهم؛ لأنه ليس ببيع. فيجب عليه الشثمن ‏ يعتي: أنه لو قال له: بعني 
بدرهم دقيقاً ‏ كان بيعأء ولم يكن له عليه دقيق. 


اسه 
[1794] مسألة: بيع الحاضر بالغائب 

قال القاسم دَق فيما روى داود عنه: ويكره بيع الحاضر بالغائب. 

وسئل القاسم: عمن أقرض دراهم. هل له أن يأل يقييعيا طعاماء أو ثياباء 
أو أرضاء أو عقاراً؟ 

فقال: يكره أن يأخل غير ما أقرض؛ لأنه بيع الناجزر بالكالي. والحاضر 
بالغائب». وقد سهل أكثر الناس في ذلك إذا تراضيا ولسنا نحبه. 

وسئل: عن رجل اشترى شيئاً لم ينظر إليه. هل له الخيار إذا نظر إليه؟ 

فقال: لا تثبت عقدة و ا ويستحب إذا رأى 
السلعة أن يجدد الشراء عقدة ا 

قال محمد: نهى رسول الله يه : : ((عن بيع الدين بالديت”© فمن ذلك أن 
يييع طعاماً بثوب موصوفء. ويقبض المشتري الشوب. ويصير الطعام ديناً 
عليه. فلا يجوز لبائ ئع الثوب أن يبيع الطعام من الذي هو عليه بدين؛ لأنه 
يصير ديئاً بدين» ولا بأس أن يبيعه إياه بالنقد. 

وإذا أقرض رجل رجلاً قفيز حنطة. فلا بأس أن يبيعه إياه بالنقد. 
ولا يبيعه إياه بنسيئة إلى وقت. ولا يبيعه من غيره بنقد. ولا بنسيئة؛ ومن 
ذلك: أن يسلم في طعام سلما صحيحاًء فلا يجوز له أن يبيع الطمام من !لذي 
وهذا هو الدين بالدين الذي نهي عنه. 
)١(‏ سئن البيهقي: 4/ 147. مصنف عبد الرزاق: 4/ .5١‏ 


وروى محمد بإسناده: عن الي 8ف : ((أنه نهى عن كاليء بكاليء قال: يعني 


)0( 
دين بدين)») . 
[174] مسألة: [بيع السلعة قبل قبضها] 


وإذا اشترى رجل سلعة؛ فلا يبعها حتى يقبضهاء فإن باعها قبل أن 
يقبضها لم يجز بيعه» وقد ذكر مسائلها في بيع الأجناس بعضها ببعض. 


[1767] مسألة: البيح. والشراء الموقوف 


قال الحسن َك فيما روى ابن صباح عنه. وهوقول محمد - : وإذا باع 
رجل ما لا يملك فأجازه المالك جازء وإن لم يجزه لم يجز. وإذا زوج الوليان 
امرأة من رجلين؛ أو باعا جميعاً بغير أمرها"”'. فذلك موقوف على إجازتهاء 
فأيهما أجازت فهو جائز'”" وإن أجازت نكاحهما جميعاً بطل نكاحهما جميعاً. 


قال السيد: وعلى قول محمد: وإذا اشترى رجل لرجل شيئاً بغير أمره 
فأجازه. لم يجز؛ إلا ببيع مستقبل؛ وهو من اشتراه. وهو قول أبي حنيقة. 


.1١ /8 مصنف عبد الرزاق:‎ 2١47 /4 سنن البيهقي:‎ )١( 

(1) ما أثبتناه من (د). وفي بقية النسخ: (أو باعاها جميعا من غير أمرها). ولعل الصواب ما 
آثبتناه» أو لعل العبارة هكذا: (باعا بمالها بغير أمرها). 

(؟) قال الإمام القاسم هغ فيما روى الإمام الحادي ينغ عن أبيهء عنه في الأحكام: -744/١‏ 
4 «وإن رضيت بنكاح الآخر ولم ترض بنكاح الأول فالنكاح بينها وبين من رضيت به. 
ومن لم ترض به فلا عقد له». 


ادم 
[1790] مسألة: بيح السلعة إلى أجل بأكثر من سعر الوقت 


قال القاسم َي - فيما روى داود عنه ‏ : وسئل عمن باع طعاماً إلى أجل 
معلوم بأكثر من سعر يومه؟ 

فقال: هلا يكره عندناء وعند من رأينا من الصالحين غيرناء وهو العيئة. 
وقد ذكر عن رسول الله ##ه أنه قال: «العينة الربا العجلان»” ' وهذا هو الآن 
زيادة. والربا فإنما هو الازدياد. 

وقد ذكر عن عبدالله بن الحسن. عن خاله علي بن الحسين عليهم السلام 
أنه كان يقول: الربا الإزدياد على ما أعطى””. 

فال الحسن بن يحيى 2لة: وأما ما ذكرت من تحريمهم بيع النسيئة فإن الله 
يقول: «يَنايهًا اليرت دَامَعُوَا إذَا تَدَايَمُ بدن إل أجَلر يُسَكَى فَأَكتيُوه4 [لبقرة:؟م؟] 
أخطأ التاويل. 

وقال الحسن بن يحيى دك - فيما روى ابن صباح عنه. وهوقول محمد : 
ولا بأس يبيع الرجل السلعة من الحيوان وغيره بتأخير بأكثر يما يساوي 
بالنقدء وهذا قول جماعة من العلماء» وليس هذا عندنا رباً؛ مالم يكن ذلك 
كبيع المضطر الذي نهى عنه النيى ه'". 
)١(‏ وأخرج عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 174: عن مسلم بن نلير السعدي: سمعت علياء وسأله 

رجل عن الدرهم بالدرهمين؟ فقال: ذلك الربا العجلان». وابن أبي شيبة في مصنفه:0/ :"٠1‏ 

عن يحبى الطويل قال: سثل علي عن الصرف فقال: «ذلك الربا العجلان». 


(') وروى نحو هذا الإمام الحادي إلى الحق فك عن أبيه. عن جده. مع اختلاف يسير. 


كتاب البيو الجامع الكا 

وبيع المضطر: هو أن يؤخذ الرجل بالخراج؛ أو ما لا بد له من أدائه. وما 
لا طاقه له بدفعه؛ فيبتاع السلعة بأضعاف ثمنها.ء أو يبيع العقدة لحال 
الضرورة بالفمن الوكس الشديدء فهذا مما نهي عنه. ولا ينبغي الشراء منه؛ 
لأن المسلم أخو المسلم ينظر له كما ينظر لنفسه. 


[1794] مسألة: إذا باع السلعة إلى أجل. هل له أن يشتريها بأقل من ثمنها؟' 

قال الحسن وتاك - فيما حدثنا زيدء عن زيد» عن أحمد عنه وهوقول 
محمد : وإذا باع رجل سلعة بثمن حالء أو إلى أجل فحل الأجل أو لم يحل 
لم يجز له أن يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن بأقل من ثمنها الذي باعها 
به -يعني إن كان الثمن الثاني من جنس الأول - وإن كان من غير جنسه فلا 
بأسء وجائز له أن يشتريها منه بشمنها الذي باعها به. أو بأكثر منه. 

وروى محمد بأسانيده: عن ابن عباس» والأسود, وإبراهيم؛ والشعبي؛ نحو ذلك. 
بثماني ماثة درهم. وإنه أراد أن يبيعهاء وإني اشتريتها منه بستمائة درهم. 

فقالت لها عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت» أبلغي زيد بن أرقم 
أن جهاده مع رسول الله يه قد بطل؛ إلا أن يتوب. 

فقالت لما: أرأيت إن لم آخذ إلا راس ماليء فقالت لما عائشة: 
9َمَن جَآءَهُم مَوْعِظَةٌ ين رَيَف فََضَهَئ فَلَهُء ما سَلَفَ وَأمرُهد إل أنلَد) [لبترة: "5,٠‏ . 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق: 8/ 1806. سئن البيهقي: 4/ ١77؛‏ سنن الدارقطني: 7/ 837. 

قال الإمام الحادي إلى الحق هكنغ في الأحكام: 7/ 59: دلا يهوز ذلك ولا يسعهما في دينهما. 


وتفسير ذلك: رجل اشترى من رجل جارية بمائة دينار فأنظره بالمائة كلها أو بعضهاء وأقامت 
الجارية عند مشتريها مدة من دهرهاء ثم أخرجها فعرضها فبلغت سبعين أو ثمانين ديناراء 5 


مد 


كتاب البيد 
[1799] مسألة: الإقالة 

قال محمد: الإقالة بعد القبض بيع» فإذا اشترد يت طعاماً فقبضته. فقايلت 
ا اك تقبضه إياه بكيل؛ لأن الإقالة والتولية 

وقال الحسنى ‏ رضي الله عنه ‏ : قال أبو حنيفة: الإقالة بعد القبضش فسخ 
للبيع الأولء لا تجوز؛ إلا بالئمن الأول'“. 

وقال الشيباني: إن كانت بثمن من جنس الثمن الأول كانت فسخاً وإن 
لا وقالوا جميعا: المقايلة قبل القبض 


[1] مسألة: [من اشترى سلعة وطلب الإقالة مقابل دراهم معدودة] 


قال محمد: وإذا اشترى رجل سلعة وقبضهاء أو لم يقبضهاء ثم قال للبائع: 
أقلني منها ولك عشرة دراهم, فلا خير في ذلك. لا ينبغي أن يرجع إلى البائع 
سلعته ومعها فضل دراهم ولا غيرها؛ إلا أن تكون السلعة تغير ثمنها بحادث 


ققال البائع الأول: أنا اشتريها بما بلغت فيكره ذلك له. مخافة الحاباة للأنظار. فإن كانت الجارية 
قد حدث بها حدث نقص ثمنهاء أوزادت قيمتها وم يكن بينهما في ذلك مداهنة؛ رجونا أن 
لا يكون عليهما في ذلك بأس إذا كان الأمر صحيحاً. 

)١(‏ أخرج الإمام زيد بن علي هثق. بسنده عن الإمام علي كله في الجموع :6 » برقم(514): 
«من أقال نادماً أقاله الله نفسه يوم القيامة» ومن أنظر معسراً أو وضع له أظله الله في ظل 
عرشه'. قال الإمام زيد بن علي عليهما السلام: «الإقالة بمنزلة البيع؛ والتولية بمنزلة البيع 
يفسدهما ما يفسد البيع ويجيزهما ما ييز البيع». 


الجامع الكل 
حدث فيهاء فلا بأس أن يردها المشتري؛ ويرد معها بقدر ما نقصها العيب. 


وكذلك روي عن إبراهيم؛ وهو قول أبي حنيفة. فأما إن نقص ثمنها 
برخص أو غلاءء فلا ينبغي أن يرد معها شيئاء وإن قال البائع للمشتري: 


[141] مسألة: في من باع ما ليس عنده 
روى محمد عن النبي #ه أنه بعث عتاب بن أسيد” ' إلى أهل مكة:؛ فقال: 
«أتدري إلى أين بعثتك إلى أهل الل فانههم عن أربع: عن سلف وبيع» وعن 
شرطين في بيع؛ وعن بيع ما ليس عندك؛ وعن ربح مالم يضمن» '. 
ما ليس عنده. ويقاطعه على الثمن, ثم يشتريه؛ ثم يدفعه إليه. وإذا اشترى 
رجل من رجل قفيز حنطة بعشرة دراهم من طعام عنده موجوده فلم يقبضه 
منه حتى تغير السعر بغلاء أو رخص. فعلى البائع أن يدفع إلى المشتري قفيزا 
بعشرة دراهم كما سمى له. وإن لم يكن عند الدفم'" طعام وقت عقد البيع 
كان بيعهما فاسداًء واستأنفا البيع في وقتهما ذلك. 
)١(‏ تصحف في (ب) إلى غياث بن أسد. والصحيح ما أتبتناه من (ج؛ د س). 
وهو عتاب بن أسيد الأموي من مسلمة الفتح, وولي للتي (مكة)؛ روى عنه سعيد بن 
المسيب. وعطاء؛ توفي يوم توفى أبو بكرء وقيل سنة [إحدى وعشرين. 
(؟) أخرج الإمام زيد بن علي «َكن. بسنده عن الإمام علي هكف في الجموع:١18.,‏ برقم(777): 
«نهى رسول الله يه عن شرطين في بيع؛ وعن سلف وبيع؛ وعن بيع ما ليس عندك؛ وعن 


ربح ما لم يضمنء وبيع ما م يقبض...؟ الخ. 
إفرة في ): البائع. 


داسو 
[17٠6ا]‏ مسألة: [من اشترى سمنا فوجد به ربا؟] 

وإذا اشترى رجل سمناً فوجد فيه رباء فإن كان عند البائع سمن وفىئ 
المشتري بقدر الرب سمناء وإن لم يكن عنده سمن رجع المشتري من الثمن 
بحصة الرب من السمن.ء ولا يكلف البائع أن يشتري للمشتري بقدر الرب 
سمنأء فإذا"'' كان عند رجل كر [من]'' حنطة؛ فباع رجلاً كرين من حنطة» 
جاز البيع في الكر حنطة. وبطل فيما ليس عنده. وروي مثل ذلك عن 
ابن عباس» وابن عمر. 


[1807] مسألة: [من باع لرجلين كل منهما نصف كر فاستحق نصف كر 
قبل أن يقبضهما] 
وإذا كان عنده كر من حنطة فباع رجلاً نصف كر من حنطة؛ ثم باع آخر 
نصف كر من حئطة؛ فاستحق نصف الكر قبل أن يقبضهماء جاز يبع نصف 
الكر للمشتري الأول. وبطل بيع الثاني؟ لأنه باعه ما لا يملك. 


[1404] مسألة: [في الطحان يكون عنده حنطة فيقول له رجل بعني قفيز حنطة] 
وإذا كان عند الطحان حنطة. فقال له رجل: بعنى قفيز حنطة من هذه 
ا حنطة قباعه. فهذا مكروه. وقد رخص فيه بعض العلماء. 
وقال: ليس هلا كمن باع ما ليس عنذدهة) وكذلك الخفاف وااثيايى إذا 
اشترى خفا من جلد لم يعملء أو اشترى ثوباً طوله كذا وعرضه كذا على أن 


)١(‏ في («د): وإذا. 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في (س). 


همي - 


تاهيه 
[1406] مسألة: إذا تلف المبيع''' عند البائج قبل التسليم. أو تلف بعضه 


قال معمد: وإذا اشترى رجل من رجل سلعة جارية؛ أو مكيلاًء أو موزوناء 
فهلكت في يد البائع قبل التسليم» فقد انفسخ البيعء وهي من مال البائع» 
ولا شيء على المشتري من الثمن؛ وإن كان المشتري قد دفع الثمن؛ فعلى 
البائع أن يرد الشمن على المشتري. 

وروي عن [ابن]”'' عمر أنه قال: «إذا دفع المشتري الشمن وهلكت السلعة 
في يد البائع» فهي من مال المشتري؛ إن كان البائع لم يخل بينه وبين قبضها». 
وإلى هذا يذهب أصحاب الحديث -يعني مالك '؛ وأحمد وإسحاق. 

وإذا اشترى رجل جارية فلم يقبضها حتى حدثت بها عاهمة اعررت 
إحدى عينيهاء أو شلت إحدى يديهاء فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها بجميع 
الثمنء وإن شاء ترك؛ لأن الذي حدث بها من أمر السماء ليس من جناية 
أحد. وإن كان البائع هو الذي جنى عليهاء فلهبت إحدى عينيهاء أو شلت 
إحدى يديهاء فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها بنصف الثمن؛ وإن شاء ترك. 

وإن كانت الجناية من أجني؛ فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها بجميع 
الثمن؛ واتبع الجاني بأرش الجناية» وإن شاء فسخ البيع» وكان للبائع أن يتببع 
الجاني بأرش الحناية. 

قال السيد ‏ رضي الله عنه - : وعلى قول معمد: إن اختار المشتري أن يجيز 
البيع؛ ويتبع الجاني بأرش الجناية» فليتصدق با زاد نصف القيمة على نصف 
الثمن إذا قبضه إذا كان من جنس الثمن؛ لأنه ربح ما لم يضمن. 
(1) ما بين المعكوفين زيادة من (د). 
(5) في (د): مالك. 


الجامع الكا كتاب البيو 
]18١1[‏ مسألة: [من اشترى أرضا فيه نخل أو اشترى غنما فولدت في يد 
البائع قبل القبض] 
وإذا اشترى رجل أرضاً فيها نخل؛ أو شجر فأثمر أو اشترى غنماً فولدت في 
يد البائع قبل القبضء فذلك كله داخل في البيع لازم للمشتريء ولا خيار له فيه. 


[187] مسألة: من اشترى جارية فلم يقبضها حتى ولدت في يد البائع] 

وإذا اشترى رجل جارية» فلم يقبضها حتى ولدت في يد البائع» فالمشتري 
بالخيار: إن شاء أخذها والولد بجميع الثمن. وإن شاء ترك سواء كان الولد 
زائداً في ثمنها وقيمتها أو ناقصاً. 

فإن لم يقبضها المشتري حتى مات الولد. ففي هذا خلاف: 

قال جماعة من الفقهاء: المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الأم يجميع الثمن. 
وإن شاء ترك» وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه. 

وقال حسن بن صالح. وغيره: المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الأم بحصتها من 
الثمن» وإن شاء ترك. وإن لم يمت الولدء ولكن ماتت الأم» فالمشتري بالخيار: إن 
شاء أخذ الولد بحصته من الثمن» وإن شاء ترك لا نعلم في ذلك خلافاً. 


[1404] مسألة: [من اشترى جارية فلم يقبضها ولم ينقد الثمن حتى وطنها 
البائج ] 
وإذا اشترى رجل جارية فلم يقبضهاء ولم ينقد الثمن حتى وطئها البائع؛ 
فإن كانت بكرا فالمشتري بالخيار: إن شاء فسخ البيع بما نقصها الوطىء 


وإن شاء قبضهاء وحط عنه من الثمن بقسط الأكثر من ما نقصها الوطىء 
أو مهر مثلهاء يضاف ذلك إلى قيمتهاء ويقسم على الثمن. 

وتفسير ذلك: كأنه اشتراها بستمائة درهم. وفيمتها ثمانمائة درهمء 
والأكثر ما نقصها الوطئ؛ ومهر مثلها مائة درهم؛ فيضف” ' المائة درهم إلى 
قيمتهاء وهي ثمانمائة فتصير تسعمائة؛ فتقسم التسعمائة على الثمن وهو 
ستمائة؛ فيحط عن المشتري من الثمن التسع وهو ثلثا ماثة. 

وإن كانت ثيباً فالمسألة على حاحاء فإن المشتري يقبضهاء ويحط عنه من 
الثمن بقدر مهر مثلهاء مضافة إلى قيمتها على ما وصفناء فإن كانت بكرا فلم 
يقبضها المشتري حتى ماتت في يد البائع» فقد ماتت من مال البائعء وانفسخ 
البيع؛ ويرجع البائع على المشتري من الثمن بقسط الأكثر ما نقصها الوطى» 
ومهر مثلها مضافاً إلى قيمتها على ما وصفت لك في أول المسألة. 

وإن كانت ثيباً رجع البائع على المشتري بقسط مهر مثلها مضافاً إلى قيمتها 
للمشتري. 
[14-4] مسألة: [من اشترى شيم ودفع ثمنه وتلف قبل قبضه] 

وإذا اشترى رجل''' جابية من زيت ودفع الثمنء فلم يقبضها المشتري 
حتى وقعت فيها فأرة وماتت فيهاء أو سرقت أو عطبت. فهو من مال البائع؛ 
وفي ضمانه حتى يقبضها المشتري. 
)ع2 في (د. س): فيضيف. 
() في (س): الرجل. 

يبي - 


]18١[‏ مسألة: [من اشترى جارية ونقد بعض الثمن وتركها في الباقي 
فماتت عند البائج ] 
قال محمد: وإذا اشترى رجل من رجل جارية فنقده بعض الثمن وقبضهاء 
ثم تركها عند البائع رهناً بباقي الشمن فماتت. فالرهن بما فيه. 


[1411] مسألة: [حبس المشتري للثمن حتى يقبض السلعة وحبس البائع 
للسلعة حتى يقبض الشمن] 

وإذا تبايع رجلان سلعة؛ فللبائع أن يحبسها حتى يقبض الثمن. وللمشتري 
أن يحبس الثمن حتى يقبض السلعة. فإن أبى المشتري أن يدفع الشمن حتتى 
يقبضه السلعة؛ وأبى البائع أن يدفع السلعة حتى يقبض الثمنء فيصطلحا 
على أن يعدلا الثمن على يد ثقة» فإذا قبض الثمن سلم السلعة -يعني إذا 
كان البيع بثمن حاضر- وإن كان البيع إلى أجل لم يكن للبائع أن يمنع المشتري 
من المبيع . 

[1817] مسألة: [البائع يحبس السلعة بباقي حقه فتهلك في يديه] 

فإن حبس البائع السلعة بباقي حقه فلم يسلمها حتى هلكت في يديه. فهي 
من مال البائع وهي ني ضمانه. ويرد البائع على المشتري ما قبض من الثمن. 
وكذلك إن وضعاها جميعاً على يدي عدل إلى أن يستوفي الثمن فماتت في يد 
العدل؛ فهي من مال البائع'") 


.09/7 وهو قول الإمام الحادي إلى الحق نغ في الأحكام:‎ )١( 


تاساب 
[؟181] مسألة: [من اشترى جارية فلم ينقد الثمن ولم يقبضها حتى وطنها 
في يد البافج] 
وإذا اشترى رجل جارية فلم ينقد الثمن ولم يقبضها حتى وطئها وهي في 
يد البائع» فوطثه إياها فبض فاء وللبائع أن يحبسها حتى يقبض الثمن. 
[1415] مسألة: [إذا تبايح رجلان جارية. فوضعت على يد عدل حتى تستبرئ. 
فماتت في يد العدل قبل أن تحيض] 
يد العدل قبل أن تحيض. 
فإن كان الذي وضعها على يد العدل المشتري فهي من مال المشتري. 
[1816] مسألة: إذا هلكت السلعة في يد المساوم بها 
قال محمد: وإذا أخذ رجل من رجل سلعة على جهة البيع ولم يقطع الثمنء 
فضاعت من يده فعليه قيمتهاء وإن كان قطع الثمن فعليه الثمن. 
وإذا ساوم رجل رجلاً بسلعة وقطع الثمن وأخذها على أنه إن رضيها 
أخذهاء فباعها واستهلكها المشتري الثاني. فبيعه إياها رضى» وعليه الثمن» 
والربح له طيب. وإن كان لم يسم الثمنء فعليه القيمة. ويتئزه عن الربح. 


هت 


كنا لبي 
[1411] مسألة: [ من أخذ سلعة مساومة على إن رضيها قطع الثمن فهلكت 
في يده ] 

وإن ساومه سلعة ولم يقطع الثمن فأخذها على أنه إن رضيها قطع الثمن 
فهلكت في يده؛ فعليه القيمة» قد أخذ عمر من رجل فرساً” ' فشوره ليشتريه 
فعطب». فتحاكما إلى شريح. فضمنه إياه. وقال لعمر: سلم ما ابتعتء أو ترد 
ما أخذت وم يكن عمر قطع الثمن فضمنه القيمة. 

وروي عن خلاس قال: اشترى رجل من رجل قوسا ' فاعطاه إياها ينظر 


املع مسألة: [من بعث في ثوبين مح غلام ورد أحدهما مع الغلام فهلك] 


إذا بعث رجل إلى رجل ابعث إلي بثوبين ليشتريهماء فبعث إليه بثوبين 
على يدي الغلام» فأخذ أحدهما ورد الاخر على يدي الغلام فهلك. فهو 
ضامن لقيمة الثوب»؛ لأن صاحب الثوب لم يأمره أن يبعث إليه بأحدهما 

مع الغلام. 

)١(‏ جاء في هامش (ج. س:: في النهاية: ومنه حديث أبي بكر «أنه ركب فرساً يشوره ‏ أي 
يعرضه. وفي (ب): يقال: شار الدابة يشورها إذا عرضها لتباع. والموضع الذي تعرض فيه 
الدراب يقال له: المشوار. ومنه حديث أبي طلحة: «أنه كان يشور نفسه بين يدي 
رسول اللههة؛ أي يعرضها على القتل والقتل في سبيل الله بيع النفس. وقيل: يشور نفسه 
أي يسعى ويخف. يظهر بذلك قوته. ويقال: شرت الدابة إذا أجربتها لتعرف قوتها. 
[النهاية: ٠8/1١‏ 6]. 

(7) في (ج): فرسأء وفي هامشها: قوساً. ظ 


-0- 


ظ 
[1814] مساألة: في أخذ الأربون 

قال محمد - فيما روى سعدان عله : ويكره أخد الأربون' ' في البيع؛ فإن 
ضاع الأربون ضمنه البائع؛ لآنه إنما أعطاه إياه على وجه أنه ثمن. 


[1419) مسألة: إذا اشترى رجل سمكة فوجد فيها درة 
درةء فالصائد أحق بها؛ لأن الصائد يقول: صدتهاء وملكتها قبلك. وإنما 
بعتك سمكة لم أبعك درة؛ فإن كان المشتري إنما اشتراها من السوقء. وم 
يشترها من الصائد. فإنها ترد إلى الصائد. 

وإن أصاب في بطن السمكة دراهم فالدراهم لقطة ترد على البائع؛ يعرفها 
الصائد. وكذلك كلما وجد في بطون الحيوان من شيء لم يدعه المشتري فهو لقطة. 


]18٠[‏ مسألة: [من التقط خثا بقر فوجد فيه عنبر) ولم يعرفه فباعه] 

وإذا التقط رجل من ساحل البحر خثا'”' البقر فوجد فيه عنيراً ولم يعرفه. 
فباعه مع الخئا على أنه كله خثا فعرفه المشتري. فالعنبر للبائع» وإن كان له 
حصة من الثمن رجع بها المشتري على البائع؛ ولا يطيب للمشتري أن يكتمه 
من البائع. 
)١(‏ وهو العريون. 


(؟) في القاموس: خثا: البقر أو الفيل يخئي خثيا رمي بلي بطنه. وقال في النهاية: «خثي الإبل؛ 
أي روثهاء واصل الخثي للبقر فاستعار للوبل». النهاية ١ ١/7‏ . 
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عه 
[1871] مسألة: [من اشترى حيوانا فوجد في بطنه دنانير] 

إذا اشترى رجل شاة أو غيرها من الحيوان» فذبحها فوجد في بطنها دنانير 
نهي للبائع» إلا أن يدعي المشتري أنها ابتلعتها عنده؛ فإذا ادعى الدنانير البائع 
والمشتري فهي في يد المشتريء إلا أن يقسيم البائع بينة: فإن لم يدع الدنانير 
واحد منهماء فهي لقطة في يد المشتري. 


[1877] مسألة: [من اشترى كر حنطة فوجد فيها كيسا فيه مائة دينار فرده 
على البانج ولم يعرفه] 

وإذا اشترى رجل كر حنطة فوجد فيها كيساً فيه مائة دينار» فرده على 
البائع» فلم يعرفه ولم يقبله المشتري, فإنه يكون في يد المشتري بمنزلة اللقطة 
حتى يستحقه مستحق ببينة» وليس ذلك بعيب يرد به البيع. 

وكذلك الدار إذا اشتراها رجل فوجد فيها كنزاً إسلامياًء فهو في يده بمنزلة 
اللقطة؛ إن عرفه البائع وصدقه المشتري فهو له وإن لم يصدقه فإن الحاكم 
يقضي به للبائع؛ إذا أقر المشتري أنه وجده في الدار. 


[؟187] مسألة: [من باع أثاث بيت ومتاعه فوجد فيه المشترى أكثر من قيصته] 


٠ .‏ و 2 8 )ع0( . ٠ااء‏ 2( - 
وإذا بيع في موزون خرئي ومتاع وصرار غير موقوف عليه" حلة 
واحدة بثشمن معلوم. فوجد فيه المشتري ذهباً أو فضة أو ياقوتاً أو درا مما تكثر 
قيمته. ويعلم أنهم لو علموا بهل يبيعوه إياه. فالبيع فيه جائزء 


)١(‏ الخرثي: هو أثاث البيت ومتاعه. 


وللمشتري خيار الرؤية» وما وجد فيه من شيء فهو له إلا أن يجد فيه ذهباً 
أو فضة بمثل ما اشتراه به أو أكثرء فيبطل البيع فيه لعلة الصرف. 
[1414] مسألة: [من اشترى شينًا فوجده غير الجنس المسمى] 

وإذا بيع موزون فاشترى مشتر شمعاً فوجده عنبرأء أو اشترى سكا فوجده 
مسكاًء أو سبيكة صفر فوجدها ذهباء وقد علم المشتري أن البائع لم يعرف 
ذلكء. فلا يطيب ذلك للمشتري. ويرده على البائ ؛ ويرجع عليه بالشمن. 

قال السيد: وعلى قول محمد في هذه المسألة - : إذا اشترى رجل فص ياقوت 
فوجده زجاجاًء أو اشترى جنساً من الثياب أو اشترى جنساً ممايكال 
[1876] مسألة: [المشتري يرى نبذ) من السنبل في تبن اللوبيا] 

قال معمد: فيما حدثنا علي. عن ابن وليد. عن سعدان؛ عنه ‏ : وسثئل عن 
رجل اشترى تبن اللوبيا وغيره؛ فوجد [فيه]"'' نبذاً من السنبل؟ 


فقال: إذا كان مما يخلط بمثله فلا بأس به. 


)١(‏ ما بين المعكوفين غير موجود في (س). 


-ع 84- 


الجامع الك كتاب البيو 
[1851] مسألة: [ من نعي إلى أهله فاقتسموا ميراثه وأعتق بعضهم مماليكه 
ثم قدم] 

قال محمد: وإذا نعي رجل إلى أهله فاقتسموا ميرائه» وأعتق بعضهم مماليكه 
أو باعهم ثم قدمء فإنه يأخل ما أدرك من ماله قائماً بعينه. وما أعتق من 
مماليكه لم يجز عتقه. ورد في الرق. وما بيع من تماليكه لم يجز بيعهم. ورجع 
فأخذهم من المشتري. ورجع المشتري على الورثة بالثمن. 

وما استهلك الوارث”'' من ماله فقد قال بعضهم: لا يرجع عليهم بشيء. 

وقال بعضهم: يرجع على الورثة”' بما استهلك. 

فأما ما هلك في يد" الوارث بغير جناية منه. نحو جارية ماتتء أو دابة 
نفقت» فإنه لا يرجع على الوارث بشيء منه؛ لا خلاف فيه. 


[1877] مسألة: [من مات وعليه دين إلى أجل معلوم] 

قال القاسم دن فيما روى داود عنه ‏ فيمن مات وعليه دين إلى أجل 
نارم 
الدين إلى أجله. إلا أن يتطوع الورثة بتعجيله. فإن فعلوا فذلك إحسان منهم. 
وإن لم يفعلوا حبس للغريم من مال الميت بقدر دينه إلى أجله ووقته. 
)١(‏ في (د): الورثة. 


زفق في (ب. اج د: على الوارث. 
17) في (د): يدي. 
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كتاب البه ظ 
قال محمد فيما روى سعدان عنه ‏ : إذا مات رجل وعليه دين إلى أجل 
حل ما عليه من الدين» وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه. 
وإن كان للميت دين إلى أجل. فإن الدين إلى أجله. 
وقال قوم: إن مات رجل وعليه دين فهو إلى أجله. وإن أفلس الحاكم 
رجلاً وعليه ديون بعضها عاجل وبعضها آجلء فإن الحاكم يقسم ما وجد من 
ماله بين الغرماء؛ العاجل والآجل فيه على سواء. 


-945- 


الجامع الكال كتاب البيو 


باب الصرف 
قال محمد: سمعئا عن الزي يه: «أن درهم ربا أشد من كذا وكذا 0 
وسمعنا أن رسول الله ##ه «لعن آكل الرباء ومؤكله؛ وكاتبه. وشاهديه إذا 
علموا به» وقال: ررهم ف الإثم زا 


وقال رسول الله 4#: «الربا سبعون حوبأء أصغرها كوقوع الرجل 
بامه»”" والحوب”': الإثم. 


(1) أخرج البيهقي في شعب الإيمان: 4/ 0*41 عن ابن عباس: عن الني هه قال: «درهم ربا 
أشد على الله من ست وثلاثين زنية». وأخرج أحمد في مسنده عن عبد الله بن حنظة ‏ غسيل 
الملائكة -: قال رسول الله #ه: «درهم ربا يأكله وهو يعلم؛ أشد من ستة وثلاثين زنية». 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 0/ 774: عن علي قتة: «لدرهم ربا أشد عند الله تعالى 
من ست وثلاثين زيئة». وهناك أحاديث كثيرة بهذا الصدد. 

(؟) مسلم: .18/١١‏ مصنف عبد الرزاق: 7/ 144. شعب الإيمان: 741/4. صحيح 
ابن حبان: 8 وبينها اختلاف يسير في اللفظ. 

(1) سئن ابن ماجه: 7/ .7١4‏ مصنف ابن أبي شيبة: 8/ 27174 شعب الإيمان: 4/ 746. وهو فيها 
مع اختلاف يسير في اللفظ. روى الإمام الحادي إلى الحق هكنغ في الأحكام: 7/ /ا: عن أبيه» عن 
رسول الله#ك: «لدرهم ربا أشد عند الله من أربع وثلاثين زنية أهونها إتيان الرجل أمه». 
وروى الإمام الحادي إلى الحق فيثغ في الأحكام: "7/١‏ أيضاً عن زول الله ف أنه 
قال: «مانع الزكاة. وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة». 
وأخرج الإمام زيدبن علي وت بسنده عن الإمام علي ان في المجموع:1179, 
برقم(571): «إني مخاصم من أمتي ثلاثة يوم القيامة. ومن خاصمته خصمته: رجل باع حرا 
وأكل ثمنه. ومن أخفر ذمتى؛ ومن أكل الربا وأطعمه». 

(4) جاء في النهاية في لفظ: (حوب) فيه: «رب تقبل توبتيى واغسل حوبتي» أي إئمي. ومنه 
الحديث: «اغفر لنا حوبنا» أي إثمناء وتفتح الحاء وتضمء وقيل: الفتح لغة الحجاز والضم 
لغة تميم. ومنه الحديث: «الربا سبعون حوبا' أي ضربا من الإثم. (النهاية: /١‏ 168). 


وسمعنا عن علي صلى الله عليه أنه قال: أربعة ملعونون؛ لا تقبل لهم 
صلاة: آكل الرباء وكاتبه؛ وشاهداء'". 

وعن ابن مسعود قال: الربا بضع وسبعون بابء والشرك مثل ذلك 

وعن ابن مسعود قال: إنا نخاف أن يخفى علينا تسعة أعشار الربا -يعني 
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لدقته-. 
وسمعنا أنه يأتي على الناس زمان لا يبقى إلا آكل الرباء أو يصيبه 
0 


[4؟14] مسألة: صرف الذهب بالفضة 


قال معمد: سألت أحمد بن عيسى عن الرجل يجيء بالدرهم الصحيح. فيشتري 
به درهماء ودانقاً فضة مكسرة. أيكون عندك من الربا الذي نهى الله عنه 
في القرآن؟ 

قال: نعم. 


)١(‏ وأخرجه الإمام زيد بن علي هينغ عن الإمام علي فثة؛ بلفظ: «لمن رسول الله 9ه أكل 
الرباء ومؤكله. وبائعه. ومشتريه؛ وكاتبه. وشاهديه». المجموع الفقهي والحديثي: 178؛ 
برقم(770). ونحوه هذا في الأحكام: ؟/ 7/. 

(1) المعجم الكبير؛ 4/١771؛‏ ولم يذكر فيه «والربا مثل ذلك» وهو بلفظه في البحر 
الزخار:8/0١1".‏ 

(7) وأخرج النسائي في سننه: 7/ 774: عن أبي هريرة قال: قال #ه: «ياني على الناس زمان 
يأكلون الرباء فمن لم يأكله أصابه من غباره». كما أخرجه عن أي هريرة ‏ أيضاً ‏ ابن ماجه 
في سننه: 330١/7‏ والحاكم ني المتدرك: 7/*», وبلفظ مقارب أخرجه أحمد في 
مسنده:/ ١3ى3أ؟.‏ 


-لمة- 


الجامعالكا كتاب البيوع 

وقال الحسن ‏ فيما روى ابن صباح عنه؛ وهوقول محمد : ولا بأس بصرف 
الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. مثلاً بمثل» وزناً بوزنء يدا بيدء وإنما الربا 
الذي نهى الله عنه في كتابه: أن يعطي الرجل الدرهم بأكثر من وزنها يدأ بيد. 
أو بنسيئة. 

وكذلك الذهب. وكذلك كل ما يكال من الحنطة؛ والشعيرء والتمر 
والزبيب. وجميع الحبوب». مثلاً كثل. يدا بيدء فمن زاد أو استزاد فقد أربى. 
إلا ما اختلف أجناسه؛ فما اختلفت أجناسه فلا بأس به؛ ولا يصح اثنين 
بواحد نسيئة» وجائز دينار بمائة درهم يدأ بيد ولا يصح نسيئة. 

وقال الحسن 322 -أيضاً - فيما حدثنا زيد» عن زيد. عن أحمد. عنه: وإذا 
أكل رجل ربا وهو يرى أنه حلالء ثم بان له أنه رباء رجع إلى رأس ماله. 
ورد الزائد» واستغفر الله فإن كان هو الموكل به استغفر الله ولم يعد. 

وقال القاسم ‏ فيما روى عبد الله» عن محمد. عن جعفرء عنه ‏ : ولا بأس 
أن تباع الدراهم الردية بالدراهم الجيدة» مثلاً بمثل؛ يدا بيد. 

وقال محمد: ليس لصحيح الذهب والفضة فضل على تبره. ولا لجيده 
فضل على ما هو دونه منقوشاً كان أو مصاغاً أو مكسوراء كل ذلك مغلا 
بمثلء. وإن اختلف القيمتان» يصحح ذلك ماروينا من الآثار عن 
رسول النْههة. وعن أصحابه بعده. وعمن مضى من أهل العلم. 

وكذلك الدراهم البيض بالدراهم السود في القرض وغيره مثلاً بمثل» ليس 
لأحدهما فضل على الآخرء إنما فضلت السود على البيضء لما يحتمل من 
الغش بالزئبق والكحل. وذلك لا يحل. 


-5986- 


ظ 

وروى معمد بأسانيده عن علي صلى الله عليه وعن أبي بكر وعمرء 
وعشمان» وطلحة: والزبير وسعدء ومعاذ. وعبادة بن الصامت” » وابن عمر: 
أنهم رووا عن الي هه أنه قال: «الذهب بالذهب. مثلاً بمثل يداً بيد وزناً 


3 
بوزن» فمن زاد أو استزاد فقد أربى»)””". 





وفي حديث سعلدء ومعاذء وعبادة, وأبي هريرة: «والبر بالبرء والشعير 
بالشعير, والتمر بالتمر والملح بالملح»” 1 

وفي حديث سعدء, ومعاذ: «والطحين بالطحين, والزبيب بالزبيب. 
والسلت بالسلت.». والذرة بالذرة» والأرز بالأرزء كيلا بكيل» فمن زاد 
أو استزاد فقد أربى)). 

وفي حديث عبادة””': «رفإذا اختلفت هذه الأصناف. فبيعوا كيف شتتم 


2 2« 
يدا بيد»)» . 


)١(‏ أبو الوليد. عبادة بن الصامت» الخزررجي»ء السيد النقيب» شهد (العقبات الثلاث)؛ و(بدر) 
وما بعدها. توفي ب(الرملة)؛ وقيل: ب(بيت المقدس )؛ سنة (174ه) عن ائتتين وتسعين. عنه 
ولدء حمد. وابراهيم بن عياد. وجابر» وأنس. والحسن البصري» وخالد بن معدان؛ 
وجنادة بن أمية» وغيره. أخرج له أئمتنا الخمسة؛ والجماعة. 

(') انظر: مسلم: ١7/١١‏ صحيح ابن حبان: 758/١1١‏ مسد أحمد: 417/1؛ سئن 
أبي يعلى: 8٠ /٠‏ مصلف ابن أبي شيبة: 2744/6 سنن النسائي الكبرى: 201/1 
المعجم الكبير: اال وبينها اختلاف في اللفظ. 
ولفظ ا مجموع الفقهي والحديثي للومام زيد بسن علي وق الال برقم (4""): «الذهب 
بالذهب مثلاً بمثل؛ والفضة بالفضة مثلاً بمثل والبر بالبر مثلاً بمثل؛ والذرة بالذرة مثلاً بمثل» 
والشعير بالشعير مثلاً بمثل بدأ بيدء فمن زاد أو ازداد فقد أربى». 

() انظر التخريج السابق. 

(4) أي: عبادة بن الصامت. 

(0) انظر: صحيح مسلم:١١/17١.؛‏ سنن أبي داود: 67» صحيح ابن حبان: 2347/١١‏ مسلد 
أحد:17/ 2477 مصنف ابن أبي شيية:6/ ٠لا‏ سئن البيهقي:8/ 4١1١.؛‏ سئن الدارقطني: 7/ 714. 


ى.آط- 


كتاجتبيى 
وأتوب إليه. قال: ألم تعلم أن رسول الله © قال: رجلا تبيعوا الذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة ‏ يعني إلا مثلاً بمثل ‏ إني أخاف عليكم الربا». 

قال عطية”': قلت لأبي سعيد: وما الربا؟ قال: الفضل بينهماء 
والزيادة”". 


وعن أبي الجوزاء قال: شهدت ابن عباس أمر بالصرف. فاقتديت به 
زمانأء ثم رجعت إليه فرجع عنه. وقال: إنما هو رأي رأيته. حدثني أبو سعيد 
الخدري: أن الي له نهى ع 


وعن مسلم بن ا أن رجلا سأل علياً د عن الدرهم بالدرهمين 
يدا بيد؟ والدينار بالدينارين يدأ بيد؟ والقفيز بالقفيزين يدأ بيد؟ فضرب رأسه 
بالقناة» وقال: ذلك الربا الحاض” 


)١(‏ راوي الحديث. وهو عطية بن سعيد بن جنادة العوني الجدلي. أبو الحسن الكرفيء عن 
أبي سعيد, وجابرء وابن عباسء وابن عمر؟» وزيد بن أرقم. وأنس وغيرهم. وعنه: 
الأعمش» وحجاج؛. وسفيانء وابن أبي ليلى» ومالك بن مغول وخلق. قال ابن معين: 
صالح. وحسن له الترمذدي أحاديث. عداده في ثقات محدثي الزيدية» احتج به البخاري في 
الأدب. والأربعة إلا النسائي. توفي سنة إحدى عشرة وماتتين. [الجداول]. 

(7) المعجم الكبير: ما .١‏ 

() مسئد أحمد: / 446. 

(4) تصحف في (بء. ج.ء د) إلى بدير. والصحيح ما أثبتناه من (س.,). 
مسلم بن نذير السعديء من بنى سعد بن زيد مناة بن تميم» وهو ابن عم عتى بن ضمرة 
السعدي الذي روى عن أبي بن كعب. وقد روى مسلم بن نير عن عليء وحذيفة. روى 

(5) وأخرج عبد الرزاق في مصنفه: 4/ :١74‏ عن مسلم بن نذير السعدي. قال: سمعت عليا 
وسأله رجل عن الدرهم بالدرهمين؟ فقال: «ذلك الربا العجلان؟. 


دويا- 


4197 مسألة: [بيع الدراهم الرديئة بأقل من وزنها] 

ولا تباع الدراهم الزيوف”' باقل من وزنها فضة من الفضة الجيدة» 
ولا تباع بوزنهاء إلا أن تعلم أنه لا يخالط الزيوف غير الفضة:. ولكن تباع 
الزيوف بذهب. أو بعرض. 

وروى معمد بإسناد: عن زاذان”'' قال: كره علي صلى الله عليه درهمين 
زائفين بدرهم طيب. 

وعن مسلم بن نذير: أن سويد" سأل علياً هثته عن الفضة الردية بالفضة 
الجيدة بينهما شيء؟ فقنع رأسه؛ وقال: ذلك الربا العجلان. 

وعن عبد الله بن مالك”' قال: [كان]”' فينا رجل [يبيع الأكسية. 


)١(‏ أي: الرديثة» يقال: درهم زيف وزائف. 

(") أبو عبد الله وبقال: آبو عمرء الكندي الضرير البزازء المتوفى سنة (؟45ه)؛ محدث يروي 
عن: أمير المؤمنين غ» وابن مسعود. وسلمان» وعمرء وحليفة؛ وعائشة» وعابس الغفار. 
وعنه: أبو صالح السمان. والمنهال بن عمروء وأبو اليقظان عثمان بن عمير؛ وغيرهم. وثقه 
ابن معين؛ وابن مسعود. وابن حبان, والخطيب. 

(5) سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي. ولد سنة (4 4ق ه). كان شريكاً لعمر بن الخطاب في 
الجاهلية» وعاش في البادية؛ وأسلم. ودخل المدينة) يوم وفاة الي © وشهد (القادسية)؛ 
ثم كان مع أمير المؤمنين في حرب (صفين)؛ وسكن (الكوفة)؛ ومات بها زمن الحجاج؛ 
وكان فقيهاً. مات وهو ابن )١70(‏ سئة» روى عن الإمام الحسن بن علي ووالده أمير 
المؤمنين هكنة وأبي ذر الغفاري. وأبي بكرء وعمرء وعثمان؛ وطائفة. وعنه سلمة بن كهيل؛٠‏ 
وطلحة بن مصرف. وعامر الشعي, اشتهر بالزهد. والتواضع؛ مات سنة (١41ه).‏ وقيل: 
سنة (47ه). وقيل: سنة (5٠48ه).‏ خخرّج له أئمتنا الخمسة والجماعة. 

(4) عبد الله بن مالك بن الحارث الحمداني الكوني. عن علي. وابن عمرء وعنه السبيعيء. وثقه 
ابن حبان. واحتج به أبو داود. 

(0) ما أثبتناه بين المعكوفين زيادة من أمالي الإمام أحمد بن عيسى. 


-١ ا‎ 


عه 
فكان]”'' يشتري الورق أربعة دراهم أو خمسة بدرهمء ويبيعها الأعراب فسأل 
علياً هه عن ذلك؟ 

فقال له علي: مئل كم تفعل هذا؟ 

قال: منذ زمان؟ 

فقال: هل سألت عن هذا غيري؟ 

قال: لا. 

قال: لو كنت سألت عن هذا غيري لصدعت رأسك بهذه القناة» ثم قال: 
الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم؛ وصاع من تمر خيبر بصاع من تمر المدينة. 


فمن زاد أو استزاد فقد أريا”". 


[18] مسألة: [بيع المثل بالمثل] 

قال محمد: وإذا اشترى رجل من صيرفي عشرين درهماً بدينار مثقال وزن» 
فليتقابضا بعد وزن الدينار والدرهم قبل أن يفترقاء ولا ينبغي هما أن يتقابضا 
إلا بعد الوزن. 

وإذا اشترى رجل من صيرفي دراهم بدينار» أو قلب فضة وزنه عشرة 
بعشرة درأاهم. فجائز لأحدهما أن يأمر شريكه. أو وكيله. أو غلامه أن 
يقبض من صاحبه. ويدفع إليه حقه قبل أن يفترقاء فإن افترق المتبايعان قبل 
)١(‏ ما أثبتناه بين المعكوفين زيادة من أمالي الإمام أحمد بن عيسى. 
(؟) أخرجه الحافظ المرادي في أمالي الإمام أحمد بن عيسى برقم )7877١(‏ بتحقيقنا. 
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أن يقبض الوكيل صاحبه ويقبض منه. فسد الصرف بينهما؛ لقول الني ه: 
«الذهب بالذهب. والفضة بالفضة وزناً بوزن يدا بيد»”". وقوله هثغ: «رلا 
تفارق صاحبك و بينك وبينه لبس»””". 

وإذا اشترى رجلان من صيرفي دراهم بدنانير» فلم يقبضا حتى قام 
أحدهما لحاجته. وأمر صاحبه أن يقبض حصته. فإن حصة الذي قام منتقضة 
من الصرف وحخصة الذي لم يقم تامة. 

قال السيد الحسني: وعلى قول محمد في هذه المسألة: إذا أخل أحد المتصارفين 
ما وجب له على رجل حاضر كفيلاً حاضرأء فقبض المال من الكفيل قبل 
الافتراق تم الصرف بينهماء وإن قام الكفيل عن المجلس والمتعاقدان في الجلس 
فالصرف تام؛ فإن افترق المتعاقدان وبقي الوكيل”' والوكيل في المجلس بطل 
الصرف. 

وإنما يعتبر افتراق المتعاقدين ولا يعتبر افتراق الكفيل ولا الوكيل» وكذلك 
لو اشترى من صيرفي ديناراً بدراهم فجحده الصيرني في البيع فقدمه إلى 
القاضي فأقام عليه البينة» فأراد القاضي أن يسأل عن البينة فرجعا وافترقا 
فالبيع باطل» وكذلك إن فر منه فطلبه فوجده. فالبيع باطل على أي وجه 
افترقا بغير قبض. 

وقال حسن بن صالح: البيع في هذا كله على حاله. لا ييطله جحوده؛ 
ولا فرارهء ولا توكيله في القبض وقيامه. 
(؟) سنن النسائي (الجتبى): 1/ 776 المعجم الأوسط: 4/ .14١‏ 
(") في هامش: (ج): الكفيل. ظ. 
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كدجو 
قال محمد: وإذا اشترى رجل من صيرفي ديناراً بعشرين درهماًء فنقده 
بعض العشرين وقبض الدينار» ثم افترقا قبل أن يوفيه وضاع الدينارء فإنه 
يصح من الصرف بقدر ما نقد من الدراهم؛ ويضمن قيمة ما بقي من الدينار. 
وقال محمد فيما روى فرات عنه في رجل اشترى من رجل ديناراً 
بعشرين درهماًء وليس معه إلا خمسة عشر درهماً فدفعها إليه؛ وقال: بقي لك 
خمسة قراريط اتركها حتى أعود فأوفيك؛ قال: أكرهه إلا أن يكون قرضاً. 


8517 مسألة: [من اشترى دراهم بدنانئير ثم وجد بها زيوفا] 

وإذا اشترى رجل من رجل دراهم بدينار» وتقابضا وافترقاء ثم وجد 
المشتري فيها زيوفاً أو مهرجة؛ فليستبدلحا منه. والصرف بينهما تام» وقد روي 
ذلك عن الحسن. وابن سيرين» وأبي يوسف» ومحمد؛) وحسن بن صالح. 
ويحبى بن آدم. 

قال يحيى: لأن الزيف فضة. 

وروي عن ابن عمرء وسفيان» وشريكء وزفر أنهم قالوا: ينتقض من 
الصرف بقدر الزيوفء ويكون شريكاً في الدينار بحصة الجحياد. 

وروي عن مالك بن أنس قال: يبطل الصرف بينهماء ويرجع كل واحد 
منهما بالذي له. 

قال محمد: وإن كان المشتري وجد فيها ستوقاً التقض حصة الستوقء وكان 
شريكاً في الدينار. وقال ذلك أبو حنيفة وأصحابه. وسفيان» وشريك؛ ويحبى. 

قال يحيى: لأن الستوق فليس وليس بفضة. هو بمنزلة ما لم ينقده. 


-١.ه-‎ 


ظ 
قال معمد: فإن كان وجد في الدراهم زيوفاً قبل أن يفترقا اينما افترقاء 
فليستبدلهاء والصرف بينهما تام؛ فإنافترق قبل أن يقبض البدل. فسد 
الصرف بينهما فيما رد» وإن كان و 0 
قبل أن يفترقا فالبيع نام» وإن افترقا قبل أن يبدها انتقض من الصرف بقدر ما 


في الدراهم من الزئبق والكحل. 


[1877] مسألة: [من اشترى من الصيرني دراهم بدنانير وليس مح الصيرفي 
دراهم] 

وإذا اشترى رجل من صيرفي دراهم بدينار» وليس مع الصيرفي دراهم, 
فاحتال الدراهم وتقابضا قبل أن يفترقاء فقد اختلف في ذلك: 

قال سفيان: الصرف تام؛ لأن كل واحد منهما ثمن لصاحيبه. ولوكان 
عرضاً لفسد البيع. 

وقال حسن: الصرف فاسد؛ لأن الصيرفي باع ما ليس عنده. 

وكذلك قولهم: لو كان مع الصيرني دراهم وليس مع المشتري دينار 
فبهله المنزلة. 

قال محمد: فأحب القول إلينا في هذاء وأبعده من الشبهة ما فيه الإجماع: ألا 
يتبايعا إلا والدينار والدراهم حاضرة معهما”". 

وإذا تبايع رجلان قفيز حنطة بقفيز حنطة بعيئه يدا بيد فلا بأس أن يفترفا 
قبل أن يتقابضاء والبيع بينهما تام» لا يفسد. وليس هذا بمنزلة الصرف في 


)١(‏ هكذا في النسخ المتوفرة لدينا: ولعل الصواب: وأبدله. 
(1) وهو قول الإمام الحادي إلى الحق ينغ ني الأحكام: ./١/1‏ 


كرك 


كتاب اتبيه 
[؟187] مسألة: [من باع دراهم بدنائير ثم أراد أن يشتري بالدينار صنه دراهم] 

وإذا باع رجل رجلاً دراهم صحيحاً” ' بدينار وتقابضاء ثم أراد أن يشتري 
بالدينار منه دراهم غلة أكثر من وزن الدراهم التى باعها منه بالدينار» فشراؤه 
من غيره أحب إليناء كره ذلك جماعة من الفقهاء. ورخص فيه آخرون. 


[*؟18] مسألة: [قلب الصرف] 

ولا يجوز قلب الصرف. وروي عن إبراهيم» وحسن بن صالح: أنهما نهيا 
عنه. وهو: أن يشتري رجل من رجل عشرين درهما بدينار» ثم يقول له 
- قبل أن يقبضها -: أعطني عشرة دراهم ‏ وبعشرة دراهم دقيقا أو سويقا 
أو غير ذلك من العروضء ولكن يقبض الدراهم ثم يشتري بها منه ما شاء. 


[#اما] مسألة: [في رجل له عند رجل دنانير فأعطاه دراهم على أن يصرفها 
ويرد الفضل] 


وروى محمد: عن إبراهيم ‏ في رجل له على رجل دنانير فأعطاه دراهم؛ وقال: 
اشتر بها دنانير فأقبض حقك ورد علي الفضل - قال: لا يكون أمين نفسه. 

وقال حسن بن صالح: لا بأس بذلك. 
زكتما] مسألة: [بيع ما هو محلى بدراهم أو دنائير] 

وإذا تبايع رجلان سيفاً محلا أو مرآة محلاة, أو إثاء حليته ذهب أو فضة. 
أو ذهب وفضة بدراهم أو دنانير» فلا يفترقا حتى يتقابضا بمنزلة الصرف. 
)١(‏ في (ج): صحيحة. ظ. وفي (س): صحاحاً. 


-/ا.اه- 


الجامع الكل 
فإن افترقا قبل أن يتقابضا بطل البيع؛ ولا ينبغي أن يباع شيء من ذلك 


نلنسيئة . 


وروى معمد: عن عمرز بن حريث” '. أنه اشترى من علي ف درعاً 
منسوجاً بالذهب إلى خروج عطائه بأربعة آلاف فقبضهاء وأصاب منها فضلاً. 

قال معمد: لعل هذا الحديث معنى لا يدرى ماهوء لأن الني نه قال: 
«الذهب بالذهب مثلاً كثل يدا بيد»”” . 


[187] مسألة: [في بيع السيف المطلى نسيئة] 

وإذا تبايع رجلان سيفاً على وزن حليته غسون درهماً بمائة درهمء فنقده 
من الثمن قبل أن يفترقا حمسين درهماً قدر وزن الفضة؛ وقبض السيف 
العلماء منهم: أبو جعفر كل. وأبو حئيفة» وأصحابه؛ إذا كان الثمن أكثر من 
الفضة وكذلك حكم الخاتم ونحوه. وكره ذلك بعضهم. إلا أن تخلص الحلية 
من السيف. 

قال محمد: وإن كان دفع إليه جميع الثمن وفبض السيف. فاستحق بعض 
الثمن أو جميعه قبل أن يفترقاء رجع البائع على المشتري بمثل ما استحق من 
الثمن. والبيع بينهما تام؛ وإن كان المستحق أستحق بعد ما افترقالء فإن كان 
)١(‏ عمرو بن حريث الكوفي الأشجعي. أبو سعيد؛ محدث. شيعي؛ ثقة؛ روى عن: بردعة بن 

عبد الرحمن. وعمران بن سليم؛ وداود بن ابي سليك. وعئهة: إسماعيل بن أبان» 


وعبد العزيز بن الخطاب» ومالك بن إسماعيل النهدي. توفي سنة 46ه. 
؟) الحديث المتقدم. 


-١.ميب-‎ 


ساسم 
المستحق خمسين درهماً أو أقل» فإنه يقضى للبائع على المشتري مشل ما 
استحق من الثمنء والبيع بينهما تامٌ؛ فإن كان المستحق أكثر من لحمسين 
درهمأء فسد البيع. 

وقال قوم: أي شيء أستحق من الثمنء فالبيع فاسد يقضى للبائع بسيفه. 
ويقضى للمشتري با لم يستحق من الثمن. 

قال السيد ‏ رضي الله عنه ‏ وعلى قول محمد في هذه المسألة: إذا اشترى تيراً 
أو حلياً مصوغاً بدراهم» فاستحقت الدراهم أو بعضهاء فإن كان في المجلس 
رجع بقدر ما أستحقء وإن كانا تفرقا بطل البيع في قدر ما أستحق قليلاً كان 
أو كثيراً. وإن كان الحلي هو المستحق. انتقض الصرفء ورجع بما نقد 
وكذلك إن وجد به عيبا فرده بعد ما تفرقاء أو قبل أن يتفرقاء انتقض 
الصرف. ورجع بما نقد. 


[1454] مسألة: [من باع فضة بقيمة معينة فوزنت فكانت بأقل أو أكشر] 


وإذا اشترى رجل من رجل خاتما وزن فضته : ل ا فضته 


خمسة دراهم بعشرة وتقابضا قبل أن يتفرقاء فوجد البائع بعض الثمن. 
كيه يرن اد يفريه بحل أن لقعا أل بساني نركا. للس افا د 
المشتري. والبيع تام. 


وإن افترقا ثم وجد فيها خحمسة دراهم زيوفاء أو مبهرجة: فله أن يردها 
ويستبدهاء فإن افترقا قبل أن يبدها إياه. فالبيع بينهما تام. ويستبدها. 


8.ا- 


ظ 
وإن كانت الزيوف والمبهرجة أكثر من خمسة دراهم فافترقا قبل أن يبدا 
إياه؛ فسد البيع بينهماء وإن كان البائع وجد بعض الثمن أو حمي جميع الثمن 
ستوقة قبل أن يفترقاء فالبيع بينهما تام ويرجع عليه بمثلهاء ٠‏ إن كان وجد 
ا 0 
ويرجع بمثلهاء وإن كانت أكثر من خمسة دراهم فسد البيع بينهما. 
وقال السيد: وعلى قول معمد: إذا باع رجل قالب”'' فضة على أنه مائة درهم 
بمائة درهمء ثم وزن القلب قبل أن يفترقا فوجده''"' أقل من مائة أو أكثرء 
فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذه بقدر وزنه زائداً كان أو ناقصأء وإن شاء ترك 
وإن كان وزنه بعد الافتراق فإن كان ناقصأء فإن شاء أخذه بقدر وزنه» وإن 
شاء ترك وإن كان زائداً فإن شاء أخل منه وزن ماثة» وإن شاء ترك. 
وعلى قول محمد ايض : إذا تبايع رجلان قلب فضة بدنانير وتقابضا وتفرقا 
ثم التقيا فتقايلاء فلا يفترقا حتى يتقابضاء فإن افترقا ولم يتقابضا بطلت 
الإقالة» وعاد الأمر على الأصل الأول؛ لأن الإقالة عنده صفقة ثانية. 
والإقالة والبيع في هذا سواء. 


[14549] مسألة: [من باع خاتم) حلقته فضة بعشرة دراهم فنقده المشتري أقل 
من وزن الحلقة] 
قال محمد: وإذا باع رجل رجلاً خاتماً حلقته فضة بعشرة دراهم؛ فنقده من 
الثمن أقل من وزن حلقة الخاتم» ثم افترقا نظر في ذلك: فإن كان فص الخاتم 


)ع( في (س): قلب. 
() في النسخ المتوفرة لدينا: فوجد. والصواب ما أثبتناه من لدينا. 


د أاه 


كتباسه 
يتخلص بلا ضرر بطل البيع في الفضة؛ وجاز في الفص بقسطه من الثمن. 
وقسطه ما زاد على وزن حلقة الخاتم من الثمنء لا ينظر في ذلك إلى قيمة 


]184٠[‏ مسألة: [الزائد والمستزيد] 


ولو" باع رجل رجلا مائة درهم نقرة” ' بتسعين درهماًء وقال: قد وهبت 
لك الباقي ' بجر ذلك» أبطله العلماء. قال رسول الله جه في مثل هذا «الزائد 


والمستزيد في النان)””. 
وقال ابن عباس: هله هبة غير مقسومة فلا تجوزء وكذلك قال أبو حنيفة 


وروى محمد عن أبي رافع قال: بعت أبا بكر خلخال فضة بدراهم فرجح 
الخلخال على الدراهم قدر وزن دانق» فقرضه أبو بكر بالمقراضء فقلت: هو 
لك. قال: يا أبا رافع إن أحللته لي فإن الله لا يحل سمعت رسول الله له 
يقول: «الزائد والمستزيد في النا». 


[1841] مسألة: [من اشترى بدينار دراهم وبها زيوف وستوق ومزيقة] 
وإذا اشترى رجل من رجل بدينار دراهم وما حمل الميزان فيها جياد 

وزيوف وستوق ومزبقة فهذا مكروه؛ لآنه لو استحق بعضها لم يدر بما يرجع. 

)20 في رد س): وإذا. ١‏ 

(1) الئقرة: القطعة المبانة من ذهب أو فضة؛ تمت ق. 

(؟) مصنف عبد الرزاق: 8/ 0174 و(مسند البزار): .١1١8/١‏ 


-١1١1١- 


[18441] مسألة: في بيج الفلوس 

وإذا اشترى رجل من رجل فلوساً بدرهم؛ فقبض منه الفلوس ول ينقده 
الدرهمء أو نقده الدرهم ولم يقبض منه الفلوسء. فالبيع بينهما جائزء افترقا بعد 
ذلك أو لم يفترقاء والفلوس دين عليه إن كان لم يقبضهاء وإن لم يعطه الدرهم 
ولم يقبض منه الفلوس حتى افترقا فالبيع باطل -يعني لآنه دين بدين- . 

وإن قبض منه بعض الفلوس ولم يعط الدرهم حتى افترقاء جاز البيع بقدر 
ما قبض من الفلوس؛ إن كان قبض نصف الفلوس جاز ذلك بنصف درهم» 
يفترقاء فالبيع جائز. 

وقال بعضهم: البيع باطل. 
[1845] مسألة: [بيع الفلوس بأعيانها] 

قال معمد: وجائز" ' بيع فلس بعينه بفلسين بأعيانهما يدأ بيدء وإن كان 
الفلس أو الفلسان أو احدهما بغير عينهلم يجزء ولا بأس بقرضه 
الفلوس عدداً. 

وروى محمد بإسناده عن طاووس» وحسن نحو ذلك» وهو قول أبي حنيفة. 

وعن جابرء عن أبي جعفر كك قال: إذا أخذت الفلوس عدداً فاقض 
عدداً كما أخذت, وإن كنت أخذت سهاماً واحدة ‏ يعني الدوانيق ‏ فأعطه 
على سعر ما أخذت منه. وإن زادت الفلوس أو نقصت في سعرها. 
)١(‏ في (س): ويجوز. 


1ت 


تار 
وعن أبي سعيدلك الخدري: أنه سئل عن الفلوس؟ فقال: 000 جزافاًء 
فإن زادت الفلوس أو نقصت فلا بأس. إلا أن يأخذها عدداً ويعطيها”''' 
عدداء فإن من الربا ما هو أخفى من دبيب النمل. 
وعن إبراهيم قال: يكره دينار شامي بدينار كوفي ونصف درهم” . 


وعن مجاهدء وحسنء وشريك» قالوا: لا بآس به. 


[1455] مسألة: بيع الفضة بالفضة جزاقا 

قال محمد: ولا يجوز بيع الذهب بالذهب جزافأء ولا بيع الفضة ,بالفضة 
واي فإن باع دراهم بدراهم غير موزونة:» أو نقرة بنقرة» أو مصاغاً 
بمصاغء أو تبراً بتبر بغير وزنء لم يجز البيع وكان باطلاً» وكذلك بيع الذهب 
بالذهب. 


ولا بأس أن يبيع ذهباً جزافاً بفضة جزافاً؛ لأنهما قد اختلفا  '‏ يعني لأن 
أصل البيع إذا كان الفضل فيه حلالاً فلا معنى في الجزاف أكثر من أن يكون 
أحدهما أكثر من الآخر ‏ وكذلك كلما اختلف أصنافه. 


)١(‏ في (س): تباعوا بها. 

)١(‏ في (د): ويعطها. 

(") لفظ ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة: 6/ 174: عن إبراهيم قال: «يكره دينار شامي بدينار 
كوني ودرهم, ولا بأس إذا كان لك على رجل دينار كوفي فتعطيه ديناراً شامياً وتشتري 
الفضل منه بشيء؛ ولا تفترقا إلا وقد تصرم ما بينهما». 

(4) وهو قول الإمام الحادي إلى الحق يغ في الأحكام: ؟/ ا/. 

(5) وهو قول الإمام الحادي إلى الحق وغ في الأحكام: 7/ 7/. 


>11 


قال معمد: فإن استحق أحدهما فبينة المدعي وقول المدعى عليه؛ وجائز أن 
يبيع ذهباً وفضة لا يعرف وزنهما بذهب وفضة لا يعرف وزنهماء تكون 
الفضة بالذأهب. والذهب بالفضة. وقد كره ذلك بعضهم. 
[1450] مسألة: في السفاتج 

قال القاسم ‏ فيما روىق داود عنه ‏ : وسئل عن السفاتج؟ 

فقال: ليس يخلو صاحب السفتجة من أن يكون أميناً أو ضمينئاء فإن كان 
ضميئاً فحاله بها حال الضمين؛ وإن كان أميناً فحاله فيها حال الأمين. 

وقال محمد: لا بأس أن يدفع الرجل المال في بلد. ويأخدذ به سفتجة إلى بلد 
أخرىء إذا كان ذلك على وجه المعروف, ولا يأخد له أجرأ كما يصنع من 
يأخذ لها وقاية دينار بدينار. 

وروى محمد بإسناد: عن علي وك وعن الحسن بن علي ون» وابن عباس» 
وابن عمرء وإبراهيم؛ وابن سيرين» وغبرهم: أنهم أجازوا السفاتج وم يروا 
بها بأسأً. 

وعن عمر» وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وعن إبراهيم - أيضاً - 
أنهم كرهوا السفتجة. 


وقال حسن: هي قرض جر منفعة. 


-ا١١غ-‎ 


كتاداسه 
[1841] مسألة: هل بين الرجل وبين عبده ربا' 


قال محمد: ليس بين الرجل وبين عبده رباء جائز أن يتبايعا الدرهم 
بالدرهمين» وأقل من ذلك وأكثر. 

قال الحسنى - رضي الله عنه ‏ : وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه؛ إلا أنهم 
قالوا: إن كان على العبد دين لم يجز ذلك؛ لأنه ليس له أن يأخذ مال عبده 
وعليه دين. 

قال محمد: وإذا قال المكاتب لسيده: ضع عنيى وأعجل لك. فهو جائز [يعد 
وهو عبده]”' » ليس هذا كالدين -يعني أنه إذا كان على رجل ألف درهم 
دين إلى أجلء. فقال للذي له الدين: ضع عني ماثة درهم وأعجل لك ففعل لم 
يجز؛ لآن ما وضع من المال عنه عرض من الأجلء فصار بيع فضة بفضة 
إحداهما آجلة والأخرى عاجلة» بعضها أقل من وزن بعض. 


[184] مسألة: بيج تراب معادن الذهب. والفضة 

قال محمد: ولا يجوز بيع معادن الذهب بالذهب. ولا تراب معادن الفضة 
بالفضة؛ ويجوز بيع تراب معادن الذهب بالفضة. وتراب معادن الفضة 
بالذهب؛ إذا تقابضا قبل أن يفترقاء وللمشتري خيار الرؤية”"» ويجوز بيع كل 
واحد منهما بعرض من العروض. 

وإن افترقا قبل أن يتقابضا فالبيع تام؛ وللمشتري خيار الرؤية. 
)١(‏ في (ج؛ س): هو. 
(؟) ما بين المعكوفين في (د): هو بعد عبده. 
(7") وهو قول الإمام الحادي إلى الحق فد في الأحكام: 7/ 4/. 

-ا١1١ه-‎ 


وقد قال بعضهم: لا يجوز بيع تراب معادن الذهب والفضة إذا اختلطاء 
ولا تراب الصواغين الذي فيه الذهب والفضة بذهب ولا فضة. ولا بعرض 
من العروض؛ لأنه غرر كله وقد نهى رسول الله ف عن بيع الغرر”'“. 


وقال بعضهم: لا يجوز بيع ذلك بذهب ولا فضة. ويجوز بيعه بالعروض» 
وللمشتري الخيار إذا رأى ما فيه. 


[144] مسألة: صرف الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. مع أحدهما شيء 
من غير جنسه 
قال الحسن بن يحيى كذ - فيما حدثنا زيدء عن زيد» عن أحد. عنه؛ وشو 
قول محمد - : لا بأس أن يباع السيف المحلىء أو المرآة المحلاة» أو المنطقة. 
أو السرجء أو اللجام”'' المحلى بالفضة بدراهم إذا كانت الدراهم أكثر مما في 
الحلية من الفضة؛ فتكون الفضة بمثل وزنها من الفضة؛ ويكون مابقي من 
قال محمد: وكذلك لو باع السيف بدراهم ودنانير فبهذه المنزلة» وكذلك إن 
كانت الحلية ذهباً فباعه بذهب. وكذلك إن كان ذهباً أو فضة بذهب وفضة»ء 


فبهله المنزلة. 

قال الحسن, ومحمد: وإن كانت الفضة التي في السيف ومحوه أكثر من 
)١(‏ كما في الأحاديث المتقدمة عنه ©#. 
() في (د): اللحام. 
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الجامعالكا كناب البيوء 

قال محمد: ولكن جائز له أن يشتري الفضة وما معها بالذهب. 

وقال محمد: روي عن النى 4# أنه قال: «الفضة بالفضة مثلاً بمثل يدأ بيد 
والذهب بالذهب مثلاً مثل يدا بيدء فإن اختلفا فكيف شئت يدا بيد»”". 

وروي عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بدراهم يدا بيد 


بدراهم يدا بيد ولا يبيعه نسيئة. 


زفة 


قال محمد: ولا بأس بدينار ودرهم بدينارين يدأ بيد. 

وقال ابن أبي ليلى: لا خير في ذلك؛ لآنه خداع ولا بأس بدينار ودرهم 
بدينار ودرهمء يكون الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم. ولا بأس بدينار 
ودرهم بدينار ودرهمين. يكون الدرهم الذي مع الدينار بالدينار الذي مع 
الدرهمين» ويكون الدرهمان اللذان مع الدينار بالدينار الذي مع الدرهم. 

وقال السيد الحسني: وعلى قول محمد في هذه المسألة: لو استحق الدينار الذي 

مع الدرهم رجع بالدرهمين الذين مع الدينار. ولو استحق الدرهمين 
اللذين ' مع الدينار رجع بالدينار الذي مع الدرهم. 

قال محمد: ولا بأس بعشرة دنانير بخمسة دنانير وعبد أو ثوبء وبغير ذلك 
من العروضء أو شيء مما يكال أو يوزون يدأ بيد ولا يصلح ذلك نسأ مالم 
يدخل ذلك مدالسة. أو معنى من المعاني التى يجر القرض فيها إلى المنفعة. 


)١(‏ كما في حديث عبادة بن الصامت المتقدم عن النيى ©ك. 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة: 7/ 486» ولم يذكر فيه «. ٠‏ يدأ بيد». 

(؟) في جميع النسخ المتوفرة لدينا: (الدرهمان اللذان). والصواب ما أثبتناه من لدينا لأنه مفعول 
به منصوب. 
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ويكره دينار وفلس بديئارين حتى يكون بدل النحاس فضة. ويكره دينار 
ودرهم بديئار وفلسء ويكره درهم صحيح وفلس بدرهم ودائق فضة 
مقطعة. إلا أن تكون الفلوس بقيمة الفضل من الفضة. وهذا قول سفيان. 
وشربك وهو على قول أبي جعفر ‏ محمد بن علي كدق - وأصحابه. 

وقال أبو حنيفة. وحسن بن صالح: لا بأس به إذا كان شيء له قيمة. 


قال معمد: ولا يعجبني هذا. 
31 
جريرة . 


قال محمد فيما روى فرات عنه ‏ : وسئل عن الرجل يشتري شيئاً قيمته 
درهمء فيقول للبائع: بعنيه بنصف درهم من هذا الدرهم الصحيح. وترد 
الباقي عليه؟ فقال: أكرهه؛ لا يفعل. 

وروى محمد بإسناده: عن فضالة بن 0 قال: أتي الني 2 يوم خيبر 
بقلادة فيها خرز معلقة بذهب. ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة. 
فاتى الني هلة. فذكر ذلك لهء فقال: ((لاء حتى تميز ما بينهما» فقال: إنما ذكر 
)١(‏ وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: ه/ ‏ : عن ابن عون قال: ذكروا عند محمد العينة فقال: 

نبئت أن ابن عباس كان يقول: «درهم بدراهم وبينهما جريرة». 
(") فضالة بن عبيد الأوسيء شهد (احداً) وما بعدهاء سكن (دمشىق). وولي القضاء 


فيها لمعاوية أيام (صفين)» لم أمره بغزو (الروم)؛ توي سنة ثلاثء أو ثمان وحسين 
ب(دمشق). 


-١1١م8-‎ 


د 

الحجارة فاق :"زرلا حم فيو ما بينه مان ارده 0 
0 0 4 

لا تبيعوا شيئاً فيه حلقة فضة بدراه.””. 


وعن ابن عمر: أنه كان لا يبيع سرجاً ولا سيف فيه فضة حتى ينزعهاء ثم 
يبيعه وزناً بوزن. 

وعن شريح: أنه سئل عن طوق ذهب فيه فصوص تباع بالدنانير؟ 

قال: تنزع الفصوصء ثم يباع الذهب بالذهب وزناً بوزن ". 

وعن جابرء عن أبي جعفر» وزيد بن الحسن ‏ عليهما السلام ‏ وسالمء 
وأبان بن عثمان” "» قالوا: لا يدخل في الذهب بالذهب والفضة بالفضة فلوساً 
ولا شيئاً من الأشياء ليزداد على الوزن بالوزنء فإن الله أعظم من أن يخدع. 


0, سنن أبي داود: 2719/7 مصنف ابن أبي شيبة: 6/ /ا271 4» سنن الدارقطني:‎ )١( 
.707/١4 المعجم الكبير:‎ 
وروى الإمام الحادي إلى الحق هق في الأحكام: 1 /: عن رسول الله #ه: أنه أمر رجلا‎ 
اشترى قلادة يوم خيبر مرصعة بالذهب فيها خرز مركب بالذهب. فأمره أن بميز بين خرزها‎ 
وبين الذهب. ويقلعه منه حتى يعرف ما فيها فيشتريه بوزئه من الذهب. فقال: إنما اشتريت‎ 
الحجارة بالفضلة بين الوزنين» فقال: «لا حتى تميز بينهما' فلم يتركه حتى ميز بينهما.‎ 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة: 0717/0 بلفظ: «أن لا نبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بالدرهم». 

(7) مصنف أبن أبي شيبة: 4/ .47١‏ 

(1) أبان بن عثمان بن عفان القرشيء, الأموي, أبو سعيد المدني. روى عن أسامة بن زيد. 
وزيد بن ثابت. وأبيه عثمان. وعنه الإمام زيد بن علي وكه. وعلاق بن أبي مسلمء 
والزهري» وطائفة» عد من فقهاء (المدينة)» وكبار التابعين: وأصابه الفالج قبل أن يموت 
بسنة؛ وقيل: إنه مات سنة 8١١ه.‏ أخرج له محمد بن منصور المراديء والمؤيد بالل 
والجرجاني في (الاعتبار). 
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وقال القاسم بن محمد: إذا اشتريت أصنافاً فصف لكل نوع منها بثمنه من 


[1844] مسألة: الحزبقة والمكحلة 

قال محمد: سألت احمد بن عيسى: عن إنفاق المكحلة والمزبقة؟ 

فقال: هو من الغش الذي لا يصلح. 

وقال القاسم ‏ فيما روى عبدالله. عن ابن منصورء عن جعفر الطبري. 
عنه -: ولا يحل إنفاق الزائف. إلا عند من يعلم أنه زائف فيأخذه وهو 
يعرف ذلك. 

وقال الحسن بن يعيى وك فيما حدثنا زيد» عن ابن وليد. عن الصيدلاني» 
عنة _- . وسثئل - وأنا أسمع ‏ أتصلي خلف من يأخل المزبقة والمكحلة؟ 


قال: لا. 
وقيل له: تجنبنا من يبيع بالدراهم فيها من هله المزبقة والمكحلة؟ 
فقال: أذبها. 


وقيل له: رجل له قرابة يتجر على خلاف الكتاب والسنة؛ وينفق الكحل 
والزئبق» أعوده إذا مرض؟ 
فقال: لا تكشف شيئا ما استتر» واستره. 
وقال معمد: لا ينبغي للناس أن يتعاملوا بالمزبقة ولا بالمكحلة ولا يجيزوها 
فيما بينهم» ولا يشتروا بهاء ولا يبيعواء ولا يستقرضها بعضهم من بعسض؛ 
5-7 


م 
لأنها فساد وغش» وقد نهى الله عن الفساد. ونهى رسول الله © عن الغشء 
وقال: ((ليمس منا من غشنا»”". 

وينبغي للإمام أن ينهى عنهاء ويعاقب عليها بعد النهي. 

وروى محمد بإسناد عن الني #أ: أنه دعي إلى جنازة رجل من الأنصار 
ليصلي عليهاء فجاء حتى قام مقام الإمام. وتتامت الصفوف خلفه؛ فالتفت 
إلى قومه وقرابته» فقال: «أي رجل كان صاحبكم». قال: وضم يده وبسطهاء 
فقالوا: لاء هكذا وضموا أيديهم» فخرق رسول الله الصفوف. وقال: «صلوا 
على صاحبكم إنما نهيت عن الصلاة على سبعة: عن البخيلء وآكل الرباء 
والمطفف. والباخس» ومحسر الميزان. والكاذب في المرابحة. وغاش الورق». 


1860 مسألة: [إخراج الزكاة وبها مزبقة أو مكحلة] 

ولو أن رجلاً أخرج زكاة ماله فكان فيها مزبقة أو مكحلة. لم تجز عنه. 
وكان عليه أن يخرج بقدر ما فيها من الزئبق والكحل فضة:. فإن لم يعلم بقدر 
ما كان فيها من الزئبق والكحل فيحتاط فيما يخرج؛ حتى يعلم أنه قد أوفى. 
[1801] مسألة: [من باع ثوب بعشرين درهما مكحلة أو صزيقة] 

ولو أن رجلا باع ثوب بعشرين درهماً مكحلة أو مزبقة مما يتعامل به الناس 
بينهم؛ لكان البيع في ذلك باطلاء فإن باعه بعشرين درهماً بعينها مكحلة 
أو مزبقة» كرهنا له ذلك» وكان البيع جائزاًء يعني لأنها بمنزلة العروض. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


51ت 


[1807] مسألة: [من باع سلعة بمائة درهم ثم وجد بها مزيقة أو مكحلة] 

وإذا باع رجل سلعة بمائة درهم. وسلم السلعة وفبيض الدراهم. فوجد 
فيها مزبقة أو مكحلة» قضي له على المشتري ببدها دراهم نقأء فإن استهلكها 
فله بدها دراهم جياد. ويدفع إلى المشتري قيمة المزبقة والمكحلة ذهباً أو عرضاً 
من العروض. إن صالحه على ذلك. 

فلو كان البائع حل المكحلة وأخرج ما في المزبقة من الزئبق: لقضي له على 
المشتري بنقصانها دراهم نقأء ولو حلف المشتري للبائع أنه قد أوفاه جميع ماله 
عليه من الثمن كان حانثاً في يمينه. 


[؟1460] مسألة: [من أقرض دراهم وبها مزيقة أو مكحلة] 

وإن أقرضه عشرة دراهم مزبقة أو مكحلة. فاستهلكها المستقرض»؛ وهو 
لا يعلم قدر ما فيها من الزئيق والكحلء فلا ينبغي له أن يرد عليه بوزنها 
دراهم نقاء ولكن يصالحه منها على ذهبء أو على عرض من العروض. في 
رواية سعدان. عن محمد: ولو حكها المقترض فصارت تسعة. فليعطه تسعة 


لفق 


لا يزيده عليها. 
[180] مسألة: [التبايع بالدراهم والدنائير وفيهما مزيقة أو مكحلة] 

قال معمد: وإذا ابتاع''' رجلان عشرين درهماً بدينار فوجد فيها مزبقة 
أو مكحلة, فأبدلها إياه قبل أن يفترقاء فالبيع بينهما تامء وإن افترقا قبل أن 


زطق في (س): لا يزده. 
(1) في (د): تبايع. 


1 


دس 
يبدها إياه انتقض من الصرف بقدر ما في الدراهم من الزئبق والكحل” ". 

ولو تبايعا عشرين درهماً بدينار» وفيها مزبقة أو مكحلة. كرهنا له ذلك؛ 
والصرف بينهما تام ولو باعه ثوباً بعشرين درهماً فاعطاه عشرين درهماً 
مزبقة أو مكحلة فرآها وتجاوز بها عنه؛ فالبيع بينهما تام» وليس له أن يرجع 
عليه بنقصانها بعد أن يتجاوز عنه. 

قال محمد فيما حدثنا حسين. عن ابن وليد.» عن سعدان. عنه ‏ : وسثل 
عن الرجل يبيع شيئاً فيعطى دراهم ردية - يعني مزبقة أو مكحلة ‏ فيأخذها 
فيردها إلى الحق ‏ يعني يخرج ما فيها من الزئبق والكحل - فلم ير به باساً. 

وسئل: عمن أكل طعاماً يعلم أنه اشتري بمزبقة» أو عن شبيه بها؟ 

فقال: ومن يسلم من هذا! 

وسئل عمن ينفق المزبقة يصلى خلفه؟ 

فقال: شبيهاً بذلك. 

وسئل عمن صلىء ومعه مزبقة؟ 

فقال: لو صلى ومعه زئيق خالص ما كان عليه. 


[1806] مسألة: الربا بين المسلمين. وأهل الحرب؟ 
قال محمد: قال أحمد بن عيسى وكل: إذا دخل رجل دار الحرب بأمان. / 
يكن له أن يربي في بلادهمء ولا يسرق عليهم مالأ ولا سلاحاً. في (السيرة) 
)١(‏ وهو قول الإمام الحادي إلى الحق كنف في الأحكام: 4-١7“ /١‏ /7. 
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ا وم تت ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا 


[1401] مسألة: اقتضاء الذهب من الفضة 


قال القاسم وين فيما روى داود عنه ‏ : وسئل: عن افتضاء الذهب عن 


الورق؟ والورق عن الذهب؟ 

فقال: يكره ذلك. 

وسئل: عن رجل أقرض رجلاً دراهم» هل يأخد بقيمتها طعامأء أو ثيابأء 
أو أرضاء أو عقاراً؟ 


فقال: يكره أن يأخذ غير ما اقترض. لأنه شراء الناجز بالكالي؛ والحاضر 
بالغائب» وقد سهل أكثر الناس في ذلك إذا تراضياء ولسنا محبه. 


وقال معمد: إذا كان لرجل على رجل عشرون درهماً فجاءه بدينار» فقال: 
هذا بالدراهم التي لك عليء فإن هذا صلح الدينار بالدراهم وهو جائزء وإذا 
كان لرجل على رجل دينار” '' فأراد أن يقضيه منه دراهم؛ فاحب إلينا أن 
يدفع إليه الدراهم صلحا عن الدينارء فنقول له: كلما قضاه خمسة دراهم 
أو أقل أو أكثرء هذه الدراهم صلحاً عن كذا وكذا قيراطاً من الدينار الذي 
لك علي. 

قال سعدان: قال معمد: ويعطيه سعر”' يومه.أخبرنا بذلك حسين؛ عن 


محمل. عن سعدان. عنه. 


)0غ( في (رب. ج): ديئاراً. وما أثبتناه من (د. س). 
(1) في (د): بسعر. 


-١758غ-‎ 


دم 
١ 5‏ د 
قال محمد: وبلغنا عن ضميرة" ' عن علي صلى الله عليه وعن الحسن بن 
علي كنك وابن عباس» وأبن مسعود. وسعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعي: 
أنهم كرهوا اقتضاء الدنانير من الدراهم. والدراهم من الدنائير' ". 
وروى فيه ابن عمر: عن النى © رخصة. إذا كان بالقيمة بسعر يومه. 
وكذلك بلغنا عن ابن أبي ليلى. وحسن وشريكء. وغيرهم: أنهم رخصوا 
في ذلك إذا كان بالقيمة بسعر يومه ‏ يعنى وكرهوا إذا كان بأكثر من القيمة ‏ . 
وروى محمد بإسناده عن ابن عباسء». وابن مسعود. وسعيد بن جبير» 
وطاووسء ومغيرة؛ وابن أبي ليلى أنهم كرهوا ذلك في القرضء ولم يروا به 
بأسا في البيع . 
وعن سفيان: أنه لم ير به بأسأ في القرض والبيع. 
الوبل بالدنائير وتأخل الدراهم ونبيع بالدراهم عه الدناني ذ فقال: ذا 
كان بالسعر فلا بأس)7) , 
وفي حديث آخر: «إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخرء فلا تفارق 
صاحبك وبينك وبينه لبس)”". 
)١(‏ في هامش (ج): سمرة. نخ. 
(1) أورد نحو ذلك النسائي في سننه الكبرى: 77/4 عن إبراهيم؛ وفي (امجتبى): /1/ 60لا عن 
سعيد بن جبير» وفي مصنف عبد الرزاق: ١717/4‏ عن ابن عمرء وني رواية: أنه كان لا يرى 
في ذلك باساً. 
(1) تصحفت في (ب) إلى: (وابن عمر) بدلاً من: (عن ابن عمر). 
(4) مسند أحد: 717/7. 
(6) سئن ابن ماجه: 4/7 0. 


-١ ه15‎ 


ظ 
[1801] مسألة: [ من اشترى سلعة بدنائير ثم أخذ من البائح دراهم بالدنائير 
فوجد بالسلعة هيما] 

وإذا اشترى رجل من رجل سلعة بماثة دينار» فأخل منه بالمائة ديئار دراهم, 
ثم وجد المشتري بالسلعة عيبء فإنه يردها بالشمن الأول بالدنائير. 

وقال ‏ في وقت آخر ‏ : فليرد البائع إليه دراهم؛ لأن البيع كان فاسداً؛ لأنه 
صرف. وإن كان أخل بالدنانير منه عرضاً رد إليه دنانير؛ لأنه ليس بمنزلة 
الصرف. ولو استحقت السلعة من يد المشتري رجع بالدراهم التي 
أخذت منه. 


[1804] مسألة: [من دفع لرجل دنائير قضاء من دراهم ثم تغير السعر] 

وإذا دفع رجل إلى رجل دنانير قضاء من دراهم له عليه وم يقاطعه السعر 
حتى تغير سعرهاء فلصاحب الدنانير دنانيره إن كانت لم تستهلك. وإن كانت 
قد استهلكت فله دنانير مثلهاء سواء تغير السعر أو لم يتغير. 


[1404] مسألة: [صرف الكراء] 

وسئل عن رجل اكترى من رجل إلى مكة بعشرة دنانير» أيصارفه بالدنانير 
دراهم؟ 

فقال: روي عن ابن عمر”'': أنه صارف الكراء. 

وقال غيره: الكراء بمنزلة البيعء يجوز له ذلك. 
(ا)في «ااعلي ينعم 
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ع 
] مسألة: ما يجوز قرضه. وما لا يجوز 

قال محمد: جائز قرض الدنانير» والدراهم. والفلوس, والحنطة. والشعيرء 
وسائر الحبوبء. وكذلك القطن, والغزل ونحو ذلك. 

وينبفي - على قول محمد : أن القرض جائز في كل ما يكال أو يوزن مما 
على مستهلكه مثله. وكذلك ما يعد مما يتقارب تفاوته مثشل الجوزء وأماما 
يتفاوت تفاوتاً كثيرأً فلا يجوز قرضه. نحو الرمان. والسفرجلء والبطيخ؛ 
والقئاء» وكذلك الثياب» والدواب. وسائر الحيوان. 

وقال محمد: لا ينبغي للناس أن يتبايعوا بالمزبقة ولا بالمكحلة؛ 
ولا يستقرضها بعضهم من بعضء فإن استقرض دراهم مزبقة أو مكحلة. 
فاستهلكها وهو لا يعلم قدر ما فيها من الزئبق والكحلء فلا ينبغي له أن يرد 
عليه بوزنها دراهم نقاء ولكن يصالحه منها على ذهب. أو على عرض من 
العروض. 
[1411] مسألة: في من أقرض قرضا لجر منفعة: أو ليهدى له 

قال القاسم دك فيما روى داود عنه - وسئل: عن رجل له دين على 
رجلء فأهدى إليه؟ 

فقال: لا بأس بذلك. إذا لم تكن الهدية للدين نفسه؛ ولا لما يريد صاحب 
الهدية من التأخير به. 

وسئل: عن رجل يهدي ليهدى له أكثر ثما أهدى؟ 
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وقال الحسن, ومحمد: كل قرض جر منفعة فتلك المنفعة حرام. 

قال السيد أبو عبدالله: ومعناه: أن تكون المنفعة مشروطة في العقد. 

وروى معمد عن الني هه أنه قال: «كل قرض جر منفعة هويا 

وعن أبي جعفر وك مثله. 

قال محمد: وإذا أقرض رجل رجلا دراهم سوداً فاعطي بيضاًء أو اقرض 
بيضاً فاعطي سوداًء فلا بأس بذلك إذا لم يشترط ذلك. 

قال الحسن كف: وإذا أقرض رجل رجلاً عشرة دراهم بغير شرطء فرد 
عليه زيادة درهماً أو دراهم لم يكن ذلك رباء وكذلك إن أهدى له فليس 
بربا هو بمنزلة المكافأة» وأكره: أن يأخل المقرض ممن أقرضه منفعة على ذلك 
القرض» ولا بأس أن يقبل المكافأة بعد استيفائه. فإنه ذكر عن الي ه: أنه 
كافأ بعد أن أوفى صاحب الحق حقه». وعن الحسن بن علي وكة مثل ذلك. 

وقال الحسن كن - في رجل له على رجل دراهم فطالبه بهاء فقال: تشتري 
مني بها سلعة؛ فاشترى منه سلعة ثم باعها إياه بأكثر من الدراهم التي كانت 
له عليه قال: إن كانت المبايعة على غير تواطؤ لا يراد بها الزيادة على 
القرضء فله أن يبيعه السلعة بأكثر مما اشتراها وبأقل من ذلك. 

قال محمد في (كتاب أحمد): وإذا ابتدأ المقرض القرض على أنه يريد المنفعة 
فلا خير فيه. وإن ابتدأ القرض يريد به الأجر أو المعروف. ثم كافأه 
المستقرض با شاء فهو جائزء روي ذلك عن الني نة. والحسن. والحسين. 
وجعفر بن محمد عليهم السلام. 
)١(‏ وأخرج البيهقي في سننه: 777/4؛ عن فضالة بن عبيد ‏ صاحب الني ©#ه - أنه قال: «كل 

قرض جر منفعة» فهو وجه من وجوه الربا». 
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ده 

والذي عليه الناس: أنهم أنالوا من أقرضهم وقبلوا ذلك إلا أنه بعد 
كشن الحق 

وروى محمد بإسناده عن جابر قال: ربعت من الي 4# جملا بأوقية من ذهب 
فقضاني؛ وزادني قيراطاً»'"' ْ 

وعن النى 8#: أنه استسلف من رجل أربعة أوسق فجاء بقضاءه فرده 
ثلاث مرات؛ كل ذلك يقول سيكون ‏ إن شاء الله - فقال الرجل: قد أكشرت 
يا رسول الله» فقال رسول الله #أه: «عند أحد سلف» فقال رجل: عندي. 
فقال: «رأعطه ثمانية أوسق» فقال الرجل: إن مالي أربعة» فقال: «وأربعة 


تكرمة مني لك 
وعن النى # أنه استقرض من رجل بكرا فأعطاه رباعياء فقال: خير 


وعن الني هله أنه اشترى مُهرأً من رجل أعرابي بمائة صاع من تمرء فقال 
الني © للرجل: «انطلق فقل لحم يأكلون حتى يستوفوا الكيل»”" 


.511 /7 صحيح ابن حبان: ١١/778؛ سنن أبي يعلى:‎ 274/١١ مسلم:‎ )١( 

(1) ورد في (مكارم ا 01١‏ . بلفظ: «عن جعفر بن محمدء عن أبيه: أن سائلاً أاتى 
رسول الله #ه فقال: يارسول الله. أعطي. فقال رسول الله ه: «من عنده سلف:؟ قال 
رجل من الأنصار: : عندي. قال: أعطه أربعة أوسق. ثم إن الأنصاري احتاج إلى سلفه فرجع 
مرارًء كلما احتاج إليه أتاهء فال رسول الله ©ه: « يكونء إن شاء الله ». فلما كان في 
الثالثة قال رسول الله فه: « من عنده سلف » ؟ قال رجل: أنا. قال: « كم ؟ ». قال: ما 
شئت. قال: « أعطه ثمانية أوسق ». فقال الرجل: إنما لي أربعة أوسق. فقال رسول الله #9: 
« وأربعة أيضاً ». 

(1) أخرجه الحافظ المرادي في أمالي الإمام أحمد بن عيسى برقم )١01١ //8٠(‏ بتحقيقنا. 
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ظ مك 

وعن ابن مسعود: أنه أقرض رجلاً دراهم فقضاء الرجل من خير عطائه 
فكرهه. وقال: إلا من عرضها مثل دراهمي. 

وقال في (المسائل): إذا أقرض رجل رجلاً قرضاًء فلا يقبل له هدية. 
ولا يستعير منه عارية قبل أن يقبضه حقه. إلا إن كانا يتعاطيان قبل القرض» 
وإذا أعطى رجل الخباز أو التمار درهماًء وقال له: آخد منك كل يوم رطل 
خبزء أو رطل تمرء وبدانق خبزاً أو تمرء فإنه إن كان إذا أعطاء التمر زاده في 
السعر بتعجيل الدرهم. فلا خير فيه؛ لأنه قرض جر منفعة. وإن كان لا يزيد 
في السعر فلا بأص به إن شاء الله . 


[1417] مسألة: [القرض يجر منفعة] 


وإذا كان لرجل على رجل قفيز حنطة فتقاضاه؛ فقال: ليس عندي حنطة» 
ولكن أفرضني دراهم حتى اشتري بها وأقضيك؛ فهذا مكروهء وهو فرض 
جر منفعة» وإذا أقرض رجل رجلا قفيزا من حنطة. فلا يأخذ منه قفيزا من 
شعيرء ولا قفيزين من شعير بسعر الشعير. 


[1817] مسألة: [من استقرض لرجل ليكون له نصيب) من القرضة] 

وإذا قال رجل لرجل: استقرض لي من فلان مائة دينار ولك دينارء فهذا 
مكروه. 
[181] مسألة: في قرض الخبز. والدقيق. والخمير 

قال الحسن بن يحيى: وسألت عن قرض الدقيق والخبز الذي يتقارضه 
الجيران فيزيدون وينقصون إذا أرادوه؟ فإذا كان ذلك بغير شرط فلا بأس به. 


.1د 


بابر 
وقال محمد: قد رخص في الخبز والخمير أن يؤخذ ويعطى بغير وزن. 
وبلغنا عن محمد بن علي أنه سئل عن ذلك؟ فقال: مثل المثل؛ ورده 


إلى الوزن. 
وروي عن حسن بن صالح قال: لا بأس بالرغيف بالرغيفين يدأ بيد. 
وكرهه نسيئة. 


قال محمد: ويكره تمرة بتمرتين؛ لأن الأصل الكيل. وإذا جمع أجتمع. 
وقال محمد فيما حدثنا زيد بن حاجب. عن ابن هارونء. عن سعدان. 
عنه -: وسئل عن قرضة الدقيق وربما كان قضاؤه خيراً منه. أو شرا منه؟ 


[1876] مسألة: [ من له ما يكفيه من المعاش وعليه دين وله عقدة] 

قال الحسن دن - فيما روى ابن صباح عنه. وهوقول محمد : وسألت عن 
رجل له من المعاش ما يكفيه وعياله. وعليه دين وله عقدة؟ 

يقول: إن كان أصحاب الدين يفسحون له ولا يضيقون عليه حتى يأتيه 
الله بخير ويؤدي إليهم على قدر ما تيسر عليه وسعه إلى بيع عقدته» وإن كان 
أصحاب الدين يضيقون عليه في حبس الدين فيبع عقدته. ويقض دينه والله 
عز وجل يأتي مخير ويأتي عياله ‏ إن شاء الله . 


[1471] مسألة: [كسر الدراهم وفيها ذكر الله] 


قال الحسن 9تن: ولا ينبغي لأحد أن يكسر درهماً فيه ذكر الله فإن كسره 
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عع 
[1471] مسألة: [أجر العطية أو الهدية] 

روى معمد بإسناد عن ابن عباس في قوله: لوَمآ َاتَيْثُم من رَبَا َْبَُا فى أمَوَلٍ ألكاس 
لا ربوا عددَ و4 [دررم:..]؟ قال: العطية هي: هدايا ما يتواصل به الناس بينهم على 
الوجه الذي يريدون يثابون عليها بأكثر منهاء فلا يربو عند الله لا يضاعفه الل 
ولا يأجرهم فيه الوَمَآ اتيم من ركوة4 [لروم::م] صدقة يريدون بها وجه الله فإن 
الله يضاعف ذلك لكمء والضعف: ما بين عشرة إلى سبعمائة. 

وعن سعيد بن جبير» وطاووس؛ وإبراهيم» قالوا: هو الرجل يعطي أو يهدي 
الهدية ليثاب عليها أفضل منها. قال طاووس: فليس له أجر ولا وزر. 

وعن الحسن البصري قال: هو عملك تستكثره على ربك. وعن الشعبي 


قال: الرجل يلصق بالرجل فيحف به ويخدمه ويسافر معه فيجعل له بعض 
ماله ليجزيه. وإنما أعطاه التماس عونه ولم يرد به وجه الله. 


[1414] مسألة: في طعام الحربي. وهديته 


قال القاسم هكتن فيما أخبرنا علي» عن محمد؛ عن أحمد. عن عثمان عن 
القومسي. عنه: ولا خير في أكل الطعام عند المربي إذا عرف به وعلم أنه من أهله. 
وروى محمد بإسناده: عن زيد بن علي كة: أن رجلاً أتى علياً صلى الله 
عليه فقال: إن لي جاراً يعمل بالربا يدعوني فأجيبه؟ قال: نعم. . قال: 


أستقرضه. قال: نعم. [قال]"'': يجيزني بالشيء أفأقبله؟ قال: نعم. إلا أن 
تكون تعرف أنه مال رجل أخله بعينة ”2 . 


)١(‏ مابين المعكوفين زيادة من (س). 

(؟) وروى الإمام زيد بن علي هكق» بسنده عن الإمام علي يغ ني الجمموع الفقهي 
والحديئي:78١.,‏ برقم (770): قال: «لعن رسول الله هه آكل الرباء ومؤكله وبائعه. 
ومشتريه؛ وكاتبهء وشأهديه». 
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سه 


باب بيع الأجناس بعضها يبعض 


قال القاسم ون فيما روى داود عنه ‏ : ولا بأس بالحنطة بالشعير اثنين 
بواحد. وكذلك الأنواع كلهاء إذا اختلف الصنفان منها جاز بيع الاثنين 

وقال الحسن دكن فيما روى ابن صباح عنه. وهوقول محمد _: كلما وقع 
عليه الكيل من الحنطة, والشعير. والتمر. والزبيب. والأرزء والعدسء 
والحمص. » واللوبياء وغير ذلك من جميع الحبوب إذا اتفقت قت أجناسه لم يجز بيع 
بعضه ببعض. إلا مثلاً بمثل؛ يدأ بيدء ولا يصلح نسيئة؛ لا يجوز قفيزين حنطة 
بواحد يدا بيد ولا خير فيه نسيئة» ولا بس بقفيز حنطة بقفيزي شعير يداً 

بيدء ولا بأس بمكوك لوبيا بمكوكي باقلاء وكذلك القول في: التمرء والزييب» 

١ 

وجميع الحبوب '. 

)١(‏ قال الإمام زيد بن علي كف. بسنده عن الإمام علي هت في الجموع :م١‏ : «إذا اختلف 
النوعان مما يكال فلا بأس به مثلان بمثل يدا بيدء ويجوز فيه نسية. وإذا اختلف النوعان ما 
يوزن فلابأس به مثلان بمثل يدا بيده ولا يجوز نسية. وإذا اختلف التوعان ممالا يكال ولا 
يوزن فلا بأس به مثلان بمثل يدا بيد ويجوز نسية». 
وقال الإمام الحادي إلى الحق هيك في الأحكام: 1/ : «لا بأس بالواحد بالاثنين والاثنين 
بالواحد من الشيئين المختلفين؛ مثل: مكوك حنطة بمكوكي شعير؛ ومكوك زيب بمكوكي 


ذرة. ومكوك تمر بمكوكي شعير» ولا بأس ببيع ذلك كله وشرائه. وكذلك إذا اختلف نوعاه 
وافترق صنفاهء وكان ذلك بدأ بيدء فإن وفع فيه الانساء بطل البيع فيه والاشتراء». 


ات 


وإن كان أحدهما مما يكال والآخر مما يوزن فلا بأس به اثنين بواحد يداً 
بيد ونسيئة» مثل الحنطة بالعنب والقت”" ونا خرج من ذلك من حد الكيل 
والوزن؛ محو: الثياب؛ والأكسية؛ والقطف. فجائز بيع الاثنين منه بواحد يدا 

بيك» سواء كان من جنس واحد أو مختلف الأجناسء ويكره ذلك نسيئة. 
قال معمد: سمعنا عن الني هله أنه قال: «الفضة بالفضة مثل بمثل؛ 

والذهب بالذهب مثل بمثل؛ والحئطة بالحنطة مثل بمثل والشعير بالشعير مشل 

بمثل. والتلع؟ ال مثل بمثل. والطحين بالطحين مثل مثل. والتمر 
بالتمر مثل بمثل» والزبيب بالزبيب مثل بمثل؛ والأرز بالأرز مثل بمثل؛ والملح 

بالملح مثل بمثل» فمن زاد أو استزاد فقد أربى»””". 
وقال أبو بكر: سمعت رسول الله © يقول: «الزائد والمستزيد 

في النان» ". 
قال محمد: فالحنطة بالحنطة مثل بمثل يدأ بيد ولا خير فيه نسأء وليس 

بعض. وكل أنواع التمر من الفارسي والدقل سواءء؛ مثل بمثل» ليس لبعضه 

فضل على بعض. والأصل في ذلك كله الكيل» سوى الذهب والفضة. 

)١(‏ القت: القضب. 

زقفق في (ب): السلب بالسلب. وفي بج س): بالباء والعاء. والصحيح ما أثبتثاه من (د). 

27 السلت ‏ بالضم -: شعير لا قشر له أجرد يكون بالفورء وأهل (الحجاز) يتبردون بسويقه في 
الصيف. (كتاب العين: 7737//7). وقيل: هو حب بين الحنطة والشهير لا قشر له كقشر 
الشعير فهو كالحنطة في ملامسته وهو كالشعير في طبعه وبرودته والقمح والحنطة. 
(الزاهر:1/ 181). 

(؟) تقدم تخريجه مع اختلاف في اللفظ. 

(6) انظر: مصنف عبد الرزاق: ».١714/4‏ مسند البزار: .١٠١9/١‏ 
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د 
وروى محمد بإسناده عن أبي سعيك» وأبي هريرة: أن النبي ©ه استعمل رجلا 

على خيير. فأتاه بتمر فقال: «أكل تمر خيبر مثل هذا» قال: لا نأخذ الصاع 

من هذا بالصاعين. فقال: «لا تفعل بع الجميع بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم 


)0( 
من هذا» . 


وعن ابن عمر: عن الني © بنحوه. 

وفي حديث آخر عن أبي مسعيد: فقال له رسول الله #©: «ردهء وخل 
تمرك. فإن أردت أن تشتري فبع تمرك بسلعة أخرى؛ ثم اشتر حاجتك من 
التمر». 

قال محمد: وكل ما كان أصله الكيل لا يلتفت فيه إلى الوزن. لا ينبغي أن 
يؤخل رطل من تمر بأكثر من رطلء وإن تكافئا في الكيل» ولكن يؤخل في 
ذلك بالكيل كما جاء عن الني له مثل بمثل في الكيل؛ وجميع أنواع الرطب 
كلها سواء مثل بمثل كيل بكيل يدا بيد. 

وكذلك جميع أنواع البسر كلها سواء الأصفر والأحمر مثل بمثل يدا بيده 
وكذلك جميع أنواع العنب كلها سواء الأسود بالأبيض والأبيض بالأمر مشل 
بمثل وزناً بوزن يدا بيد ويكره تمرة بتمرتين؛ لأن الأصل الكيل وإذا جمع 
اجتمع؛ ولا بأس بمكوكي حنطة بمكوك شعير ومكوك حنطة: ولا بأس 
بمكوك حنطة وثوب بقفيز حنطة يدأ بيد يكون المكوك بمكوك مثله وباقي 
الحنطة بالثوب, ولا يفسد ذلك أن تكون قيمة القفيز مثل قيمة المكوك أو مثل 
قيمة الثوب أو أقل من ذلك أو أكثر. 
(1) البخاري: 9/3/1 8:8, 1980/4 مسلم: 018/11 سئن الييهقي: 4147/8 سنن 

النسائي الكبرى: 4/ 4 1؛ وفيها اختلاف يسير في اللفظ. 
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وكذلك إن كان موضع الثوب شيء من المكيلات والموزونات؛ وجائز أن 
يباع قفيز حنطة وقفيز شعير مختلط بقفيزي حنطة؛ وقفيز شعير لمحتلط يكون 
الشعير بالحئطة والحنطة بالشعير, إلا أن يكون الشعير الذي في الحنطة قليلاً 
ينسب إلى الحنطة. فلا خير في ذلك؛ لأن الحنطة لا تكاد تخلو من أن يكون 
فيها حبات شعيرء فإذا كانت كذلك فلا خير فيه إلا مثلاً بمشلء وإذا اشترى 
رجل في بلد شيئاً بصاع أو مكوك أو قفيز أو أرطال فله بصاع ذلك البلد 
ومكوكه وقفيزه وأرطاله. 


[1414] مسألة: [من أقرض قفيرا من حنطة بقفيز من شعير] 
وإذا أقرض رجل رجلاً قفيزاً من حنطة؛ فلا يأخصل منه قفيزاً من شعير 
ولا قفيزين من شعير بسعر الشعير لا خير في ذلك. 


]187١[‏ مسألة: [من تبايعا خنطة بحنطة يدا بيد وتفرقا قبل أن يتقابضا] 
وإذا تبايع رجلان قفيز حنطة بقفيز حنطة بعينه يدا بيد فتفرقا قبل أن 
يتقابضا لم يفسد تفرقهما البيع» والبيع تام على حاله؛ وكذلك جميع مايكال 
وما يوزن» وليس هذا بمنزلة الصرف في الذهب والفضة في أنه لا يصلح أن 
وروى محمد بإسناده: عن سعيد بن المسيبء قال: باع علي صلى الله عليه - 
جملاً يحملين. فقال له صاحبه: ادفع إلى جملي؟ فقال: لا تفارق يدي خطامه 


عن ك4 
حى دانيي ببعيرين ‏ . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 0/ 07. بلفظ: «باع علي بعيراً ببعيرين» فقال له الذي اشتراه منه: 
سلم لي بعيري حتى آنيك ببعيريك؛ فقال علي: «لا تفارق يدي خطامه حتى تأتي ببعيري". 
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كتعاس 

قال محمد: يقرل علي هكل: لا تفارق يدي خطامه أو يأتيني ببعيرين» تبين 
أنهما إن افترقا قبل أن يتقابض الم يفسد ذلك البيع كما يفسد في صرف 
الذهب والفضة, لو اشترى دراهم بدينار ثم تفرقا قبل أن يتقابضا بطل 
الصرف بينهما 


[1801] مسألة: أجناس اللحوم. والأسمان. والألبان. والأدهان 


قال محمد: واللحوم مختلفة الأجناس فلحوم المعزء و لحم الضان جنس 
واحد مثل مثلء وحم البقر والجواميس جنس واحد. ولحم الإبل والبعران 
والبخت جنس واحد مثل بمثل؛ وكذلك الحكم في سمونها والبانهاء ولا بأس 
أن تباع لحم البقر بلحم الغنم والإبلء أو لحم الغنم بلحم الإبل مثلين بمشل 
وأقل وأكثر يدأ بيدء ولا خير فيه نسأء وكذلك حكم سمونها وآلبانها''. 

ولحم الطير جائز اثنان منها بواحد يدا بيد؛ لأنها خارجة من الوزن» 
والسمك الطري أنواعه كلها سواء مثل بمثل وزناً بوزن يدأ بيد ولا خير فيه 


زقف 


نسآء وكذلك مليحه ولا بأس بالرييثئا بالسمك رطلان برطل يدا بيد 
ودهن الورد مثل بمثل» ودهن الحبري مثل بمثل؛ ولا خير في دهن ورد بالورد 


)١(‏ قال الإمام الحادي هن في الأحكام 14/7: «لا بأس أن يشتري المشتري رطل لحم غنم 
برطلي لحم بقر أو رطلي لحم بقر بثلاثة أرطال لحم إبل؛ لأن الإبل خلاف الغنم والبقر 
خلاف الإبل وكذلك كل ازواج مختلفة؛ ولاختلافها أجزنا التفاضل بين لحومهاء ولأن 
المعنى الواحد لا يجمعهاء فأما الغنم كلها فلا يجوز لحمها إلا مثلاً مكل يداً بيدء وكذلك 
ألبانها وسمونهاء ولا بأس بثلاثة أرطال سمن بقر برطلي سمن غنمء ولا بأس بيجمزأي لبن 
إبل بجزء لبن غنم يدا بيدء فمن أنسأ فقد أفسد. 

(1) في (د): بالربثا. 
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سواء. خرج من الدهن قليل أو كثيرء والورد بالورد مثشل بمثشل وزناً بوزن 
وكيلاً بكيل» ولا بأس برطل زيت برطل دهن بان إن كان في البان”'' أقل من 
رطل زيت وكان معه من الأخلاط تمام الرطل» ولا بأس برطل دهن بنفسج 
برطلي دهن حبري. لا نعلم في ذلك خلافاً. 

وكذلك إن اختلف النوعان من جميع الأدهان, فلا بأس باثنين منه بواحد 


يدا بيدء ولا خير فيه نسا. 


[1477] مسألة: بيع اللحم بالحيوان 

قال محمد: لا خير في بيع اللحم بال حيوان. ولا خخير في شاة حية بشاة 
مذبوحة مسلوخة؛ لنهي رسول الله ه عن بيع اللحم بالحيوان ولا خير في 
شاة مسلوخة بشاتين مسلوختين إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل» وجائز شاة مذبوحة 
بشاتين مذبوحتين؛ إذا كان عليهن جلودهنْ وأصوافهن لم يسلخن. 

وقد كره شاة مذلبوحة بشاة مذبوحة إذا لم يكن على جلودهما صوف 
إلا مثل بمثل» ونسيئة كله إلا”'' اللحم؛ وقد كره شاة حية بشاة مذبوحة غير 
مسلوخة ليس على جلدها صوف؛ لأن الجلد بلا صوف بمنزلة اللحم لو 
حلف آلا ياكل لحماً فاكل جلداً كان حائاً. 


)١(‏ في (ب): اللبان. 
() في (د): إلى. 
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سر 
[187] مسألة: بيع العروض بعضها ببعض 

قال الحسن وين - فيما روى ابن صباح عنه؛ وهو قول محمد : وكلما خرج 
من حد الكيل والوزن مثل الثياب والأكسية والقطف. فجائز بيع الواحد منه 
بائنين وأقل وأكثر يدأً بيد إن كان من جنس واحدء ويكره نسيئة''". 

وكذلك قال أبو حنيفة» وأصحابه. وقال بعضهم: للا بأس بذلك نسا. 

وروي عن علي يكف أنه قال: «لا بأس بالثوب بالثوبين» والبعير بالبعيرين 
يدأ بيذ)). 

قال الحسن, ومحمد: وإن كان مختلف الأجناس فلا بأس به يدأ بيد ونسيئة» 
وكذلك حكم أطناب القصب والحنطة”''» ونحو ذلك. 

قال محمد: ولا بأس أن يباع ثوب بشوب أو عبد بعبدء أو بعير ببعير, 
أو مصحف بمصحفء ومع أحدهما دراهم'” ولا باس أن يباع شوب قطن 
أو كتان أو صوف بمئّا غزل أو بمنا قطنء أو كتان أو صوف يدا بيدء ولا خير 
فيه نسأء ولا بأس بطن قصب بتورى وقواصير قل ذلك أو كثر يدأ بيدء 
ولا بأس أن يباع جلال خوص أو ربل بخوص وسعف قل أو كثرء ولا لمحب 
ذلك نسا. 
)١(‏ قال الإمام زيد بن علي هكف. بسنده عن الإمام علي نغ في الجموع:٠18:‏ «إذا اختلف 

النوعان مما يكال فلا باس به مثلان بمثل يدأ بيده ويجوز فيه نسيثة». 


(؟) في هامش (س): والحطب. 
(*) وهو قول الإمام الحادي إلى الحق هثغ في الأحكام: /١‏ 54. 
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[187] مسألة: [بيح الجنس ببعضه مما لا يكال ولا يوزن] 


ولا بأس برمانة برمائتين» وسفرجلة بسفرجلتين» وبيضة ببيضتين يدأ بيده 
وكذلك الجوزء والقثاء والبطيخ؛ والخيار. والأترج وغير ذلك من الفواكه 
وغيرها؛ لأن ذلك لا يكال ولا يوزن”". 


[1476] مسألة: بيع الحيوان بعضه ببعض 


١ 
قال الحسن «ين - فيما روى ' زيدء عن زيدء عن أحده عند وهوقول‎ 
محمد _: لا بأس ببيع الحيوان بعضه ببعض واحد بائنين يدأ بيد ولا خير فيه‎ 


يك 

وروى معمد بإسناده عن ابن عباسء. وجابرء وسمرة ة بن جندب عن الني #ه 
أنه : : ((نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة))” ١‏ 

وعن جابر قال: قال رسول الله #ه: «الحيوان اثنان بواحد يدا بيد 
ولا يصلح نسأ). 


وعن علي ف: أنه باع جملا بجملين. وقال لصاحبه: «لا تفارق يدي 
)2( 


خطامه أو تأتيئي ببعيرين)) . 


)١(‏ قال الإمام الحادي إلى الحق ثغ في الأحكام: 5 ١لا‏ بأس أن يشتري الرمان والسفرجل 
وجميع الفواكه الى لا توزن ولا تكال وتباع عدداًء واحداً بائنين» واثنين بواحد. يدأ بيذة. 

) في (ج): فيما أخبرنا. 

(1) وهو قول الإمام الحادي إلى الحق نغ في الأحكام: 77/1. 

(4) سنن أبي داود: ؟/ ٠ل/ااء‏ سنن الترمذي: 7/ 078, سئن ابن ماجه: ؟/ /ا” صحيح 
ابن حبان: ١١/1١4.؛‏ مسند أحد: 7141//14 779/06. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 0/ 07. 
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الجامع الكاليك كتاب البيو. 


قال محمد: ولا بأس ببعير ببعيرين ومع أحدهما دراهم يدأ بيد. سواء كان 


[1891] مسألة: بيح الرطب بالتمر والعنب بالزبيب. ونحو ذلك 


قال محمد: ولا يباع الرطب بالتمر مثلاً بمثل ولا بأكثر من ذلك ولا أقل؛ 
لأن رسول الله 9ه نهى عن ذلك”"'؛ لأن الرطب إذا يبس نقص. 
فقال #ك: «ينقص إذا جف» فقلنا: نعم» فنهى عله. 

وكذلك لا يباع البسر بالرطب ولا بالتمر مثلاً,مثل ولا متفاضلء وكذلك 
لا يباع العنب بالزبيب مثلاً بمثل ولا متفاضلاً لأنه بمنزلة الرطب بالتمر الذي 
نهى عنه رسول الله #89ه. 

قال سيدنا أبو عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ : والأشبه بقول محمد في غير هذه 
المسألة: أن يكون بيع العنب بالزبيب جائزاً؛ لأنه شبه هاهنا بالرطب بالتمر 
)١(‏ أخرج الإمام زيد بن علي كد. بسنده عن الإمام علي تق في المجموع:189١.‏ برقم(511): 

«أنه كره بيع الرطب بالتمرء وقال: إنه ينقص إذا جف». 

وقال الإمام الحادي إلى الحق هن في الأحكام: 8/7 «وكذلك لا يجوز رطلا عنب برطلي 

زبيب؟ لأنه ينقص» وحاله في ذلك حال الرطب..» إلخ. 

وأخرج أبو داود في سئنه: 7715: عن سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله #©: «نهى عن 

بيع الرطب بالتمر نسيئة». واخرج نحو ذلك: الحاكم في المستدرك: 4ع وأخرج مالك في 

افضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك. 

وفال سعد: سمعت رسول الله #ه يسأل عن اشتراء التمر بالرطب؟ فقال رسول الله ©#: 

«أينقص الرطب إذا يبس»؟ فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك. 
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وهو بالخبز بالحنطة أشبه؛ لأن الزبيب يباع بالكيل والعنب بالوزن» وكذلك 
الحنطة تباع بالكيل والخبز بالوزن» فقد اشتبها في أن أحدهما مكيل والآخر 
موزون؛ فنجاز التفاضل فيهماء والرطب والتمر جميعا مكيلان من جنس واحد. 

ومن قول معمد: أن العنب والخبز مما يوزن ولا يكالء. وكذلك أجاز أن 
يسلما في الحنطة؛ ويكره بيع الحنطة اليابسة بالحنطة المبلولة مثلاً بمثل ولا أقل 
من ذلك ولا أكثر؛ لأنه إذا بل زاد فيه فيدخله التفاضلء فلا خير في ذلك. 
وكذلك الحنطة المطبوخة والمنتفخة الرطبة حتى”' تفرك من السنبل. 

وكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة [بالمبلولة]''' لا تباع بشيء من ذلك مثلاً 
بمثل ولا متفاضلاء وكذلك القول في الشعيرء والأرزء والباقلاء واللوبياء 
والحمص. وسائر أنواع الحبوب اليابس منه بالمطبوخ والمبلول والمنتفخ. 
كالقول في الحنطة. ولا خير في مكوك حنطة بمكوك حنطة مقلوة؛ ولا أكثر من 
ذلك ولا أقل؛ لأن المقلوة قد صارت سويقاًء والتي لم تقل أكثر منها. 

قال الحسنيى ‏ رضي الله عنه ‏ : وقياس قول محمد على هله المسائل: أن 
لا يباع اللحم الني بالشوي؛ ولا الطري بالقديد مثلاً مثل ولا متفاضلاً؛ لأنه 
إذ شوي أو قدد نقص. 
[1477] مسألة: [بيع الحب بالطحين] 

قال محمد: ولا خير في مكوك حنطة بمكوك دقيق أو سويق؛ وكذلك كل 
شيء من الحبوب إذا طحن زاد ريعه؛ فلا يباع مكوك منه حبا بمكوك طحينا. 


)١(‏ في (بء س): وضم فوق لفظ (حين) ظ ولعله الصواب. 
() هكذاء ولعلها: غير المبلولة. 


ااع ب 


تبسر 
[1474] مسألة: [بيع مكوك دقيق بمكوك سويق أو أقل أو أكشر] 

ويكره مكوك دقيق بمكوك سويق أو أكثر أو أقل؛ لأن الأصل فيهما 
واحد. ليس يوقف على زيادة. وقد رخص قوم في ذلك؛ لأن كل واحد 
منهما لا يعود إلى حاله الآخر. 
[1474] مسألة: [بيج الحنطة بالحنطة والتمر بالتصر] 


وعلى قول محمد: لا خير في , بيع الحنطة بالحنطة وزناء ولا خير في بيع التمر 
بالتمر وزناً؛ لأنه قال: ولا خير في الحنطة بالدفيق وزنا بؤزن! لأن أصلهما 


واحد. والريع يزيد وأصلهما الكيل. 
وقد قال في وقت آخر -: لا ينبغي أن يباع رطل بأكثر من رطل تمر وإن 
تكافئا في الكيل. 


[1880] مسألة: [بيح الشيء بغيره مما أصله واحد] 


قال محمد: ويكره بيع العنب بالعصير قل أو كثرء ويكره التمر بالرب. 
والتمر بالخل» ويكره الرب جخل التمرء ويكره قصب السكر بالسكر وبالقند. 
ويكره السكر بالقند؛ لأن الأصل فيه واحد. ويكره الفانيذ بالفانيذ. كما يكره 
الدقيق بالسويق» والحنطة بالدقيق» ويكره اللبن بالجبن وبالمصل وبالإقط. 
ويكره المصل بالإقط. 

وروى محمد بإسناده: عن الي ة أنه قال: «اجعلوا المكيال على مكيال أهل 


(00) 


مكة والميزان على ميزان أهل المديئة» . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: «المكيال مكيال أهل المدينة. والوزن وزن أهل مكة» عن ابن عمر عن 
الني ه: النسائي في سننه (المجتبى): ه/ هلاء والكبرى: 194/1» والبيهقي في ستته: 21١8/5‏ 
والطبراني في الكبير:7١/ ٠٠١‏ وغيرهم ويوجد في بعضها تقديم وتأخير في لفظ الحديث. 
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وعلى قول معمد - ف هذه المسائل - : أنه يكره العنب مجخل الخمرء ولا بأس مخل 
الخمر بخل التمرء مثلاً بمثل أو متفاضلاء وروي نحو ذلك عن حسن بن صالح. 


[1841] مسألة: بيع انزيد بانسمن. واللبن والشيرج بالسمسم. والريت بالريتون 

قال معمد: ولا يجوز بيع الزبد بالسمن مثلاً مثل ولا أقل من ذلك 
ولا أكثر؛ لآن السمن الذي في الزبد إن كان أقل من السمن لم يجز؛ لأن 
فاضل الزبد لا قيمة له إذا أخرج سمنه؛ وإن كان أكثر فهو أجدر أن لا يجوز. 

قال في (المسائل): إلا أن يعلم أنه يخرج من الزبد مثل السمن فلا بأس به. 
ولا يجوز بيع الزبد باللبن الحليب ولا الرائبء إلا أن يعلم أن الزبد الذي في 
اللبن أقل من الزبد الذي اشترى به اللبن» وكذلك حكم السمن باللين» فإذا 
باع رجل رطل زبد أو سمن بعشرة أرطال لبن نظر في ذلك. 

فإن علم أنه يخرج من اللبن أقل من رطل زبد, فالبيع جائزء يكون فاضل 
الزبد بباقي اللبن» وإن علم أنه يمخرج منه رطل زبد أو أكثر أو لا يدري كم 
يخرج منه؛ فالبيع فاسد. 

وكذلك لا يجوز بيع السمسم بالشيرج” "» إلا أن يعلم أن السمسم إذا 
عصر خرج منه من الدهن أقل من الدهن الذي اشترى به السمسم. فإن علم 
ذلك جاز فيكون ما يخرج من السمسم من الدهن بمثله. ويكون فاضل 
السمسم با بقي من الدهن. 

وكذلك لا يجوز بيع الزيت بالزيتون. إلا أن تعلم أن الزيتون إذا عصر 


)١(‏ الشيرج: دهن السمسم؛ وربما قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير (شَيْرّج) تشبيهاً به 
لصفائه. [المصباح المنير: ٠8/1١‏ 5]. 


جععو كت 


خرج منه أقل من الزيت الذي اشترى به الزيتون» وجائز رطل عسل برطل 
عسل في أحدهما موم' ' له قيمة» فإن لم يكن له قيمة فلا خير فيه» ولا بأس 
برطل عسل برطلين رب لأنهما مختلفان. 

زلآنانن بعشرة رطان قررععرة ارطاك تاطف اودرب» يكون التطر عقت 
من الناطف أو الرب. وفاضل الناطف أو الرطب بالنوى. يعني إن كان 
للنوى قيمة؛ ولا بأس بمنا قطن محلوج بمنوي قطن بحبه إن علم أن في المنوين 
من القطن أقل من مناء وكان للحب قيمة؛ فيكون ما بقي من القطن الحب 
بمثله من القطن المحلوج؛ وفاضل القطن المحلوج بالحب. وإن علم أن في الحب 
القطن منأ أو أكثر أو لا يدري ما فيه هل هو أقل أو أكثرء فلا خير في ذلك. 


[؟1844] مسألة: [في بيج الزبد باللبن المخيض والزبد بالشيراز] 


يكره بيع الزبد باللبن المخيضء والزبد”"” بالشيراز'”؛ لأن الأصل في ذلك 
واحدء كما يكره الدقيق بالسويقء وقد أجاز ذلك بعضهم. 


[1887] مسألة: [في بيع اللبن المخيض باللين الحليب أو الرايب] 

ولا يجوز بيع اللبن المخيض باللبن الحليب ولا بالرايب؛ لأن المخيض فيه 
ماء ولا يجوز بيع اللبن الرايب باللين الحليب ساعة يحلب””"؛ لأنه إذا 
برد نقص. 
)١(‏ الموم: بالضمء الشمع. 
(1) في (بء ج): والزبد والزبد. 


(1) اللين المستخرج ماؤه. 
(4) وهو قول الإمام الحادي إلى الحق وغ في الأحكام: 58/1. 


8غ ١ا-‏ 


[1445] مسألة: [في بيع الخبز بالحنطة وبالدقيق] 

ولا بأس بالخبز بالحنطة وبالدقيق مثلاً بمثل ومتفاضلاً؛ لأن الخبز قد خرج 
من حد الكيل. 
[440ا] مسألة: بيع الحديد. والنحاس. والرصاص. بعضه ببعض 


قال معمد: والحديد جنس واحد يباع مثلا بمثل وزناً بوزن» ليس لجيده 


فضل على رديه. 
وكذلك الرصاص جنس واحد مثلاً بمثل يدأ بيده ليس للقلعى”' فضل 
20 
على ماهو دونه . 


وكذلك الصفرء والشبه. والنحاس ما كان منه يوزن مثل بمثل يداً بيده 
ولا بأس أن يباع صحيح ذلك كله بمكسوره مثلاً بمثل يدا بيدء ولا خمير فيه 
نسأء ولا بأس بمنا حديد بمنوي رصاص أو نحاس أو شبه يداً بيده ولا خير 
فيه نسأ؛ لآن أصله الوزن. 

وما كان من الحديدء والصفرء والنحاس. والشبه. والرصاص مصنوعا قد 
خرج بالصناعة من حد الوزن. ولا يتعامل الناس فيه بالوزن مثل: السيوف». 
والسكاكين. والمرايات» والطيسانء والأباريق» ونحو ذلك فلا بأس أن تباع 
منه الاثنان بواحد يدا بيد وقد كرهه بعضهم إلا مثلاً بمثل؛ لأن أصله الوزن 
وإذا كسر عاد إلى الوزن. 
(1) وهو نوع من مادة أنواع الرصاص؛ يقال له: الرصاص القلعي. 
(؟) وهو قول الإمام الحادي إلى الحق فيثك ني الأحكام: 71//1. 

-١45- 


جم 
قال محمد: ولا بأس أن يشترى واحد من ذلك مجحديد أكثر منه أو أقل يداً 
بيل» ولا خير فيه نسأ؛ لأنه جنس واحد. وأصله كله الوزن. وكذلك القوارير 
الأصل عندنا في جوهره الوزن تباع مثلاًبمثل» إلا ما خرج منه بالصناعة من 
حد الوزن» فإن حكمه حكم الحديد. والنحاسء والرصاص المصنوع. 
وإذا اشترى رجل كوز صفر بخمسة دراهم يفضل للبائع دانئق فلا يعطه 


[1841] مسألة: [في بيح القطن والصوف والحرير يدأ بيد] 


والقطن كله جنس واحد مثلاً بمثل يدا بيد. ليس للينه فضل على خشنه؛ 


والحرير كله أحمره وأخضره وأصفره وأبيضه جنس واحد مثلاً بمفل يداً 
بيد فلا خير فيه نسأء وليس لجحيده فضل على ما هو دونه. ولا يجوز بيع 
مثلين بمثل من الحرير» والإبريسم''» والقز'"؛ لأن أصله الوزن اختلفت 
ألوانه أو اتفقت. ولا بأس أن يباع ثوب حرير بمنوي حرير إن كان الثوب إذا 
نقص لم يعد حريراً يكون بمنزلة الثوب بالغزل والقطن؛ لأن الغزل لا يعود 
قطناًء وإن كان الثوب الحرير إذا نقص”'' عاد حريراً بمنزلة الخزء فلا خير فيه؛ 
لأنه يعود إلى الوزن. 
(؟) الإبريسم ‏ بكسر الراء مع فتح الهمزة والسين : الحرير الخام. (تاج العروس: .)7048/١‏ 


زفرف القز: هو من الإبريسم معرب. (مختار الصحاح: /١‏ 06)), 
(4) في (س): إذا نقض. 


-١ -/اغ‎ 


ع 
[1441] مسألة: [في الغزول] 

وعلى قول محمد: إن الغزول على ما غزلت منه غزل القطن كله جنس 
واحد وغزل الكتان كله جنس واحد. وغزل الحرير كله جنس واحد. وغزل 


[1444] مسألة: بيع الأرض التي فيها الحنطة بالحنطة 

قال معمد: ولا يجوز أن تباع الأرض التى فيها الحنطة القائمة بالحنطة. 
إلا أن تكون الحنطة التى تشترى بها الأرض أكثر من الحنطة القائمة 
في الأرض”". 
[1849] مسألة: هل يصح بيع ما لم يقبض؟ 

قال الحسن دكن فيما أخبرنا زيد. عن زيد؛ عن أحمد, عنه. وهوقول محمد - 
: وإذا اشترى رجل طعاماً ‏ قال محمد : أو عبد أو متاعاًء أو عرضاء 
أو أرضاء فلا يبعه. ولا يوله غيره حتى يقبضه ويستوفيه بالكيل والوزن إن 
كان مكيلاً أو موزوناً؛ لآن التولية بيع؛ ومع كل صفقة كيلة. 

قال معمد: وإذا باع ذلك قبل أن يقبضه لم يجز بيعه”". 
)١(‏ قال الإمام الحادي إلى الحق هق في الأحكام: 1 :ولا يجوز أن يشتري الرجل زرعاً من 


بر محصود في سنبله متروكا على حاله بكيل معروف من الحنطة عشرة أفراق أو أقل أو أكثر؛ 
لأن هذا شيء لا يعرف كم فيه من البر؛ لأنه في سنبله» فإذا زاد أو نقص عما بيع به من 


البر المكال كان ربى». 
(؟) قال الإمام الحادي إلى الحق هن في الأحكام: 7/ /اد: «كل من باع شيئاً م يقبضه ولم يجزهء 
ويضمنئه فبيعه باطل؟. 


-١غم-‎ 


الجامع الكاك كتاب البيو. 


وقال أبو حنيفة: له أن يبيع الأرض والدار قبل القبض؛ لأنها لا تحول عن 
موضعها. 

قال الحسن, ومحمد: وإذا اشترى سمناً وقبضه. وبقى له منه رطل» فمكروه 
أن يأخذ بدله رطل زيتء أو أقل أو أكثرء ولا يصلح أن يأخل إلا سمنه. 
أو راس ماله؛ لأن الننى أ نهى عن بيع ما لم يقبض””. 

وروى محمد: عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ه: («من اشترى طعاماً 
فلا يبعه حتى يكتاله»”". 

قال ابن عباس: هذا الذي نهى عنه. ولا أحسب كل شيء إلا مثله””". 

قال محمد: وإن اشترى عبدا فاعتقه قبل أن يقبضء جاز عتقه مؤسراً كان 
أو معسرأء والثمن دين عليه للبائع؛ ولا سعاية على العبد» وإنما جاز العتق 
قبل القبض»؛ دم عز ابجع قبل الفسبين لنهي رسول الله له وقوله: «من 


اشترى شيئاً فلا يبعه حتى يقبضه») 5 


)١(‏ روى ابن عمرء وابن عباس عن الني © أنه قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه». 
وفي رواية «من اشترى..'الخ. انظر: مسند أحمد: ١/985:١14/1505:4/1١.وني‏ سنن 
البيهقي: 4/ 144. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله #: «من ابتاع طعاماء فلا 
يبعه حتى يستوفيه». 

(7) مسلم: ٠‏ 4 مصنف ابن أبي شيبة: 0 . 

(؟) ما جاء عن ابن عباس في مسند أحمد: 7777/١‏ مسند الشافعي: ,.1894.7371/١‏ قال: أما 
الذي نهى عنه رسول الله ف نهو الطعام أن يباع حتى يستوفى. وقال ابن عباس برأيه. 
ولا أحسب كل شيء إلا مثله. 

(4) تقدمت الإشارة إلى لفظ آخر له. 


-١49- 


ونهى الى #ه عن ربح مالم يضمن" ". وهو: أن يشتري السلعة فيبيعها 
قبل أن يقبضهاء وهذا بيع فاسد مردود. ورنحه لا يطيب» وكذلك إذا أجر 
قاروا له بعد أومتاع, أو عرض » فلا يبعه”'' حتى يقبضه بمنزلة الشراءء وإذا 
ورث رجل عبدا أو متاعاء فله أن يبيعه قبل القبض» وكذلك لو خلم رجل 
امرأته على عبد» أو متاع» أو تزوجت امرأة على عبد أومتاع؛ فلا بأس ببيع 

ذلك قبل القبض. 
قال السيد أبو عبد الله: وكذلك قال أصحاب أبي حنيفة في هذاء وفي'” 
9 اي , . 

رجع على دعواه في الذي أخل منه. فإنه لا يبعه قبل قبضه؛ لأنه يكون 

يمنزلة البيع» وكل شيء لو استحق من يده لم يرجع على دعواه؛ ولا بالشيء 

الذي ادعاه. فإنه يبيعه قبل قبضه. 
قال محمد بن منصور: وكذلك الهبة؛ والصدقة. والنحلة. والعطية. والوصية 

إذا كانت محدودة معلومة, جاز له أن يبيعها من جعلت له قبل أن يقبضهاء 

وهذا في قول علي كك وابن مسعودء بلغنا أنهما قالا: الهبة والصدقة جائزة. 

ب اء 3 ل 009 

إذا كانت محدودة معلومة. وإن لم يقبض : 

)١(‏ سئن أبي داود: 1/ 0" . وأخرج الإمام زيد بن علي يتثغ؛ بسنده عن الإمام علي 859 ني 
المجموع: «نهى رسول الله © عن شرطين في بيع» وعن سلف وبيع» وعن بيع ما ليس 
عندك» وعن ربح ما لم يضمن. وبيع ما لم يقبضن» وعن بيع الملامسة» وعن بيع المنابذة. 
وطرح الحصاة؛ وعن بيع الغررء وعن بيع الآبق حتى يقبض'. وقد تقدم ذكره. 

(5) في النسخ المتوفرة لدينا: (فلا يبيعه). والصواب ما أثبتناه من لديئا لآنه مجزوم بلا الناهية. 

7) في (س): وعلى. 

(4) في هامش (ص): العفو عن. ظ. 

(6) في (د): من. 

(7) في النسخ المتوفرة لدينا: (لا يبيعه). والصواب ما أثبتناه من لدينا لآنه مجزوم بلا الناهية. 

(1) ما أخرجه في سئنه: 4/ 4 17» والدارقطني في سننه: 4/ :7٠١‏ «...والصدقة جائزة قبضت 
أو لم تقبض». 


-١ه.-‎ 


م 
وأما على قول الفقهاء قبلنا في الهدية.» والصدقة. والنحلة» والعطية. فإنها 


[1490] مسألة: [من أخذ طعاما ثم قال للبائج قبل أن يقبضه منه أن يحمله 
معه ويعطيه أجرته] 

وإذا اث شترى طعاماً بالفرات» ثم قال للبائع قبل أن يقبضه منه: احمله إلى 
منزلي وأعطيك أجرتك عليه فلا خير في هذاء لا يأخذ عليه دراهم وهو 
بعد في ضمانه؛ ألا ترى أن على البائع أن يوفيه على المشتريء وأن الطعام لو 
عطب قبل أن يقبضه المشتري كان من مال البائع» وانتقض ض البيع بينهما. 
[1491] مسألة: [من أقرض قفيراً حنطة فجاء به المستقرض وقال بعنيه] 
يبيعه إياه بالنقدء ويكره أن يبيعه إياه نسيئة إلى وقت. ولا يبعه من غيره بنقدء 


ولا نسيئة. 


[1897] مسألة: إذا اشتر ى مكيلا أو موزونا. هل له أن يبيعه قبل أن 
يستوفيه بالكيل والوزن؟ 
قال الحسن كك - فيما أخبرنا زيدء» عن زيد, عن أحمد. عنه: ومن اشترى 
طعامأًء فلا ينبغي له أن يبيعه. ولا يوليه غيره حتى يقبضه ويستوفيه بالكيل 
والوزن. ومع كل صفقة كيلة. 


-1١6ه١‎ 


وقال معمد: إذا اشتريت شيئاً ئما يكال أو يوزن أقفزة معلومة أو أرطالاً 
معلومة وقبضته. فلا تبعه» ولا تتصدق به ولا تستهلكه بوجه من الوجوه؛ 
حتى تستوفيه من البائع بالكيل إن كان مكيلأ أو بالوزن إن كان موزوناًء 
أنت أو وكيلك؛ لقول الني ##: «إذا اشتريت أقفزة فكل)”". ولقوله: «مع 
كل صفقة كيلة)”". 





وعنه كن أنه: «نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع 
البائع»؛ وصاع المشتري))”". 

قال محمد: فإن قبضته بغير كيل فأكلته آفة أو استهلكته. فقد أسأت وعليك 
الثمن؛ وإن بعته فربحت فيه فتئزه عن الربح تصدق به أحب إليناء والبيع 
والإقالة والتولية في ذلك سواء؛ لأن التولية والإقالة صفقة ثانية» ولا تقل 
للبائع وإن وثقت به كله أو زنهء وابعث به إلي. فإن قلت له ذلك فكاله 
أو وزنه ول تحضر [تلك]”'' أنت ولا وكيلك كيله وبعث به» فلا تبعه حتى 
تكيله أو تزنه. 


)١(‏ وأخرج أحمد في مسنده: 01١1/١‏ 1711» عن سعيد بن المسيب قال: سمعت عثمان يخطب 
على المنبر» وهو يقول: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود ‏ يقال لهم بنو قينقاع ‏ فأبيعه 
بربح» فبلغ ذلك رسول الله ©ه فقال: #با عثمان إذا اشتريت فاكتلء وإذا بعت فكل". 
وأخرجه ‏ أيضاً - البيهقي في سننه: 195/4. 

(؟) وأخرج أحمد ابن أبي شيبة في مصنفه: 0/ :١4‏ عن مطرفء. عن الشعبيء قال: قلت له: أكون 
شاهد الطعام وهو يكال أشتريه. آخخله بكيله ؟ فقال: مع كل صفقة كيلة. 

(5) أخرجه ابن ماجه في سلنه: 2147/7 والبيهقي في ستنه: 8/ 21417 والدارقطني في 
سئئه:”7/ 48 جميعهم عن جابر. 

(4) ما بين المعكوفين غير موجود في (ج؛ د س). 


1١6م1‎ 


ستيه 

قال ابن عمرو: قال محمد: وكذلك إن قلت له: كله لي وأعزله فكاله 
وعزله وأنت غائبء لم تكن قابضاًء ولا يجزيك بيعه. وهو في ضمانه. إلا أن 
يكون وكيلك قد حضر الكيل فهو قبض. 

قال السيد: وكذلك قال أبو حنيفة» وأصحابه. قالوا: وإن أعطيته جوالقاً 
فقلت له: كله لي في هذا الجوالق ففعل وأنت غائبء فإنه قبض» وقد برئ 
البائع من ضمانه. وهذا كله إذا كان المبيع طعاماً بعينه. فإن كان سلما 
أو ديناء لم يكن قبضاً إلا أن يكون حاضراً. 

قالوا: وكذلك لو قلت له: أقرضني كر طعامء وكله لي في هذا الجوالق”'. 
فهو بمنزلة السلم. 

وعلى قول محمد في هذه المسألة - : إذا اشترى رجل زيتاً أو سمناً ودفع إلى 
البائع ظرفاً منخزقأء أو قارورة مثقوبة» وقال: كل في هذه. فإنه من مال 
المشتري. 


[18495] [مسألة: المشتري يكيل أو يوزن أو يقبض لنفسه] 

قال محمد: وإذا اشتريت كر حنطة؛ فقال لك البائع: هذا كر قد كلته. فلا 
بد لك من أن تكتاله؛ وإذا قال لك البائع: كل لنفسكء. أو زن لنفسك. 
فكلت لنفسك أو وزنت أو قبضته» فهو جائز. 

قال محمد - فيما أخبرنا محمد. عن عليء عنه ‏ : وقد كره ذلك بعضهم. 
قال: لا تكون أميئاً لنفسك. ولكن ليس يحرم. 
(1) هكذا في النسن المتوفرة لديناء ولعل الصواب إما: في هذا الجولقء أو: في هله الجوالق. 

ساب 


قال معمد: وإذا تقايلتما البيع بعد ما تقابضتما الطعام والثمن وافترقتماء 
فينبغى أن يقبضه إياه بكيل؛ لأن الإقالة صفقة ثانية» وقد جاء الأثر مع كل 
[1445] مسألة: [التولية] 

وكذلك إذا اشتريت طعاماً أو قبضته. فقال لك رجل: ولنيه فوليته إياه ل 
يكن لك بد من أن تكيله له؛ لآن التولية بيع. 

وروي عن الحسنء وابن سيرين» والشعبي؛ والحكم. 


والتولية: هي البيع برأس المال. 
قال محمد: وسواء حضر شراك من البائع الأول وكيله إياه لك أم لم يحضرء 
للأثر: «مع كل صفقة كيلة». 


[1456] مسألة: هل يجوز بيع الثمن قبل القبض؟ 

قال معمد: وإذا باع رجل ثوباً بطعام موصوف. فجائز أن يبيع الطعام قبل 
أن يقبضه ممن هو عليه بالنقد. ولا يجوز أن يبيعه إياه بدين؛ لأنه يصير ديناً 
بدين» وقد نهى رسول الله هه عن ذلك”". 

وإذا أقرض رجل رجلاً قفيز حنطة؛ فلا بأس أن يبيعه إياه بالنقد. ولا يبعه 


إياه بنسيئة إلى وقتء ولا يبعه من غيره بنقد ولا نسيئة. 


.١47 /8 سنن البيهقي:‎ :4٠ /8 انظر: مصنف عبد الرزاق:‎ )١( 


-١6ه8-‎ 


تباي 

قال السيد أبو عبدالله: وقول محمد في هذه المسائل يدل على: أن ما وقع 
عليه لفظ البيع وتعين في العقد فهو مبيع. ولا يجوز بيعه قبل القبض وليس 
عند بائعه؛ وما صحبته الباء ولم يتعين في العقد فهو ثمن يجوز بيعه قبل 
القبض ممن هو في ذمته» ويجوز الشراء به وليس عند بائعه. 


[1897] مسألة: [من اشترى كر حنطة فقبضه فقال له رجل يشركه فيه] 
وإذا اشتريت كر حنطة وقبضته. فقال لك رجل: أشركني فيه وكل لي 


نصفه. فإذا قبضته خلطتماه”'' بعد ذلك. 
[1891] مسألة: [بيع ما لم يقبض] 

وإذا اشترى رجل طعاماً صبرة. على أنه مائة قفيز بمائة درهمء فلا بد من 
قبضه وكيله. وإذا اشترى طعاماً صبرة ولم يسم كيلا وقبضه. فجائز أن يبيعه. 
ويصنع به ما شاء قبل كيله؛ لأنه بيع جزاف وكذلك جميع الموزونات تجري 
رق المكيلات في القبضء» والتولية. والإقالة. وغير ذلك. 

وإذا اشتريت شيئاً ما يعد ثياباً أو أكسية أو غيرهاء فلا يبعه ‏ أيضاً ‏ حتى 
يقبضه. ويعدهء وقد رخص أبو يوسف في بيعه إذا قبض وإن لم يعدء والقول 
الأول أحب إلينا - وهو قول أبي حنيفة ‏ . 

وإذا اشترى شيئاً مما يذرعء فجائز له أن يبيعه إذا قبضه قبل أن يذرعه؛ وما 
يشبه عندنا الذرع العدد. إذا اشترى دارا مذارعة أو ثوباً مذارعة أو ما أشبه 
ذلك. فله أن يبيعه» ويستهلكه إذا قبضه. وإن لم يذرعه؛ لأن الذرع صفة. 
)١(‏ ما أثبتناه من (د)2 وفي بقية النسخ: (خلطتمانه)؛ ولعل ما أثبتناه من (د) هو الصواب. 


1١6م‎ 


كتاب البيو الجامع الكاب# 
[1494] مسألة: من أخذ مكيلا أو موزونا وسماه وتبضه بغير كيل ثم باعه جزافا] 

وإذا اشترى رجل مكيلاً أو موزوناً من طعام أو غيره.» وسمى الكيل 
أو الوزن» وقبضه بغير كيل ثم باعه جزافاء فبيعه باطل؛ فإن استهلكه المشتري 
الثاني رد مثله؛ وإن كان م يستهلكه رده بغينه» فقبضه فقبضه المشتري الأول فكاله 
أو وزنه» فإذا فعل ذلك كان له يبيعه كيف شاء؛ ؛ لأنه قد كاله أو وزنه لما 
رد إليه. 

وإنما أبطلت بيعه للمشتري الثاني؛ لأن المشتري الأول لم يكله. للاثر الذي 
جاء عن رسول اللّه هه في الطعام أنه لا يباع حتى يقع فيه الصاعء؛ والصفقة 
الأولى كانت صفقة صحيحة:؛ وإنما أساء في تركه الكيل ففسد بيعه للثاني. 


0 إذا باع رجل مكيلاً. هل له أن يشتري بثمنه مكيلا سواه قبل 
قبض الثمن' 

قال محمد: وإذا باع رجل شيئاً ما يكال. فيكره أن يشتري بثمنه شيئاً يكال 
قبل قبض الثمن» ولا بأس أن ب يشتري بثمنه ما لا يكال قبل قبض الثمن. 
وكذلك إذا باع ما يوزن فيكره أن يشتري بثمنه ما يوزن من ذلك النوع 
أو من غيره. سواء كان باع ذلك صيرة. أوكيلا أو ونا 

وروي عن ابن عباس. وإبراهيم؛ والشعي؛ وعطاء؛ وابن أبي ليلى؛ 
وحسن بن صالح.ء وسفيان: أنهم كرهوا ذلك؛. سواء كان البيع مؤجلا أو حالا. 

وقال أبو حنيفة. وأصحابه: لا بأس بذلك إلا في صرف الدنانير 
والدراهم. فإذا بعت دراهم بدنائير فلا تشتر بالدينار شيئاً قبل أن تقبض 
الدينارء لا نعلم في ذلك خلافاً. 

-ا١6ه5-‎ 


اه 
قال محمد: وإذا أقرض رجل رجلا قفيزاً من حنطة؛ فلا يأخل منه قفيزاً من 


]19٠[‏ مسألة: : في بيج المحزابنة: والمحاقلة 


قال القاسم 2ن فيما روى داود عنه - ونهى رسول الله كه عن اللمحاقلة"") 
والمحاقلة: المزارعة؛ لآن الحقل: هو الزرع. 

وقال القاسم ‏ فيما روى عبدالله. عن محمد. عن جعفرء عنه -: والمحاقلة: 
النخل: أن يبيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا. 

وروى محمد بإسناده: عن جابرء عن الي يه : أنه نهى عن المزابنة. والمحاقلة. 
والمخابرة. والمعاومة. والثنيا»”” . 

قال محمد: والمزابنة”": أن يشتري ما في رؤوس النخل من التمر بكيل من 
التمر معلوم. 

وامحاقلة: شراء البر وهو في سنبله بكيل معلوم؛ وشراء الزرع الذي قد 
سنبل بزرع مثله. ولا بأس بشراء الزرع قبل أن يسنبل بزرع مثله: الحنطة 
بالحنطة. والشعير بالشعيرء إذا قطعه قبل أن يسنبل ويعقد. 
)١(‏ وقد تقدم ذلك. 
(1) تقدم تخريجه. 
(7) قال الإمام الحادي إلى الحق كك في الأحكام: 67 و«ولا يجوز المزابنة؛ لأن رسول اش©»ه 


قد نهى عنهاء لأنها تختلف. ٠‏ وهي: : أن يبيع الرجل رطباً بتمر مثلاً بمشل وأن يبيع تمراً في 
رؤوس النخل بخرصه تراً؛ لأن ذلك ينقص عند يبسه وبقع فيه التفاضل». 


-١6هال/ل--‎ 


والمخابرة: قبالة الأرض بطعام مسمى من الأرض التي تقبلت. 

والمعاومة: شراء التمر من النخل والشجر أعواماً ستتين أو ثلاثأء فذلك 
لا يصلح. 

قال ابن علية" ': الثنيا: أن يبيع الرجل أرضه. ويستئني منها. 

وعن الني # أنه: «نهى عن شراء ما في رؤوس النخل بكيل من التمر 


زفق 


معلوم) . 
قال محمد: ويكره أن يشتري كر حنطة بزرع محصود قل أو كثره حتى يكون 
كما قال ه: «البر بالبر مثلاً بمثل»””. 


وكذلك يكره بيع التمر بكيس قد جوربء حتى يكون التمر مثلاً مثل؛ 
كما قال هله. 


[1401] مسألة: في العرايا 


روى محمد عن جابر قال: نهى رسول الله ف عن المزابنة؛ رخص لأهل 
العرايا أن يأخحذوا بخرصها من التمر الوسقء والوسقينء والثلائة. 


6 
.  ةعبرألاو‎ 


)١(‏ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي. المعروف ب(ابن علية)» عن عباد بن إسحاق. وعطاء بن 
يسار وغيرهماء وعنه: علي بن شعيب. وإبراهيم بن طهمان. وآخرون. توفي سنة ثلاث وتسعين 
ومالة. قال ابن معين: كان ثقة مأمونا ورعا تقياء وأثنى عليه غيره. احتج به الجماعة. 

. 4١/17 انظر: سنن النسائي (الجتبى):‎ )١( 

(9) الحديث المتقدم عن الي له. 

(4) أخرج ابن حبان في صحيحه: :78١/١١‏ عن جابر بن عبد الله قال:سمعت رسول الله 9ه 
حين أذن للعرايا أن يبيعوها بخرصها يقول: «الوسق, والوسقين. والثلاثة» والأربعة». 


-١مهمب-‎ 


وعن زيد بن ثابت: أن الني هينه رخص في العريات” '» أن ياخذ كل أهل 
البيت رطباء ويعطون مكانها تمرا. 

قال محمد: فالعرية والعرايا: النخلة والنخلات: أن تكون للرجل فيهب 
ثمرتها لرجل محتاج أو غير محتاج قريب أو بعيد؛ فيبدو للواهب أن يأكلها هو 
وأهله رطبأء فرخص رسول الله 4# أن يخرص ما في رؤوس النخل الموهوبة, 
فيعطيه بقدر ذلك كيلاً من التمرء وإنما هذا رخصة؛ لأن رسول الله #» نهى 
عن المزابنة» والمزابنة: شراء ما في رؤوس النخل بكيل من التمر معلوم. 

قال القاسم ‏ فيما روى عبد الله عن محمدء عن جعفر عنه: والعرايا التي 
رخص رسول الله 4# فيها: هي النخلة. والثلاث؛. والعشرء والعرايا: العطاياء 
يعطيها صاحب النخل فيجنيها رطبا. 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه: "0 عن زيد بن ثابت: أن الي هه: «رخص في العرايا 
بخرصها». 
8ه6١-‏ 


باب خيارا لبيعين 


[19077] مسألة: هل التفرق بالأقوال. أو الأبدان؟ 

قال محمد: سألت أحمد بن عيسى يكن عما روي: «البيعان بالخيار مالم 
يتفرقا..»'”'. قلت: هو عندك فرقة الكلام؟ أو فرقة الأبدان”'؟ 

فقال: فرقة الأبدان أحوط. 


وقال الحسن بن يحيى - فيما أخبرني أبي»؛ عن محمد بن العطارء عن أبيه؛ عنه 
- : وإذا مسح أحد المتبايعين يده على يد الآخرء فلا رجوع بعد ذلك. 

وقال الحسن بن يعيى ‏ أيضأ ‏ فيما روى ابن صباح عنه. وهوقول محمد: بلغنا 
عن الي © أنه قال: «البيعان بالخيار مالم يتفرقا». فإذا افترقا فلا خيار لهماء 
إلا أن يرده بعيب أو يستقيله فيقيله بطيبة من نفسه. 


قال محمد: و بلغي عن جعفر بن محمد فكل: أنه باع برا أو زيتائم قام 

فجلس ناحية, وقال: حتى يجب البيع. 
وقال إبراهيم» وأبو حنيفة» وأصحابه: البيع جائز وإن م يفترقا. 

)١(‏ عن حكيم بن حزام عن النيى 9ه قال: «البيعان بالخيار ما لم ينفرقاء فإن صدقا وبينا بورك 
لحهمافي بيعهماء » وإن كلبا وككتما مُحقت بركة بيعهماء الحديث أخرجه: ملمفي 
صحيحهة: »1١١/١١‏ والبخاري في صحيحه: فئضةة والترمذي في سئئنه: ؟/ لاوم 4ه 
والدارمي في سننه: 7/٠٠/ء‏ واللفظ لمسلم. 

(؟) سيأني قول الإمام زيد بن علي وغ في المجموع: 184. في هله المسألة. 


-.15اك- 


كتابالبيو 


وروى محمد بإسناده: عن علي كف وابن عمرء وحكيم بن حزام '» 
وعبدالله بن عمرو”” وسمرة بن جندب» أنهم قالوا: قال رسول الله 4#: 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»”" إلا أن في حديث ابن عمر: «إلا أن تكون 
صفقة خيار فلا يحل لواحد مهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» ". 


وفي حديث ابن عمر: «البيعان بالخيار ما لم يفترقاء أو يكون بيعهما عن 
)ره 

خيار) 

)١(‏ أبو خالدء حكيم بن حزام بن خويلد. القرشي. ابن أخي خديجة أم المؤمئين - رضي الله 
عنها ‏ أسلم (عام الفتح)» وكان من المؤلفة فحسن إسلامه. توفي ب«المدينة) سنة (044ه) 
وابن المسيب؛ وعروة»: وحبيب بن أبي ثابت. 

(1) في (بء ج): عبد الله بن عمر. والصحيح ما أثبتناه من (دء س). 

إفرة أخرج الإمام زيد بن علي كه بسنده عن الإمام علي كلد في المجموع: امل برقم 
(77). «البيعان بالخيار فيما تبايعا حتى يفترقا عن رضى». قال أبو خالد: فسألت زيد بن 
علي عليهما السلام عن الفرقة بالأبدان أو بالكلام؟ فقال: بل بالكلام» وإنما يقو ل الفرقة 
بالأبدان من لا يعرف كلام العربء آلا ترى إلى قوله تعالى: «وَلَا تَكُوُوا الذي تقرقوا 
وَخْتلهُوا مِنْ بَمْدِ مَا جَآءَمُ الْيِنَتُ4[آل عمران:٠١٠]‏ إنما افترقوا بالكلام» وقد كانت أبدانهم 
مجتمعة» وقال: «إنّ الذيينَ كرْقُوا دِيم وكانُوا شيعا لست مِنْهمْ فى سَنْو [الأنعام:١١]‏ إنما فارقوا 
وروى الإمام الحادي إلى الحق هك في الأحكام: 7/ 46: عن أبيه؛ عن جده: أنه سثل عن 
معنى حديث رسول الله ف ني قوله: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»؟ فقال: هما بالخيار مالم 
يفترقا عن رضى ومقاطعة في السلعة» انتهى. 
والحديث روي غير طريق الإمام علي يدغ في: المعجم الكبير: يه مسلم:١١٠/415)‏ 
والبخاري: '/ 7الالاء سنن الترمدي: #//اةه., سنن الدارمي: ا 

(4) سنن أبي داود: 7/ 44 ,؛ عن عمرو بن العاصء. وفي سنن الترمذي: / عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدهء وعنه ‏ أيضا ‏ في سنن النسائي الكبرى: 4/ .٠6١‏ 

(6) مسلم: ٠‏ » سئن النسائي (اجتبى ): / 2.7586 مصنئف ابن أبي شيبة: رةه سنن 
البيهقي: 4/8 وغيرها. 


-ا١51-‎ 


كع 
وعن ابن عمر - أيضاً عن الني #: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى 


يفترقا أو يقول لصاحبه اختر)” 0 


وعن ابن عمر ‏ في حديث آخخر -: (إذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد 
منهما بالخيار ما لم يتفرقاء أو يكون معهما خيارء فإذا كان بيعهما من خيار 
فقد وجب) 4 

قال محمد: وبيع الخيار: أن يقول البائع: قد بعتك هذه السلعة بكذا وكذاء 
فيقول له المشتري: قد قبلت» فيقول له البائع: اختر - يعني احتر القبول 
أو الفسخ - فإذا اختار القبول أو الفسخ فقد وجبء ولا خيار لواحد منهما 
بعد ذلك. 


[؟٠19]‏ مسألة: خيار الرؤية 


قال القاسم هت فيما روى داود عنه - : فيمن اشترى شيئاً لم ينظر إليه؛ 
هل هو بالخيار إذا نظر إليه؟ أم لا؟ 
فقال: لا تنبت عقدة الشراءء إلا فيما يعاين ويرى» ويستحب له إذا رأى 
السلعة أن يجدد للشراء عقدة مستقبلة» ولا يمضي بما تقدم من المعاملة والشراء. 
وقال معمد: وإذا اشترى رجل متاعاً أو طعاماً أو عقاراً ولم يكن رآه قبل 
الشراء؛ فله الخيار عند رؤيته''» فإن شاء فسخ البيع» وإن شاء أمضاء. سواء 
)١(‏ سنن النسائي «الجتبى): 1/ 27857 عن نافع عن ابن عمر. 
(1) مسلم: ١٠/90١4؛‏ سئن النسائي (الجتبى): // 486”, ستن الننائي الكبرى: 4/ ا سئن 
الدارة ُ 0/7 


؟) قال الإمام زيد بن علي هق في المجموع: *الما: «من اشترى شيئاً وم يرهء فهو بالخيار إذا 
رآه: إن شاء أخده. وإن شاء تركة. 
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تبر 
رآه كما وصف له أو أجود أو دون ذلك. فإن اختار إجازة البيع بعد الرؤية» 
وهو على ما وصف له وفوقه أو دونه. ثم رأى عيباً بعد ذلكء فله أن يرد 
بالعيب؟؛ لأنه كان أولى بخيار الرؤية. وذلك سنة له من رسول الله 4# فلما 
رغب فقبل ثم رأى عيبا كان له أن يرد بالعيب. 

قال: وإذا اشترى رجل عدلاً من ثيابء فله خيار الرؤية» فإن فتح العدل 
فنشر منه جراباً واحداً فرضيه لزمه البيع ولا خيار له. فإن فتح باقي الجرب 
فأبصر عيبا فله أن يرد الجميع بالعيب» أو يأخذ الجميع بالثمن. 

وإذا اشترى دارا على أن له خيار الرؤية» فدخلها فرأى بعضها فرضيهاء 
وأشهد على نفسه بالرضى فلا خيار لهء فإن دخلها كلها بعد ذلك فرأى 
عيباً فله أن يردها بالعيب. 

وقال محمد: فيما حدثنا علي. عن ابن وليد» عن سعدان. عنه: وإذا اشترى 
رجل قوصرة تمر فكشف له البائع رأسهاء فالبيع جائزء وليس له خيار الرؤية. 

قال أبو عبد الله: وكذلك الحكم في جميع المكيل والموزون إذا اشترى منه 
شيئا صبرة أو في وعاء فنظر إلى بعضه. فليس له خيار الرؤية» وذلك بمنزلة 
نظره إلى جميعه. 


[190] مسألة: [ من اشترى ضيعة على أن له الخيار ثم مات المشتري] 

وإذا اشترى ضيعة على أن له خيار الرؤية» فمات المشتري أو ماتا جميعاً 
قبل أن يراها المشتريء فقد وجب البيع للورثة» وعليهم الثمنء ولا خيار لهم 
كما كان لصاحبهم؛ لأن الخيار لا يورث. وقد قال حميد بن عبدالرحمن: 
لورثته ما كان له من الخيار والشراء. 


-151- 


]19٠6[‏ مسألة: [ني بيع المغيب في جوف الأرض) 


قال محمد: وما كان مغيباً في جوف الأرض نحو الجزرء والبصلء والفجلء: 
فبيعه فاسد في الحكم حتى يعلم ما هو وليس يعلم ما هو إلا بقلعه. ولكن 
يجوز بيعه على التجاسر فيما بين المشتريين» وليس بيعه كبيع الغرر الذي نهي 
عنه؛ لأن المشتري قد علم أن ذلك مغيب في الأرضء وله الخيار إذا نظر إليه. 


[197] مسألة: ما يجوز من المدة في الخيار 

قال محمد: وإذا تبايع رجلان سلعة» واشترط أحدهما أو كلاهما أن له 
الخيار ثلاثة أيام؛ فله الخيار ثلاثة أيام؛ فإذا مضت ثلاثة أيام ولم يجزء ولم 
يفسخ البيع' ' بطل الخيار””» وتم البيع بمضي الأجل. 

قال: فإن كان الخيار للبائع فباعها في الثلاثة الأيام من رجل آخرء فالبيع 
الثاني جائزء وهو فسخ للبيع الأول. 

قال الحسني: وعلى هذا القول: إن كان الخيار للمشتري فباعها في الثلاثة 
الأيام جاز بيعه. وكان بيعه إجازة للببع الأول وقول محمد في (باب الرد 
بالعيب): يدل على أن المشتري إذا قبض المبيع فأحدث فيه حدثاً من بيع. 
أو عتق. أو تدبير» أو عرضه للبيع؛ أو استعمله؛ أو كان ما يلبس فلبسه. 
)١(‏ في (بء ج): للبيع. والصواب ما أثبتناه من (د). 
(1) أخرج الإمام زيد بن علي هثك؛ بسنده عن الإمام علي يغ في الجموع الفقهي 

والحديثي:”187. برقم (770): إن رسول الله ©ه جاءه رجل فقال: يا رسول الله إني 


أخدع في البيع؛ فجعل له رسول الله ه فيما اشترى أو باع الخيار ثلاثأة. وقال الإمام 
زبدهئع: «لا يجوز الخيار أكثر من ثلاث». 


-ا١54-‎ 


كتب سو 
ذلك إجارة للبيع؛ وإبطال للخيار. 

وإن كان الخيار للبائ ئع ففعل شيئاً من ذلك. فإنه نقض للبيعء » وإن كان 
المبيع دابة أو جارية فولدت عند المشتريء أو دخلها عيب» فإن ذلك إبطال 
للخيارء وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه. 

قال محمد: وإذا لم يجعل للخيار وقتاً معلومء فالبيع فاسد. فإن استهلكها 
على المشتري” ' على هذا فعليه القيمة» وإذا اشترى رجل سلعة بثشمن مسمى 
وقبضها على أنه إن رضيها أخذها وإن كرهها ردها فعطبت في يده؛ فهي من 
ماله. وعليه الشمن. 

قسال: إذا استاجر رجل من رجل دارأ سنة بأجر معلوم؛ واشترط أنه متى 
أراد أحدهما فسخ الأجارة فسخهاء فالأجارة بينهما تامة إلى الوقت الذي وقتا. 
[1907] مسألة: إذا تلفت السلعة في مدة الخيار 

قال محمد: وإذا اشترى رجل من رجل سلعة؛. وقبضها على أن لأحدهما 
الخيار ثلاثة أيام» فعطبت ت السلعة في يد المشتري في الثلاثة» فإن كان الخيار 
لسري الجن نوراه نالف عله لد ٠لا‏ نعلم في ذلك خلافاء وإن 
كان الخيار للبائ ئع فهي من ماله -ي يعني أن البيع قد انفسخ., وصار على 
لمشتري القيمة؛ لأنه أخذها على جهة البيع فهي في ضمانه - قال بذلك 
أبو حنيفة, وأصحابه. وابن أبي ليلى: 
)١(‏ في (جءدء س): فإن ا ستهلكها المشتري. 
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الخيار لهماء أو لأحدهما. 


[1904] مسألة: وإذا مات من له الخيار قبل مدة الخيار 

قال معمد: وإن كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما جميعأء فمات الذي 
له الخيار قبل» فقد وجب البيع من قبله. وبطل خياره. ولا خيار لورثته” '. 
وبقى الآخر على خياره؛ له أن يقبل وله أن يرد. 

قال السيد الحسني: وقد روي عن محمد رواية أخرى: أنه إذا كان الخيار للبائع 
فمات في مدة الخيار» بطل البيع؛ ولا شيء للمشتري, والقول الأول عليه 
العمل؛ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

قال محمد: وإذا اشترى رجل ضيعة. على أن له خيار الرؤية»ء فمات 
المشتري أو ماتا جميعاً قبل أن يراها المشتري. فقد وجب البيع لورثته؛ وعليهم 
الثمن؛ ولا خيار لهم كما كان لصاحبهم؛ لأن الخيار لا يورث”". 

وإذا تبايع رجلان سلعة إلى أجلء وافترقا على أن يقبض المشتري السلعة 
في غد. فمات البائع وعليه دين» فالشراء ثابت والسلعة للمشتريء وللغرماء 
أن يطالبوا المشتري بالثمن في وقت محل الأجل» وقال حميد بن عبدالرحمن: 
لورثته ما كان له من الخيار والشرط. 
)١(‏ وهو قول الإمام الحادي إلى الح نغ في الأحكام: ؟/ .5١‏ 
(1) وهو قول الإمام الحادي إلى الحق هكغ في الأحكام: ؟/ .5١‏ 
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كتاب البيو 
[1905] مسألة: [من اشترى سلعة واشترط الخيار إلى وقت معلوم] 

وعلى قول محمد: إذا اشترى رجل سلعة؛ واشترط الخيار إلى الليل أو إلى 
الغد أو إلى الظهرء فإن الخيار ينقطع بدخول أول الوقت؛ لأنه قال في رجل - 
قال: والله لا كلمت فلاناً إلى الشتاء» أو إلى الصيف. فإن له أن يكلمه إذا 
دخل أول الشتاء أو أول الصيف» ولا حنث عليه. 


[191] مسألة: [من اشترى حيوانا أو فيره مما يستغل واشترط الخيار] 
وعلى قول محمد: وإذا اشترى رجل من رجل حيواناً أو غيره مما يستغلء 
واشترط أحدهما الخيار ثلاثة أيام؛ فاختار البيع فعلفُه في أيام الخيار على 


المئشتري ولبئهله؛ لأنه روي عن الني #. أنه قضى: «أن خحراج 
العبد بضمانه)” '. ولم يذكر خلافاً. 


.4 سئن أبن ماجه: 2741/7 مسئد أحمد: 1/ 275448 مصلف ابن أبي شيبة: لا/‎ )١( 


-/11ا- 


ممه 


باب شروط البيع 

قال القاسم فتن - فيما روى داود عنه -: وسئل عن الرجل يقرض الرجل 
الدراهم؛ على أن يزارعه. أو ليشتري ثورا ويبيعه منه على أن يزارعه. 

فقد قال: هذا مكروه إذا شرط شرطأً وكان الشرط فيه مؤبداً. 

وسئل: عن الرجل يتزوج المرأة وتشرط عليه أن لا يخرجها من بلدها أو قريتها؟ 

فقال: لا يجوز مثل هذه الشروط في عقدة النكاح؛ لأن الشروط فيها على 
غير مدة معلومة؛ ولا أجل محدود. وهذا مثله يفسد كل عقدة. عقد المعقود 

وقال الحسن بن يعيى «يّنه: وسألت عن رجل له على رجل دراهم. فطالبه 
بهاء فقال له: اشتر مني بها سلعة فاشترى منه سلعة؛ وواطأه على أن يبيعه 

فالبيع فاسد. وإن كان على غير تواطئ ولا يراد به الزيادة على القرضء 
فتلك المنفعة حرام. 

وقال الحسن وك أيضا ‏ فيما أخبرنا محمد» وزيد. عن زيد» عن أحمدء عنه -: 
في الرجل يبيع السلعة. ويشترط أن له نصفهاء ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك؟ 
يشاركه إن شاء. 
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دس 
وقال محمد: «نهى الني #أه عن شرطين في بيع» وعن بيعين في بيعة.» وعن 

سلف وبيع؛ وعن بيع ما ليس عندك؛ وعن ربح ما لم يضمن»”". 
قال محمد: وهذا كله بيع فاسد مردود. لا يطيب ربحه. فقوله: «شرطين في 

بيع)): أن يقول: قد بعتك هذه السلعة بدينار» على أن تجعله إلى كذاء وعلى 

أن الدينار بكذا. 
وروي عن علي نكف - في رجل اشترى ناقة» على أنها إن كانت حاملاً 

فبكذاء وإن كانت حائلاً فبكذاء فقال علي: إن كانت قائمة فردها. 
وقوله: «بيعين في بيعة»: 
أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم بالنقدء أو بعشرين ومائة إلى 

000 0 0: 

شهرء ويفترقان على ذلك وروي نحو ذلك عن ابن عباسء وابن مسعود. 

ومسروق» والشعبي. 

عن ابن عباس. 

بعشرين» فهذا بيع فاسد. 

)١(‏ المجموع الفقهي والحديثي: ١‏ برقم (2777 وقد تقدم ذكره. وانظر ‏ أيضاً -: سئن 
أبي داود: 0/7 0؛ سئن النسائي (الجتبى): 74٠/7‏ سنن الدارمي: 7/ 8٠لا‏ 71/7 
مصنف ابن أبي شيبة: 0778/0 المعجم الأوسط: 1/1/7”'ء صحيح ابن حبان: 541/١١‏ 
وفيما بينها اختلاف في اللفظ. 

(1) انظر: سئن النسائي: 4/"» كتاب البيوع. وفسره الإمام زيد وغ ببحو ذلك في الجموع 
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وسلف ويبع'”: 

أن يقول: قد بعتك هذا بمائة درهم إلى شهرء وأسلمت إليك المائة درهم في 
كذا إلى وقت كذاء قبل أن تقبض الدراهم؛ وحديث جابر: بعت من الني 
ناضحاً لي: على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة”“. 

يحمل على أن الني طهه عاره إياه بعد البيع» ولم يكن هذا الشرط عندهم 
في عقدة البيع؛ لأن الى هك نهى عن شرطين في بيع. 

وروى معمد بإستاده: عن سالم بن أبي الجعد. عن جابرء قال: بعت من 
الني له جملاً لي بأوقية من ذهب. فقال: «قد أخذته فتبلغ عليه المدينة»» فلما 
قدمت المدينة» قال لبلال: «أعطه أوقية من ذهب وزده»» فأعطاني أوقية 
وزادني قيراطاً””. 


]١311[‏ مسألة: [الشرط في البيع] 

وإذا قال رجل لرجل: أبيعك هذا الثوبء. على أن قصارته وخياطته علي؛ 
فالبيع فاسدء وهو شرطان في بيع المنهي عنه. 

ولو قال: أبيعك هذا الثوب على أن أخيطه لك. أو أبيعك هذه النعل 
على أن أحذوها لك؛ فهذا عندنا مكروه؛ وقد أجازه حسن بن صالحء وقال: 
إذا تبايعا على ذلك قبض المشتري السلعة ثم دفعها إلى البائع» وإذا باع رجل 
)قا الام يد بن علي تفي جوع لفقي والحدن. 47 : «أن تسلف في الشيء ثم 
لع عو 8/7 والبيهقي في سننه: 4/ .١144‏ 


ءا - 


رجلاً فضة» وشرط له أن يصوغها له خلخالاً أو سواراء لم يجز ذلك: وكذلك 
لو شرط له أن يصوغها له بأجر مسمىء فلا خير فيه. 

قال محمد: وإذا اشترى رجل قوصرة تمر أرطالاً معلومة» على أن يطرح 
للقوصرة أرطالاً مسماة؛ فالبيع فاسد؛ لأنه لا يدري هل يزيد وزن الظرف 
على ذلك. أو ينقص» وكذلك حكم أزقاق السمن. وجميع الفروف 
بهذه المنزلة. 


[191] مسألة: [من باع شيم واستثنى منه جانب) غير معلوم] 

وإذا باع رجل أرضاً واستثنى منها جانباً غير معلوم؛ لم يجز. 

وروى محمد: عن زيد بن علي يل. عن علي - في رجل باع رجلاً قواصرء 
واستثنى خمس قواصر لم يعلمهن - قال: البيع فاسد'". 


ويكره أن يشتري الفضة بشرط. وروي ذلك عن ابن عباس. وه وأن 
يقول: قد اشتريت منك عشرين درهماً بدينار زائف. ولا خير فيه؛ لأنه شرط 


وقال حسن بن صالح: لا بأس به. 
[191] مسألة: [ من اشترى عبد واشترط ماله] 

وإذا اشترى رجل عبداً بمائة دينار» واشترط مالهء فإن كان ماله ماثة دينار 
أو أكثرء فالبيع باطل» وإن كان له مال أقل من ماثة دينارء فالبيع جائز. 


.1417 المجموع الفقهي والحديثي:‎ )١( 
-ا١ا/1-‎ 


كتاب البي الجامع الكا# 





[1914] مسألة: [ من اشترى جارية واشترط مواليها أن يعتقها] 


قال محمد: يقال: أن في بريرة أربع سئنء وبريرة: جارية اشترتها عائشة. 
واشترط مواليها على عائشة أن تعتقهاء ويكون الولاء لهم فاستفتت عائشة 
رسول الله #؟ فقال رسول الله #ه: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست 
في كتاب الله شرط الله أوثق, والولاء لمن أعطى الورقء. وما كان من شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل)”". 

فأبطل رسول الله ل الشرطء وأثبت البيع في بريرة» وجعل الولاء إلى 
عائشة؛ فجرت السنة من رسول الله #ه: «أن الولاء لمن أعتق» وَتُصدّق على 
بريرة بشيء. فذكرت ذلك عائشة لرسول الله © فقال: «هو عليها صدقة. 
ولنا دي( فأصاب الني يه منه. 

فجرت السئة من رسول الله : أنه إذا نُصدّق على المسكين بصدقة. 
وأهداها إلى غني؛ أو دعاه إليها فأصاب منهاء كان ذلك حلالأء وكان لبريرة 
زوجء فخيرها رسول الله به بعد العتق» فجرت السنة بأن الأمة إذا عتقت 
وها زوج خيرت. فإن اختارت نفسها كانت فرقة بغير طلاقء وإن اختارت 
زوجها بقيت معه بالنكاح الأول. وفيه: أن رسول الله #ه لم يجمل بيعها 
طلاقهاء ولو كان جعل بيعها طلاقها لم يخيرها. 

(1) وردت ألفاظ الحديث متفرقة في البخاري: 70 مم ممسلم: /٠١‏ 217817 صحيح 

ابن حبان: .947/٠١‏ سنن البيهقي: 47/٠١١‏ سنن النسائي (الجتبى): 7/ 476: مسد أحمد: 

7 وغيرها. 


(1) البخاري: / 601 00 مد أحذد: 1١‏ 6» سنن أبي يعلى: 1 سلن 
البيهقي: 6٠ل/لاافق‏ وغيرها. 
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[1916] مسألة: [من اشترى جارية واشترط عليه أن لا يخرجها ولا يزوجها] 

وإذا اشترى رجل جاريةء واشترط البائع: أن لا يخرجهاء ولا يزوجهاء 
أو نحو هذا من الشروط. فالبيع في هذا كله جائز, والشرط باطلء بلغنا ذلك 
عن إبراهيم النخعي. والشعبي. وحسن البصري» وابن أبي ليلى. وأحسبهم 
تأولوا ذلك على حكم الني © في بريرة» وإذا كاتب الرجل عبده واشترط 
عليه أن لا يحرج من بلده إلا بإذنه» فالمكاتبة جائزة. والشرط باطل. 


[191] مسألة: [ما يفسد البيع من الشروط] 

قال محمد فيما روى ابن خليد عنه : وإذا اشترى رجل جارية» على أن 
لا يبيعهاء ولا يهبهاء ولا يتصدق بهاء فما أحسن الوفاء بذلك» وله أن يفعل 
أي ذلك شاءء إلا أن يكون حط له من الثمن بذلك شيئاء فيرده عليه. 

وقال محمد فيما ا" ختميق ‏ حن انر وليد» عن سعدان. عنه ‏ : وسثل 
عن الرجل يكون له مملوك صانع فيبيعه للعتق » ويشترط عليه أن يعمل عنده 
شهراً؟ 

قال: ليس بشيء -يعني ليس عليه شيء-. 

قال السيد أبو عبدالله: وقول محمد في هذا الباب يدل على: أنه لا يفسد البيع 
البيع؛ وإنه إذا كان في الشرط منفعة للمبيع؛ أومضرة على المشتري من غير 
منفعة لا يحل لأحدء فإن البيع جائزء والشرط باطل. 
)١(‏ أي: أخيرنا. 


-م17- 


الامو اكه 

وكذلك: إن كان الشرط يوجبه العقد بغير شرطء فإن اشتراطه لا يفسد 
البيع؛ مثل: أن يشتري أمة على أن تخدمه؛ أو دابة على أن يركبهاء أو ثوباً 
على أن يلبسه. 


-1١19/- 


اسه 


بابالمرابحة”" 
قال القاسم وك والحسن, ومحمد: لا بأس ببيع المراحة. 
وروى محمد عن علي 829 أنه لم ير بها بآساً". 


وروي عن ابن عباس: أنه كرهها. 


]193٠[‏ مسألة: [ من اشترى شيم ثم باعه مرابحة ثم اشتراه] 


قال محمد: وإذا اشترى رجل ثوبا بعشرة دراهم ثم باعه مرابحة بأحد عشر 
درهماء ثم رغب فيه واشتراه باثي عشر درهماًء فإنا نكره له أن يبيعه مرا نجة 
على الثمن الأخير. ولككان يط مستاومة " وقد خض فينه أضحاب 


أبي حنفية» والوجه عندنا فيه الكراهية. 


)١(‏ المراحة: هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحاً ما 
للدينار أو الدرهم. [بداية المجتهد: /١‏ 974]. 

(1) أخرج الإمام زيد بن علي وغ. بسنده عن الإمام علي فغ في المجموع:١18.,‏ برقم(981): 
قال: «من كذب في مرامحة فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» وبعثه الله عز وجل يوم القيامة 
في زمرة المنافقين". وقال الإمام زيد بن علي عليهما السلام: لا باس في بيع المرابحة إذا بينت 
رأس المال. ولا بأس ببيع ده يازده وده بدا وزده إنما هذه لغات فارسية فلا تبال بأي لسان 
كان. [قال أبو خالد الواسطي]: وسألت زيد بن علي عليهما السلام عن الرجل يشتري 
السلعة فتغير في يده فكره أن يبيعها مرابحة حتى يبين. 

(5) وهو قول الإمام الحادي إلى الح هينغ في الأحكام: 55//7. 


-١!ا/ةهد‎ 


اجموكة 
[1914] مسألة: [قسمة الربح على رؤوس الأموال] 

وإذا اشترى رجلان سلعة فاشترى أحدهما نصفها بعشرة دراهم. واشترى 
الآخر نصفها بخمسة عشر درهماً ثم باعاها مرابجة على رؤوس أموالهماء 
أخذ كل واحد منهما رأس ماله؛ واقتسما الربح بينهما على غسة لصاحب 
العشرة الخمسان من الربح» ولصاحب الخمسة عشر ثلاثة أخحاس الربح. 

وكذلك إن باعاها بربح العشرة كذا وكذا اقتسما الربح ‏ أيضاً ‏ على 
حسابه؛ وإن باعا السلعة مساومة كان الثمن بينهما نصفين. 


[1314] مسألة: [من اشترى جارية صرابهة] 

وإذا اشترك رجلان في جارية فاشترياها بخمسين دينارأء ثم إن أحدهما 
اشترى نصيب صاحبه منهما بثلاثين دينارء ثم أراد أن يبيعها مرابحة؛ فليبعها 
على خمسة وحمسين ديناراً. 


[191] مسألة: [في رجلين يشتريان متاع ثياب أو عبيد ثم يقسماه] 

وإذا اشترك رجلان في شراء متاع ثياب. أو عبيدء أو نحو ذلك؛ ثم اقتسماه 
أو تقاوماه بينهماء لم يجز لواحد منهما أن يبيع حصته مرابحة على قدر ما يقوم 
عليه؛ إلا أن يبين فيقول: اشتريناه جميعأء ثم اقتسمناه أو تقاومناه. 

وكذلك كل مختلفين إذا تلف أحدهما رجع في الآخر إلى القيمة لم يجز بيعه 
مراجحة. ولو كان المبيع مكيلاً أوموزناً فاقتسماه جاز لكل واحد منهما أن يببع 
نصيبه مرابحة. 


-115- 


ع 
وعلى قول محمد: إذا اشترى رجل أقفزة حنطة أو شيئاً نما يكال أو يوزن 
فاكل بعضهماء فله أن يبيع الباقي مرابحة على قدر ما بقي من الثمنء وإن 


[1911] مسألة: [بيع كل متباين ذهب بعضه] 

قال محمد: وإذا اشترى رجل عشرة أثواب بمائة درهم كل ثوب منها بعشرة 
دراهم» فلا يبيع بعضها دون بعض مرابحة -يعني لأنه قد اشترى الدون 
بعشرة؟؛ لأن معه ما هو أجود منه بعشرة» ولكن يبيعها كلها صفقة واحدة 
مرابحة» أو بعضها مساومة. 

قال الحسني: وعلى هذا القول: إذا اشترى رجل ثوباً فاستهلك نصفه؛ فلا 
يبع نصفه الآخر مرابحة: لتفاوت مابين أول الشوب وآخره. كمالم يجز بيع 
الثياب دون بعض لتفاوتها في القيمة» ويقاس على هذا كل متباين 


[1997] مسألة: بيح الثياب على الرقوم. وعلى البرنامج مرابحة 


قال القاسم دين - فيما روى داود عنه ‏ : إنا لنكره بيع الرقوم؛ لأنه ليس 
بشيء متيقن معلوم, والناس يتبايعون عليه اليوم؛ وإذا رأى الشترى من ذلك 
ما يشتري ورضيه بعد رؤيته له؛ جاز شراؤه وبيعه”". 


)١(‏ وهو قول الإمام الحادي إلى الحق وغ في الأحكام: 1/7 0-/اة. 


-/ا/ا 1 - 


[؟قوا] مسألة: في بيع ده يازوه”") 


وروى محمد بأسانيده: عن ابن عباس" ' وابن عمرء وأبي جعفر ‏ محمد بن 
علي ف - ومسروق”"' وعكرمة؛ والحسن: أنهم كرهوا بيع ده يازده. 

وقال ابن عباس: بيع ده يازده'”'' وأشباهه ربل" ولكن يقول: هذا بألف. 
وأبيعك بألف وماتئتين. وقال مسروق نحو ذلك. 


وقال أبو يوسف: إذا باع بربح ده يازده؛ فالبيع جائزء وله الخيار إذا علم 
بالشراء” '. 

وقال معمد: البيع فاسد. وله الخيار إذا علم. 

وقال معمد: فيما نا'"' حسين البجلي؛ عن ابن وليد. عن سعدان؛ عنه» قال: 
لا يباع الديئار بوضعه -يعنيى كذا - ولكن يشتري به دراهم كذا وكذا. 


)١(‏ ده يازده: هي لغة فارسية. 

(1) انظر: مصنف عبد الرزاق: 2777/4 مصنف ابن أبي شيية: 8/ 1417. 

(7) انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 0/ 184. 

(5) قال في «المنهاج) خ- وهو شرح مجموع الإمام زيد: معنى (ده) ني لسان الفرس عشرة» 
ومعنى (يازده) أحد عشرء والمقصود أن البائع إذا بين رأس المال والربح بأي لغة كانت فقد 
وجاء في (الروض النضير): */ ١٠8غ4:‏ فائدة روي أن الي ©ه م يتكلم بالفارسية إلا 
لسلمان رضي الله عمه فقال: ((أنقر دو دو يخريك يك))). ومعنى ((انقر)) أي العنب» 
ومعنى ((دو)) ثنتين» ومعنى ((مخر)) التمر» ومعنى ((يك)) واحدة. فمعناه كل العنب تحين 
ثتين» والتمر واحدة واحدة. وروي أنه هه قال لأبي هريرة: ((أشكن دردم)) ومعناه: 
أبطنك يوجعك. فقال: نعم يا رسول الله؛ فقال: ((قم فصل فإن الصلاة شفاء)). 

2( وأخرج عبد الرزاق في مصنفه: 4/ "232”,» عن أبن عمر نحر ذلك. 

(5") قال الإمام زيد بن علي كثة في امجموع: ١14:نولا‏ بأس ببيع ده يا زد وده بدا وزده إنما 
هله لغات فارسية» فلا تبال بأي لسان كان». 

زف أي أخبرنا. 


-١7م-‎ 


عه 
[5؟151] مسألة: [من اشترى سلعة برأس المال ولم يعدم بذلك] 

وعلى قول محصد: إذا اشترى رجل سلعة برأس المال ولم يخيره البائع 
برأس المال فإن البيع فاسد فإن هلكت السلعة في يد المشتري قبل أن يعلم 
رأس المال فعليه قيمتها فإن هلكت بعدما علم رأس المال فعليه ثمنها؛ 
لأنه قال: إذا قال رجل [لرجل]”': بعنى عبدك هذا برأس ماله أو بالذي 
يقوم عليك أو وليه فقال: قد فعلت» فقال المشتري: قد قبلت وقبضه على 
ذلك وم يخبره برأس المال فالبيع فاسد فإن أعتقه المشتري جاز عتقه وكان 
عليه القيمة» وإن أخبره برأس المال قبل أن يعتقه جاز عتقه وكان عليه الثمن. 
وكذلك لو قال له: اشركني فيه» فقال: قد فعلت. وقبضه على ذلك. 


[6؟19] مسألة: [من اشترى شيم بنسيئة ثم باعه صرابحة] 

وإذا اشترى رجل شيئاً بنسيئة فلا يبعه مراحة بالنقد. فإن باعه مرابحة وم 
يبين» فإن كان البيع قائماً بعينه» فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذه بالثمن» وإن 
شاء تركه. وكذلك قال أبو حئيفة» وأصحابه. 

وإن كان البيع مستهلكاً فقد قال أصحاب أبي حنيفة: الثمن على المشتري 
حال. 

وقال بعضهم: يحبس المشتري المال بقدر ما كان للبائع فيه من الأجل. 

وإذا اشترئى رجل ثوباً بطعام إلى أجلء فقال له رجل: أشركني فيه» فقال: 
قد أشركتك. فالشركة جائزة. وله نصف الثوب. وعليه نصف الطعام حالاً؛ 
لأنه أشركه في عرض اشتراه بطعام إلى أجل. 
)١(‏ ما بين المعكرفين زيادة من (د). 


-119/4- 


[1477] مسألة: [من اشترى سلعة من بلد وباعها مرابحة ببلد آخر] 
وإذا اشترى رجل سلعة ببلد؛ فله أن يبيعها ببلد آخر مرابحة. 


[199] مسألة: (في البائع يعلم المشتري برأس المال] 

وإذا اشترى رجل ب(الكوفة) سلعة بماثة دينار كوفية» ثم خرج إلى (الشام) 
فأراد بيعها مرابحة بربح عشرة دنانير» فليبين يقول: اشتريتها بماثة دينار كوفية: 
فيكون رأس ماله ماثة دينار كوفية» وربحه عشرة دنانير شامية» ولو اشترى منه 
ب(الشام) بربح العشرة واحداً أو اثنين» كان له رأس المال دنائير كوفية 
ويعطى الربح من الشامية على حصته من الكوفية من الوزن. 


[1994] مسألة: إذا اشترى ثياب) فخاطها أو قصرها هل يبيعها صرابحة؟ 

روى محمد بأسائيده: عن الحسنء وابن سيرين» وإبراهيم أنهم قالوا فيمن 
إلى بلد. وأجرة القصار. والصناع -. 

قال إبراهيم: النفقة بمنزلة رأس المال. وهلا قرل أبي حنيفة وأصحابه. قالوا: 
وينبغى إذا جمعه إلى رأس المال أن يقول: يقوم على بكذا وكذاء ولا يقول: 
اشتريت بذلك» وكذلك قالوا في التولية فيما يلزم الثمن منزلة المرابحة. 

وعن سعيد بن المسيب قال: إذا بعت مرايحة» فلا تأخذ للنفقة رحا 


[1999] مسألة: [من اشترى متاعا ووهب له الثمن ثم أراد ببيعه] 


وعلى قول محمد: إذا اشترى رجل متاعاً. ووهب البائع للمشتري الثمن كله 
جاز للمشتري أن يبيع المتاع مرابحة على الثمن الأرل» وهوإجماع الفقهاء. 


-١مي‎ .- 


عدج 
وإن وهب له بعض الثمن لم يكن له أن يبيعه مرا بجة. إلا على مابقي من 
الثمن؛ لأنه قال: إذا اشترى رجل داراً بألف درهم فحط البائع عن المشتري 
من الثمن مائة درهمء فللشفيع أن يأخذها بتسعماثة. 


[190] مسألة: من باع سلعة بما قامت عليه ثم علم أنه أخذها بأقل] 


وعلى قول محمد: إذا أولى الرجل الرجل السلعة بما قامت عليه؛ ثم علم أنه 
أخذها بأقل من ذلك. كان له الرجوع عليه بقدر ما زيد عليه؛ لأنه مال. 


[1351] مسألة: [البيح برأس المال وربح معين] 

وإذا اشترى رجل سلعة بمائة درهم, ثم باعها مرابحة على مائتي''' درهم 
بربح عشرين درهماًء ثم قامت البينة أنه اشتراها بمائة درهم, ثبت البيع 
للمشتري بمائة درهم وحصتها من الربح» وسقط عنه مائة درهم وحصتها من 
الربح. 

قال الحسني: وهذا قول سفيان» وأبي يوسف. 

وفال أبو حنيفة» ومحمد: المشتري بالخيار: إن شاء فسخ البيع. وإن شاء 
أخذ السلعة بالئمن الذي اشتراه به. وإن كان المشتري قد استهلك المناع 
أو بعضه. فلا خيار له» والثمن لازم له. ولا يحط منه شيء. 

فأما في التولية: فإن عند أبي حنيفة» وأبي يوسف: يحط الخيانة قائماً كان 
المبيع أو مستهلكاً. 
)١(‏ في (د): مائنين. 
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وقال محمد: يخير إن كان قائماًء ولا خيار له إن كان مستهلكاً. 
قال معمد: فإن قال له: اشتريتها بمائثتين. وأبيعكها مساومة مائتين وعشرين» 
فقامت البينة أنه اشتراها بماثة. جاز البيع بمائتين وعشرين. 


[1957] مسألة: من اشترى سلعة فباعها بأقل من قيمتها غلطا] 
دنائير. وأقام على ذلك البينة» فلا تقبل بينته هو أصدق من بينته؛ وجاز البيع 
على ثمانية دنانير. 


[؟195] مسألة: إذا اشترى رجل جارية فوطنها. أو بقرة فحلبها أو استعملها. 
أو ثوب) فلبسه. هل له أن يبيعه صرابحة؟ 

قال الحسن وك فيما حدثنا زيد» عن زيد. عن أحمد. عنه ‏ : وإذا اشترى 
رجل جارية فوطثها فلا يبعها مرامجة» ولكن يبيعها مساومة بعد الاستبراء. 

وقال معمد: إذا اشترى رجل عبداًء أو دابة فاستعملها واستغلهاء أوشاة 
فحلبهاء أو ثوباً فلبسه. فلم يتغير بشيء من ذلك عن حالته التي اشتراه عليها 
إلى النقصان. وكان يوقف على حد ما استعمله واستغله» فجائز أن يبيع ذلك 
مرابحة» وينبغي أن يبين ما استعمله واستغله؛ ويبيع ذلك مساومة أحب إلينا. 

قال الحسني: وقول الحسن, ومحمد ‏ في هذه المسألة ‏ يدل على: أنه إذا اشترى رجل 
حيوانا وأصابه عنده نقص أوتغير عن حاله؛ فلا يبعه مرابحة» نحو: أن تكون جارية 
فيطأها أو تلد عنده أو يذهب بصرهاء أو تكون شاة فتلد عنده أو يجز صوفهاء 
وكذلك إن اشترى شجراً فأثمرء فلا يبع شيئاً من ذلك مرابحة. 
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كتاب انبيو 
[1974] مسألة: [كراهة بيع السلعة مرابحة لمن باعها قبل نقده الثمن] 


قال محمد: وإذا اشترى رجل سلعة. فمكروه له أن يبيعها من بائعها"'' 
مرابحة قبل أن ينقده الثمن. فإذا أنقده الثمن فليبع كيف شاء. 


[1996)] مسألة: [البيج مرابحة على حخصص رأس المال] 

قال محمد: وإذا اشترى رجل من رجل قلب فضة بدينار وتقابضاء لم يجز له 
أن يبيع القلب مرابحة بديئار ودرهم؛ لأن لكل شيء من القلب حصة -يعني 
من الربح- وهو الدرهم, فإذا صَيّرت الدرهم بمثله من القلب لم يكن لذلك 
المثل الذي من القلب حصة من رأس الال وهو الدينار. 

وقال الشيباني: لا بأس بذلك. 

وأجمعوا: أنه إذا اشترى فضة بذهب وتقابضا ثم باع الذي اشترى الفضة 
مرابحة بذهب. أو باع الذي اشترى الذهب مرابحة بفضة أن ذلك جائز؛ لأن 
ذلك بيع فضة بذهب. وبيع ذهب بفضة. 
وتقابضاء ثم باع القفيز حنطة مرابحة بقفيزين من شعير وربع قفيز حنطة؛ لم 
يز ذلك على ما وصفت لك في المسألة الأولى؛ لأن لكل شيء من القفيز 
حنطة حصة من الربح وهو الربع قفيز حنطة. فإذا صيرت الربع قفيز حنطة 
بمثله من القفيز حنطة لم يكن لذلك المثل حصة من رأس امال وهو القفيزان 
)١(‏ في (بء جء س): ممن باعها. وما أثبتناه من (د). 


1م 1- 


جك 


[197] مسألة: [في بيع السلم بعد قبضه مرابحة] 


وعلى قول محمد: جائز للمسلم أن يبيع السلم بعد قبضه مرامحة» وأن يوليه؛ 
لأنه قال: وإذا قبض المسلم سلمه ثم أشرك فيه رجلاً جازت الشركة؛ وكان 
له نصف السلمء وعليه نصف الثمن. 


-1١84- 


الجامع الكا4 كتاب البيو 


باب الرد بالعيب 


قال معمد: وإذا اشترى رجل شيئاً معيباً وقد رأى العيب قبل عقدة البيع. 
أو اشتراه وهو عالم به. فلا خيار له في رده. وإن كان لم ير العيب إلا بعد 


شرائه وقبضه. فله الخيار. 


[190] مسألة: [من وجد عيبا فيما اشتراه ولم يرده وقت رؤيقه] 
أو تدبير» أو نحو ذلك- أو عرضه على البيع؛ أو استعمله. أو كان مما 
يستخدم فاستخدمه. أو مما يلبس فلبسه. أو كان ما لا يستخدم ولا يلبس» 
فرأى العيب فلم يرده في وقت رؤيته له والرد يمكنه. فقال: غذا أرق فهذا 
منه رضأ ولزمه البيعء ولا شيء له على البائع. 
وذكر أحمد عن القاسم: إن عرضه على البيع لا يكون ور 
وعلى قول محمد: إذا اشترى رجل سلعة [ثوباً أو]'' عبدا". أو مكيلا 
أو موؤوتاء أو و فلم يقبضه حتى علم أن نه عيباء فإنه بالخيار: إن شاء 
)١(‏ وهو قول الإمام زيد بن علي هكف في المجموع: 147. وقال الإمام الحادي إلى الح قلق ني 
الأحكام: 48/7: عن أبيه. عن جده ‏ أبي القاسم ‏ عليهم السلام: قال: قد قالوا: ليس له 
أن يردها وأنها قد لزمته» والقول عندنا: أن له أن يردها إن أراد. 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من (د. س). 
(6) كتب في (ب) فوق لفظة: (عبد). لفظة: (ثوباً) نخ. 


-١مله-‎ 


أخذها بجميع الثمن؛ وإن شاء ترك؛ لأنه قال فيمن اشترى جارية فلم 
يقبضها حتى ولدت, أو حدث بها علة» أو أمر من السماء. فإنه بالخيار: إن 
شاء أخذها ججميع الثمن» وإن شاء ترك. 


[1994] مسألة: إذا اشترى سلعا فوجد ببعضها عيبا 


قال القاسم ‏ فيما روى داود عنه : وسئل عن رجل اشترى غلامين» 
أو جاريتين. أو متاعاً -يعني مكيلا أو وو ونا أو غير ذلك في عقدة 
واحدة» فوجد ببعضه عيياً؟ 

فقال: يرده كله. أو يأخذه كله. وإن كان لكل واحد عقدة على حده رد الذي 
به العيب بقيمته وجاز عليه سائر ذلك”". وهذا احد قولي '' محمد في (المسائل). 

والقول المشهور عنه: أنه إذا اشترى رجل سلعتين عبيدين. أو أمتين» 
أو بعيرين. أو فرسين, أو دارين. أو ثوبين صفقة واحدة. وفبضهما فأصاب 
بأحدهما عيباً» رد المعيب بقدر حصته من الثمنء ولزمه الآخر بحصته من 
الثمن. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه. قالوا: وإن كان ذلك قبل القبض 
فله أخذهما جميعاء أو ردهما جميعاً. 

قال معمد: ولو اشترى خفين. أو نعلين. أو مصراعين. فأصاب بفرد منهما 
عيبء لم يكن له أن يرده بالعيب. ولكنه بالخيار: إن شاء أخذهما جميعاً بالشمن. 
وإن شاء ردهما جميعاً بالعيب؛ لأن في رد أحدهما ضرراً على البائع. 

)١(‏ روى نحو هذا الإمام الحادي إلى الحق هه. عن أبيه؛ عن جده ‏ أبي القاسم عليهم السلام ني 

الأحكام: 48/7. 
00ت( في (ب. جء د): قول. والصواب ما أثبتناه من (س). 
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امه 
[1959] مسألة: [من اشترى شيم مما يكال أو يوزن وقبضه فوجد ببعضه عيبا] 

قال محمد فيمن اشترى شيئاً مما يكالء أو يوزنء محو: أزقاق الزيت». 
وقبضه فوجد ببعضه عيباً - : فله أن يرد ما به العيب. ويلزمه الباقي بحصته 
من الثمن. 

وقال - في وفت آخر-: أحب إلي أن يرد المعيب إن كان يمكنه عزله. ويلزمه 

وقال أبو حنيفة, وأصحابه: يأخذ الجميع» أو يرد الجميع . 

قال محمد: وإذا اشترى رجل صبرة من طعام. فقبضها فوجد فيها شعيراً مما 
يعده أهل الصنعة في الحنطة عيبأء فله أن يرده به» وإن أراد المشتري أن يأخذ 
الحنطة ويرد الشعير بقسطه من الثمن» فليس له ذلك,. ولكن له أن يأخذ 
الجميع أو يرد؛ لأنه اشتراها صبرة بغير كيل. 

وإذا اشترى أزقاقاً من زيت وزنأء أو كيلا وقبضها ثم وجد في زق منها 
فارة ميتة» فله رد ما وجد فيه العيب بحصته من الثمن. ويلزمه الباقي» فإن 
كان إنما اشترى الزيت جزافأء فإنه يرد الجميع» وإذا اشترى جوزاًء أو بيضاًء 
أو مانا أو بطيخاً عدداًء فوجد ببعضه عيباًء فله أن يرد المعيب» ويرجع 
بحصته من الثمن» وإن كان اشترى ذلك جزافاًء فله أن يأخذ الجميع بالثمن» 
أو يرد الجميع. 


وقال بعضهم: يرد المعيب بعيبه إن أمكنه أن يعزله. 


لام ١ا-‏ 


مده 
]194٠[‏ مسألة: [من اشترى جاريتين فوجد بإحداهما عيبا] 

وإذا اشترى جاريتين بألف درهم قيمة إحداهما ألف درهم. وقيمة 

الأخرى حمسمائة» فاصاب بالتى قيمتها خمسمائة عيبا فإنه يردها بثلث الألف. 


[1441] مسألة: [من اشترى جاريتين فولدت إحداهما فوجد بها عيبا] 

وإذا اشترى جاريتين بألف درهم وقبضهماء قيمة إحداهما ألف. وقيمة 
الأخرى خمسماثة؛ فولدت التي قيمتها حمسماثة بتتأ قيمتها حمسماثة» ثم أصاب 
بالأم عيبا فإنه يرجع بحصة العيب من الثمن» وإن لم يعلم بالعيب حتى ماتت 
البنت؛ فإنه يرجع بحصته من الألف. وإن كانت ولدت عند البائع قبل القبض 
ثم ماتت البنت بعد القبضء ثم أصاب بها عيباًء فإنه يردها بسدس الألف؛ 
لأنها لما ولدت في يد البائع قبل أن يقبضها المشتريء ثم قبضهاء فكأنه اشترى 
الجميع بالألف فصار للولد حصة من الثمنء وإن مات الولد قبل قبضهاء ثم 
قبضها ثم أصاب بها عيبأء فإنه يردها بثلث الألف؛ لأن الولد لما مات في يد 
البائع قبل القبض. فكأنه لم يكن. 


[19477] مسألة: إذا ادعى المشتري عيبا في السلعة. فادعى الباذع حدوثه عند المشستري 
قال محمد: وإذا اشترى رجل عبداء فظهر عليه عيب يعني في بدنه تدركه 
العينان ‏ يحتمل أن يكون عند البائع» ويحتمل أن يكون حدث عند المشتري. 
وادعى المشتري أنه كان عند البائع» فأنكر البائع ذلك؛ وادعى حدوث العيب 
في يد المشتري بعد البيع: 
فعلى المشتري البينة أنه باعه إياه. وبه هذا العيب. فإن أقام بينة رد العبدء 
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كوم 
وحكم له بالشمن» وإن لم يكن له بينة» فعلى البائع اليمين بالله تعالى: لقد بعت 
هذا العبد من هذا الرجل ‏ يعنى» وسلمته وما به هذا العيب الذي رده به 
فإن حلف بريء» وإن نكل عن اليمين لزمه العبد. ولزم رد الئمن. 
وقال ‏ في موضع آخر -: إذا اشترى عبد فوجد به عيبء يحتمل أن يكون حدث 
بعد البيع» فإنه يبدأ بالمشتري: فيحلف بالله ما علمت بهذا العيب بعد عقد 
البيع فرضيت به ولا أحدثت في العبد حدثاً بعد علمك بالعيب يلزمك به 
القبول» فإن أبى أن يحلف لزمه العبد. وإن حلف [أحلف]"'' البائع: لقد بعت 
هذا العبد من هذا الرجل وهو بريء من هذا العيب الذي [يريد] ' رده به. 
[وإن كان العيب ممالا يحتمل أن يكون حدث عند المشتريء. رد 
1 ون 5 إفية 
العبد بالعيب الظاهر من غير أن يستحلف البائع] : 


وروى محمد بإسناده: عن أبي لبابة قال: بعت جارية» فمكثت سنتين» ثم جاء 
صاحبها فزعم أنها مجنونة فقدمنى إلى شريح. فقال: بينتك وإلا فيمينه» فقال: 
أنا أرد عليه اليمين” '» فقال: لاء فقال علي صلى الله عليه قالون. 


قال محمد: معنى قالون - بالرومية ‏ : أصبت. 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من (د). 

(1) ما بين المعكوفين زيادة من (د). 

(") ما بين المعكوفين كان موضعه آخر هله المسألة بعد قوله: (أصبت». وقد تأملنه فوجدت 
موضعه هذا الذي أثبته فيه ووجدت في هامش النسخة «(د) ما يؤيد ذلك. جاء فيها: (هذا 
الحديث في آخر المسألة بالذي بعده يقدم عليه في غالب الظنء والله أعلم. تمت من الأم). 

(4) في (بء ج» س): الئمن. والصواب ما أثبتناه من (د). 
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تمه 
[194] مسألة: [من اشترى عبد) آبق فأنكره البائح] 

قال معمد: وإذا اشترى رجل عبداً فأبق عنده ثم وجدهء فادعى على البائع: 
أنه باعه عبداً بق فأنكر البائع أن يكون له علم أنه آبق عند المشتري: 

فعلى المشتري البينة أنه أبق عنده. فإن أقام البينة فأنكر البائع أن يكون أبق 
قبل البيع؛ وادعى حدوث الإباق عنده. فعلى المشتري البينئة: أنه باعه 
العبد وهو آبق, فإن لم تكن بينة» فعلى البائع اليمين بالله: ماأبق عندك. 
ولا تعلم أنه أبق عند غيرك قبلك. 

قال الحسني: ويقاس على الإباق كل عيب يكون في الفعل لا يرى نحو: 
السرق. والزناء والغنا في الجارية. وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه. 

قال معمد: وإن أبق العبد عند المشتري فلم يقدر عليهء فليس له على البائع 
بأرش العيب» وإذا اشترى جارية فمكثت عنده أشهراً ولم يطأهاء ثم ظهر أنها 
حامل. فأنكره البائع وادعى حدوثه بعد البيع» فإن كان الحمل يحتمل أن يكون 
وإن كان الحمل لا يحتمل أن يكون حدث بعد عقدة البيع» لزمت البائعء إلا أن 
يختار المشتري إجازة البيع» فيكون الولد ملوكاً له مع أمه. 

وإذا اشترى رجل أزقاقاً من زيت وزناً أو كيلاً وقبضهاء ثم وجد في زق 
منها فأرة ميتة. فقال البائع: عندك حدثئت» ولم يكن فيه؛ فالبينة على المشتري: 
أنه باعه إياها وفيها هذا العيب؛ لأنه المدعيء فإن لم يكن له بينة فيمين البائع 
وجد فيه العيب بحصته من الثمنء ولزمه الباقي» وإن كان إنما اشترى الزيت 
جزافاًء لزمه ره الجميع. 


-19.- 


د 
[195] مسألة: إذا اشترى رجل معيبا. فلم يعلم بعيبه حتى حدث فيه عيب آخر 

قال محمد: وإذا اشترى رجل شيئاً معيبأء فلم يعلم بعيبه حتى حدث فيه 
عنده عيب آخرء لزمه المعيب بحخدوث العيب كاي عنذه» ويرجع على البائع 
لكا اص وي ام فق القية” عت ذلك إذا اضتري جنارية 
الحارية, وله أرش عيب الزوج الذي وجب له به الرد. 


[1946] مسألة: [من اشترى عبد) ثم أبق ثم حدث به عيب في إباقه] 


وإذا اشترى عبداً ثم أبق» ثم حدث به عيب في إباقه. لزمه العبد بالعيب 
الحادث». ورجع بأرش العيب. 


[1951] مسألة: إذا قال البائع للمشتري: برئت إليك من كل عيب 
قال القاسم وين فيما روى داود عنه : وسئل عن رجل باع دابة. 
أو سلعة؛ وقال للمشتري: برئت إليك من كل عيبء. ولم يسم العيوب؟ 
منه ببرائه إذا كان علمه قبل مبايعته حتى يخبره بالعيب» وإن كان العيب عنده 
ولم يعلمه. فاحب إلي أن يلزمه ويرد عليه؛ لأنه أوثق وأصح واحل”". 
)١(‏ روى الإمام الحادي إلى الحق فكثغ في الأحكام: /مغ : عن أبيه» عن جذده: قال: قد قال 
بعضهم: : إن حدث عند المبتاع عيب آخخر أخد من البائع قيمة العيب الذي كان بها أولأء 


وهو عندنا بالخيار» إذا كان لم يعلم بالعيب الأول حتى حدث العيب الثاني. 
(؟) روى نحو هذا الإمام الحادي إلى الحق وغ في الأحكام:7/ 45 عن أبيه عن جده عليهما السلام. 
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كتاب البي الجامع الكا 


وقال محمد: إذا باع رجل سلعة وفيها عيوب» فقال للمشتري: فد برئت 
إليك من جميع عيوبهاء فقد بر - يعنى من كل عيب علمه؛ أولم يعلمه' ' -. 

بلغنا: أن علياً هك اشترى من أعرابي بعيرأء فقال له الأعرابي: إني بريئ 
من عيوبه. فقال علي كف: أنت برئ مما أقلت أخفافه. فقال له الأعرابي: فإن 
كان عيبه في أخفافه؛ فقال له على صلى الله عليه : أنت برئ مما اقلت 
الأرض منه. 


[1941] مسألة: إذا اشترى شينا مما لا يوقف على عيبه. إلا بعد كسره 


قال معمد: وإذا اشترى رجل شيئاً مما لا يمكن أن يعلم بعيبه إلا بعد كسره: 
مثل الرمان. والبطيخ. والبيضء والجوزء فكسره فأصاب به عيباً: 

فإن كان لما كسر من ذلك قيمة بعد الكسر لزمه ذلك بقيمته» ورجع على 
البائع بقدر ما بين الصحة والعيب من الثمنء وإن كان لا قيمة له رد العيمب 
على صاحبه ورجع بحصته من الثمن» وإن وجده كله فاسدأء رجع بالثمن 
كله. وإذا اث شترى بيضاً فأصاب فيه فراريخ ميتة» ردها وأخذ الثمن؛ ٠‏ وإن 
أصاب فيها فراريخ حية. فإنها للبائع» ويرجع بالئمن. 

وقال محمد فيما حدثنا علي. عن ابن وليد. عن سعدان. عنه ‏ : وإذا 
شترى رجل مطيعة”" تمرء وكشف رأسها فابصرهاء فالبيع جائزء وإن كسرها 
)١(‏ قال الإمام الحادي إلى الحق يغ ني الأحكام: 1-44:: «لم يكن قول البائع: قد برئت إليك 

من كل عيب يبرئه فيما قد علم من عيوب سلعته إذا أخفاها عن مبايعه ولم يقف عليها 

بن تر ا إدخاء اتيز فارايا قف الغرم ع 


() في (د): مطبقة. 
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الجامع الكا لك كتاب البيو 


وخرج أسفلها متغيرء فهو بالخيار بين الرد؛ والإمساك. وإن خرج أسفلها 
أجود فهو له وإن كانت شهريزأء فخرج أسفلها برنياً فهو له. وإن كان 
الأكثر برنياً أحببت له أن يعلم. 


قال سعدان: وأحسبه قال: وليس يجب عليه. 


[1944] مسألة: وإذا ظهر بالسلعة عيب بعد ما تلفت. أوتلف بعضها 


قال محمد: وإذا اشترى رجل سلعة فتلفت عنده. أو استهلكهاء أو استهلك 
بعضهاء ثم علم أنه قد كان بها عيب دلس عليه فله أن يرجع بأرش العيب. 

مثال ذلك: إذا اشترى طعاماً فأكله أو استهلكه. أو ثوباً فأخلقه 
واستهلكه؛ أو شجراً فاستهلك بعض ثمره. أو شاة فحلب لبنها أو استهلكه. 
أو جارية فأعتقها أو أولدها أو مانت عنده؛ ثم علم بالعيبء فله أن يرجع 
بأرش العيب. 


وكذلك كل ما كان من البيوع نحو هذاء فبهذه المنزلة» وإذا اشترى ثوباً 

فقطعه قميصاً. ثم أصاب به عيباً فالذي عليه الفقهاء قبلنا: أن الشوب يلزم 

المشتري بقطعه إياه» ويرجع على البائع بأرش العيب. 
وذكر عن شريح أنه قال: ا مشتري بالخيار: إن شاء قبل الشوب. ورجع 

بأرش العيب» وإن شاء رد الثوب على البائع» ورد عليه فضل ما بين قيمته 

قبل أن يقطعه إلى قيمته حين قطعه قميصا”". 

)١(‏ قال الإمام زيد بن علي هخق. بسنده عن الإمام علي تنغ في الجموع:187: ني رجل اشترى 
ثوبا فقطعه قميصا وخاطه ثم وجد به عيبا. قال هكّه: إن كان فعل ذلك وهو يعلم كان ذلك 
رضّىء وإن كان فعل ذلك وهو لا يعلم ثم علم رجع بنقصان العيب. 
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< 
[1944] مسألة: [من اشترى عبدا فوجد به عيبا] 

وإذا اشترى رجل سلعة ثم باعهاء ثم ظهر [المشتري]”' على عيب كان 
بها في يد بائعها. 

وعلى قول معمد: إذا اشترى رجل عبد ثم باعه ثم ظهر على عيب كان به 
في يد بائعه الأول لم يرجع على البائع الأول بشيء؛ لأنه قال: وإذا اشترى 
رجل عبداً وكاتبه. ثم وجد به عيبأء لم يرجع على البائع بشيء هو قائ بعيئه 
في كتابته» ثم قال أبو جعفر: وهذا بمنزلة البيع. 


[1900] مسألة: [من اشترى سلعة فباعها ثم ظهر المشتري الثاني على 
عيب فيها] 

وعلى قول محصد: إذا اشترى رجل سلعة ثم باعهاء ثم ظهر المشتري الثاني 
على عيب فيهاء فردها على المشتري الأول بقضاء قاض. فللمشتري الأول 
أن يردها على الذي اشتراها منهء وإن ردها بغير قضاء قاضء فليس لهأن 
يردها على الذي اشتراها منه؛ لأنه قال: إذا اشترى رجل ثوباً فاستحق الثوب 
من يدهء وقضي عليه بدفع الثوب إلى مستحقه. ورجع المشتري على البائع بما 
دفع من الثمن» فإن دفع المشتري الثوب إلى مستحقه بغير قضاء قاض 
ولا بأمر البائع؛ لم يكن للمشتري أن يرجع بالشمن على البائع. 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في (د). 
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تداس 
[1901] مسألة: [من اشر رواحي معدي وه ب 


بها عيبأ أو اشترى شاة فحلبها أو استعمل” ' لبنها ثم أصاب بها عيباً فليس 
له أن يردها ولكن يرجع على البائع بأرش العيب. 


[1901] مسألة: [الرد بالعيب] 


قال محمد: وإذا اشترى رجل دارا أو عبداً واستعملهماء ثم وجد بهما 
عيبأ كانت الغلة له» ويرد السلعة بالعيب» وإن غصب عبداً ثم باعه الغاصب 
فاستغله المشتري. ثم استحقه المغخصوبء. كانت الغلة للمشتري؛ لأن من قول 
محمد: أن الخراج بالضمانء وقال في رجل اشترى دارا فاستغلهاء ثم استحقت 
أنه يقضى بالدار لمستحقهاء ويقضى بالغلة للمشتري. 

وقال - أيضاً : لو اشترى جارية فأرضعت له ثم أصاب بها عيباًء كان له الرد 
والعيس: 


[1905] مسألة: الحصراة 


روى أحمد بإسناد له عن الني 2ه أنه قال: من اشترى مصراة فهو بالخيار 
١ . 2‏ 
ثلاثأء فإن رضيها وإلا ردهاء ورد معها صاعاً من تمر»”". 


)١(‏ في (د): أو استهلك. 

(7) مسلم: 000٠‏ مسلل أحمد: / 07١4‏ سنن أبي يعلى: » مصنف عبد الرزاق: 
ا رليات حصن وي الف 
والحديثي 0 برقم(14؟7): قال: قال 1 الله ©#ه: «من اشترى مصراة فهو 
بالخيار فيها ثلاثاً فإن رضيها وإلا ردها ورد معها صاعاً من تمر ومن اشترى محفلة فهو - 
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وعن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله ©©: «أن بيع الحفلات خلابة., 
ولا تحل الخلابة لمسلم)” ". 

وعن النى كه قال: «لا تصروا الإبل والغنم»”". 

قال معمد: المصراة من الإبل التى تشد ضروعهاء وتسمى من الغنم 
محفلة””"» قال: الحفلة”': الشاة يريد صاحبها أن يبيعها فيتركها”” لا يحلبها من 
العشي إلى الغداة» أو من الغداة إلى العشي. 

والخلابة: المخادعة. قال: وقوله في المصراة: ويردها ومعها صاعاً من مره 
لعله بدلاً من اللبن الذي أصاب منهاء ول يجعل اللبن بالعلف. 

وروي عن التي أنه قال: «عهدة الرفيق 000 


بالخيار فيها ثلاثاً فإن رضيها وإلا ردها ورد معها صاعاً من تمر». 
* قال أبو خالد رحمه الله تعالى: فسر لنا زيد بن علي عليهما السلام: المصراة من الإبل» 
والمحفلة من الغنم: وهي التي يترك لبنها اياماً. 

)١(‏ سنن ابن ماجه: 2141/7 مسند أحمد: سنن البيهقي: 8/ :5١7‏ وغيرها. 

(؟) بهذا اللفظ وزيادة في البخاري: ؟/ 40لا مسلم: ٠غ‏ سنن أبي داود: 7/7 23791 
سئن النسائي «امجتبى): 7/ .74٠‏ موطأ مالك: ؟/ 747 صحيح ابن حبان: /١١‏ 257149 
مسئد أححد: 0171/7 وغيرها. 

(؟) في (د): المحقلة. وما أثبتناه هو الصواب. 

(4) في (د): الحقلة. وما أثبتناه هو الصواب. 

(6) في (باج. س): فتركها. والصواب ما أثبتناها من (د). 

)١(‏ سئن أبي داود: 7:7/7؛ سنن ابن ماجه: 1548/7؛ مسدد أحمد: 161/6., مصئف 
ابن أبي شييبة: 407/4» وفي رواية: «...أربع ليال؛ في سنن البيهقي: 7/8١5.؛‏ مستدرك 
الحاكم: 070/7 مسئد أحمد: 11417//8. 
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[1901] مسألة: [متى يرجح بالثمن من اشترى جارية فوجد بها عيبا] 

قال محمد: وإذا اشترى رجل جارية فوجد بها عيبأ فخاصم فيهاء فلم يقض 
له بردها ثم ماتت» فلا يرجع بشيء. وإن ل تمت ولكن استحقت». رجع 
بالشمن. 
[1906] مسألة: [متى يلزم البيح إذا وجد به عيبا] 

وإذا اشترى رجل عبداً أو شيئاً من الحيوان فرأى به عيبأء فخاصم البائع 
في ذلك العيب فلم يقض له برده حتى زال ذلك العيبء فقد لزمه البيع؛ 
وليس له أن يرده» ولا يرجع بأرش العيب. 


[1901] مسألة: [متى يلزم البيح ويذهب العيب في الجارية] 

وإذا اشترى جارية فوجدها حاملء فخاصم فيها فلم يقض له بالرد حتى 
ولدت عنده. فقد ذهب العيب» ولزم البيع» ولا يرجع بشيء. 
[1901] مسألة: [متى يرجح المشتري على البائع بالثمن الأول] 


وإذا اشترى رجل من رجل سلعة بدينار» ثم اشترى منه الدينار بدراهمء 
ثم رد عليه السلعة بعيب» فليردها بالثمن الأول بالدينار. 

وقال ‏ في وقت آخر -: فليرد إليه البائع دراهم؛ لأن البييع كان فاسداً؛ لأنه 
صرفء. وإن كان أخل بالديئنار عرضاً رد إليه ديناراً؛ لأنه ليس بمنزلة الصرف. 


-191/- 


الجسكط 
[1964] مسألة: صفة العيب الذي ترد به السلعة 

مسائل محمد تدل على أن كل عيب نقص القيمة فهو عيب يرد به قَلْت قيمة 
النقص”'' أو كثرت؛ لأنه قال: وإذا اشترى رجل عبداً فوجده أعور, أو أشل؛ 
أو أخرسء أو وجده زانياًء أو سارقاء أو آبقأء أو محدوداً في قذف أو شرب 
خر فهو عيبء له أن يرده به» والزنا في العبد أشر منه في الأمة, وإذا زنا 
العبد قديماء أو سرق قديماء أو أبق قديماء فهو زان أبدأء سارق أبداء آبق أبدأء 
وهو عيب يرد به. 

وإذا اشترى رجل جارية؛ ثم علم أنها حامل» أو علم أن لما زوجاً فهذا 
عيب. له أن يردها بهء وله أن يجيز البيع» ورضاه به إجازة للبيعء وتكون 
الجارية وما في بطنها للمشتريء. وإن كان البائع لم يعلم بالحمل» فلما علم به 
أراد أن يفسخ البيع؛ فليس له ذلك. 

وإذا اشترى عبداً ثم علم أن له امرأة. فليس هذا بعيب؛ وهي امرأته على 
حافا إن كان تزوجها بإذن سيده. وإذا اشترى رجل صبرة من طعام بثمن 
معلوم؛ فلما قبضها وجد فيها نبل من شعيرء قدر الشعير من الحنطة؛ أو نحو 
ذلك. فذلك عيب في الحنطة» له أن يرده به إن لم يكن البائع تبرأ من ذلك. 
وإن كان الشعير دون ذلك رجع فيه إلى أهل الصنعة؛ فما عدوه من الشعير في 
الحنطة عيبأ كان له أن يرده به. وما لم يعدوه من الشعير عيباً لزمه. ليس تخلو 
الحنطة من أن يكون فيها حبات شعيرء وإن أراد المشتري أن يأخذ الحنطة 
ويرد الشعير على البائع بقسطه من الثمن؛ فليس له ذلك؛ ولكن له أن يأخذ 
الجميع بالثمنء أو يرد؛ لأنه اشتراها صبرة بغير كيل. 
)١(‏ في (ج): النقض. 
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سه 
[1909] مسألة: من اشترى دابة فسمنت أو هزلت عنده ثم وجد بها عيبا] 

وإذا اشترى دابة مهزولة فسمنت عنده وصلحتء ثم أصاب بها عيبا 
قديماء فأما ما عليه الفقهاء قبلناء فإنهم قالوا: المشتري بالخيار: إن شاء قبلها 
بعيبهاء وإن شاء ردها وأخل رأس ماله ليس له غير ذلك. 

وقال بعض العلماء: إن شاء قبلها ورجع عليه بأرش العيب. وإن شاء 
ردها وأخذ فضل الزيادة. 

وروي عن سفيان - في رجل اشترى دابة سمينة؛ فهزلت عنده. ثم وجد 
بها عيباً ‏ قال: يلزمه. ويرجع بقيمة العيب. 


[1970] مسألة: [من اشترى صبيا صغيرا في المهد أو فوق ذلك قليلاً] 

وإذا اشترى رجل صبياً صغيراً في المهد أو فوق ذلك قليلاًء لا يعقلء 
ولا يعبر عن نفسه. فوجده يبول في الفراشء, فليس ذلك بعيب» وهكذا [ما] 
يعرف من الصبيان في هذه الحال. ما دام لا يمخدم نفسه. 

وإن كان الصبي يعبر عن نفسه. ويعرف ما يأخذ وما يعطيء واحتاج إلى 
الأدب فبوله في الفراشء وإباقه. وسرقته. عيب يرد به إلى أن يحتلم؛ أو يبلغ 
خمس عشرة سنة» وإن كانت جارية فحتى تحيضء أو تبلغ غس عشرة سئة» 
فإذا بلغا ذلك زال عنهما ذلك العيب. إلا أن يحدث بهما ذلك بعد الإدراك» 
فإن حدث ذلك منهما بعد الإدراك فهو عيب يرد به. 
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[371] مسألة: [من اشترى جارية فوطنها فولدت عنده ثم وجد بها عيبا] 


قال محمد: وإذا اشترى رجل جارية فولدت عنده. ثم ظهر بها عيب قديء 
فالولادة نقصان. وهو عيب حادث. وليس له أن يردء ولكن يرجع بأرش العيب. 


قال معمد: وإذا اشترى جارية؛ فوطئها ثم وجد بها عيباًء لزمته ورجع 
بأرش العيب على البائع» ولا يردهاء ويرد العشر بمنزلة الكراء. وأهل البييت 
مجمعون على هذا؛ لأنه ثابت عن علي هكة. قرأت هذه المسألة في (كتاب 
ابن عمرو) وبخطه”". 


قال معمد: حدثني أبو الطاهر؛ عن أبي ضمرة» عن جعفر, عن أبيه عليهما 
السلام ‏ أن علياً ‏ صلى الله عليه - قال: (إذا ابتاع الرجل الأمة فوجد بها عيباً 
وقد أصابهاء حطوا عنه بقدر العيب من ثمن الجارية» ويلزمها الذي ابتاعها)””". 


:)51١(مقرب أخرج الإمام زيد بن علي هتنغ. بسنده عن الإمام علي هق ني المجموع:180.‎ )١( 
«في رجل اشترى من رجل جارية ثم وطئها ثم وجد فيها عيبا فالزمها المشتري وقضى على‎ 
البائع بعشر الثمن». قال [أبو خالد الواسطي]: وسألت زيد بن علي عليهما السلام ما معنى‎ 
: هذا؟ فقال تغ: كان نقصان العيب العشر.‎ 
وسألت زيد بن علي عليهما السلام عن رجل اشترى جارية فوجدها حبلى؛ فقال: يردها.‎ 
قلت: فإن لم يردها حتى ولدت ولدأ حيا أو ميتا. فقال ©: إن كان حيا فإن كانت فيمته مثل‎ 
نقصان الحبل أو أكثر لم يرجع بشيء؛ وإن كان أقل رجع بتمام نقصان الحبل؛ وإن كان الولد‎ 
1 1 ميتأ رجع بنقصان الحبل كله.‎ 
وسألت زيد بن علي عليهما السلام عن الرجل يشتري الجارية فيجدها أبقة أو مجنونة أو‎ 
تبول على الفراشء. قال ثغ: هذا عيب فيردها. قلت: فإن عرضها على بيع. قال و4: لا‎ 
يكون هذا رضى. قال: وإن كان وطئها كان رضى. أو يقول بلسانه: فد رضيتهاء قال وكه:‎ 
وإن قبلها لشهرة لم يكن ذلك رضّى.‎ 

(1) أخرج الإمام زيد بن علي 9غ بسنده عن الإمام علي هغ في الجموع:180. برقم(7140): 
«في رجل اشترى من رجل جارية ثم وطثها ثم وجد فيها عيبا فالزمها المشتري وقضى على 
البائع بعشر الثمن». قال ابو خالد ‏ رحمة الله عليه -: وسألت زيد بن علي عليهما السلام ما 
معنى هذا؟ فقال غ: كان نقصان العيب العشر. 


اوبات 


تسر 

وروي عن مصعبء عن جعفرء عن أبيه» عن جده. عن علي يي نحوه. 

وإذا اشترى رجل شاة فولدت عنده؛ ثم أصاب بها عيبء رجع بأرش 
العيب. ولزمته بالعيب الحادث. 
[؟197] مسألة: إذا اشترى الرجل سلعة بسلعة. فوجد فيها عيب 

قال محمد: وإذا اشترى رجل من رجل عبد بأمة» وتقابضا فوجد المشتري 
للعبد بالعبد عيبء فإن كانت الجارية قائمة في يد مشتريها لم يستهلكها تراداء 
وإن كانت مستهلكة عتقء أو موت. أو بيع؛ رجع المشتري للعبد بقيمة 
الجارية» ورد العبد إلى بائعه. 

قال الحسني: وهذا قول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: يرجع بأرش العيب. 

قال محمد: فإن اختلفا ف قيمة الجحارية, فالقول قول الذي هلكت في يده 
إلا أن يأتي الآخر ببينة؛ لأنه مدعي الفضل. 


[1915] مسألة: [من اشسترى لرجل جارية فوجد بها عيبا] 


وعلى قول محمد: وإذا اشترى رجل لرجل جارية؛ فأصاب بها عيباً قبل 
دفعها إلى المشترى له. فللمشتري خصومة البائع والرد بالعييب» وهو إجماع 
الفقهاء. 


1 اسه 


[1974] مسألة: [بيح السلعة للمدلس] 
قال معمد: ويكره”'' للرجل أن يبيع السلعة من رجل يعلم أنه" يدلسها 
رجل)© معروف بالتدليس» وغيره أحب إلي منة. 


وروى معمد بإسناد: عن وائلة بن الأسقع””» عن النبيى © أنه قال: «لا يحل 
لمسلم أن يبيع شيئاًء إلا أن بم يبين ما فيه من العيب» ولا يحل لمن علمه إلا أن 


يبينه)). 
وعن جرير بن عبد الله" قال: بايعنا رسول الله #ه على النصيحة لأهل 
الإسلام. 


وعن الننيى #ه قال: «بيع الحفلات خلابة؛ ولا تحل الخلابة لمسلم)” “. 

قال احمد بن عيسى وتثق: لا يصلح لأحد أن يغش المسلمين. 

وروى معمد: عن أبن عمرء قال: مر رسول الله فته بطعام فضرب بيده فإذا 
هو طعام جيد. فأدخل يده فإذا هو بطعام رديء. فقالرسول الله : 
(«بيعوا هذا على حدة وهذا على حدة: فليس منا من غشنا»””. 


)١(‏ في (س): يكره. 

20( في (ب. ج): أن. 

(7) ما بين المعكوفين ساقط في (د). 

(4) واثلة - بمثلثة مكسورة بعد الألف. فلام فهاء ‏ ابن الأسقع - بمهملة نقاف فعين مهملة ‏ 
الليئي» الكناني» أرل مشاهده (تبوك). كان فارسا شجاعا. توفي سنة (46ه) عن مائة 
ومس سنين. عنه: بنائه؛ وجاعة. وأخرج له أكمتنا الثلائة» والجماعة. وقد تقدمت ثر حلته. 

(6) جرير بن عبد الله البجلي. ترف سنة إحدى وستين. أخرج له ابو طالب والمرشد بالله - 
عليهما السلام والجماعة, وعنه عبد الملك بن عمير وغيره. وقد تقدمت تر حمته. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) مسند أحمد: 7/ 1417» المعجم الأوسط: 5/ 0176 وقد تقدم تخريج نحو ذلك سابقاً. 


0 


الجامع الكا ل كتاب البيو: 


وعن الي كل: أنه مر بطعام يباع فأدخل يذه فيه فرآه غتلفاء فقال: 
«ليس منا من شنا" . 


وعن الني ان أنه : ((نهى أن يشاب لبن بماء للبيع»”". 
وعن ابن عباس قال: «لا بأس بخلط الحنطة بالشعين)””". 


)١(‏ أخرج الإمام زيد بن علي هنقه. بسنده عن الإمام علي هق في المجموع:١19.‏ برقم(؟701): 
قال: «مر رسول الله فه على رجل يبيع طعاماً؛ فنظر رسول اشهفهة إلى خارجه فأعجبه 
فادخل يده إلى داخله فأخرج منه قبضة فكان أردأ من الخارج», فقال رسول الله #ه: «من 
غشنا فليس منا». 

(1) أخرج عبد الرزاق في مصنفه: 4 : عن جعفر بن محمدء عن أبيه. عن علي بن الحسين: 
أن رسول الله 9ه قال: «لا يصرمن مخل بليل؛ ولا يشابن لين بماء لبيع». 

(7) وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 0/ :/٠‏ عن أبي الأشعث الصنعاني: أن عبادة بن 
الصامت قال: دلا بأس ببيع الحنطة بالشعير» والشعير أكثر منه يدأ بيد ولا يصلح نسيئة». 
وممن قال بذلك الشافعي, قال الترمذي في سننه: 7/ :54١‏ قال الشافعي: والحجة في ذلك 
قرل الني ©©: «بيعوا الشعير بالبر كيف شتثتمء؛ يدا بيد». قال أبو عيسى: وقد كره قوم من 
أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمشل. وهو قول مالك بن أنس. والقول 
الأول أصح. 


0ك 


باب استحقاق المبيع 


قال معمد: وإذا اشترى رجل ثوباً بدراهم أو دنانير» فاستحق الثوب من يد 
المشتريء انتقض البيع» وقضى القاضي على المشتري بدفع الشوب إلى 
مستحقه. ورجع المشتري على البائع بما دفع من الشمنء وقضى به عليه؛ فإن 
دفع المشتري الثوب إلى المستحق بغير قضاء قاضء ولا بأمر البائع» لم يكن 
للمشتري أن يرجع بالثمن على البائع» والبائع بالخيار: إن شاء أجاز له ذلك؛ 
وإن شاء لم يجزه وألزمه البيع. 

وكذلك الحكم في كل شيء من البيوع» وإن استحق الثوب من يد البائع 
قبل أن يقبضه المشتريء انتقض البيع - أيضاً ‏ ورد الشمن على المشتري إن 
كان قبضهء وإن كان الثمن هو المستحق. فالبيع تام ثابت على حاله» وللبائع 
على المشتري بدل ما استحق من الثمنء سواء كان الثمن دنانير أو دراهم. 
أو دراهم ودنانيرء باعيانهما أو بغير أعيانهماء وإن وجد الدراهم زيوفاًء فله 
بدها جياد. 

وقد قال بعض العلماء: إذا كان الثمن دنانير ودراهم بأعيانهما ثم 
استحقتء بطل البيع» ورجع المشتري بالثوب إن كان قائما وإلا بقيمته» وإن 
استحق بعضها بطل من البيع بحصته. 

قال معمد: فإن كان موضع الدنانير والدراهم خلخال أو خاتم من ذهب 
أو فضة بطل البيع. 


ج .مات 


[19586] مسألة: [من سرق هضه شيء فوجده فأخذه] 

قال محمد فيما روى محمد بن الأسكاف. عن سعدان. عنه. قال : سألته 
عن الشيء يسرق مني فأجده في يد رجل آخذه منه بلا ثمن؟ قال: نعم. 

قلت: فنخشى أن يلحقنا إثم؟ 


[1911] مسألة: إذا اشتريت سلعة بسلعة. فاستحقت إحداهما 


قال محمد: وإذا اشترى رجل من رجل سلعة ما كانت ثوبا بثوب, أو عبداً 
بعبدء أو غير ذلك من المكيل والموزون فأستحقت إحداهماء بطل البيع 
بينهماء ورجع على صاحبه بما أخذ إن كان قائماً لى يستهلكء وإن كان قد 
استهلك رجع بقيمته إن لم يكن له مثل» فإن اختلفا في القيمة. فالبينة على 
مدعي الفضلء واليمين على المنكرء وهو الذي هلكت في يده. 

وكذلك إن اشترى ثوباً بخلخال. أو خحاتم ذهبء أو فضة وتقابضاء ثم 
استحق الخلخال أو الخاتم» انتقض البيع» ورجع على صاحبه بالثوب إن كان 
قائمأء وإلا بقيمته. 


[1979] مسألة: [من اشترى غنم) فتوالدت ثم استحقت] 

وإذا اشترى رجل غنماً فتوالدت عنده ونمت؛ وصارت غنماً كثيرة» ثم 
استحقت. فإن المستحق ياخذها ويأخذ أولادهاء ويرجع المغرور بالئمن على 
من غره. 


-هم6.؟- 


[1914] مسألة: [من اشترى دارا فبنى بها ثم استحقت] 

وإذا اشترى رجل دارأ فبنى فيها ثم استحقت؛ قضي بالدار للمستحق؛ 
وقضي للمشتري على البائع بقيمة ما أنفق في الدار؛ لأنه غره. وروي عن 
حسن وشريك نحو ذلك. 

قال معمد: وإن كان البائع لم يعلم أنها غصب. فلا شيء عليه. 


[19319] مسألة: [من اشترى دارا أو أرضا فغير فيها فاستحقت بعضها أو كلها] 
وإن كان المستحق إنما استحق بعضهاء فالمشتري بالخيار في البافقي الذي لم 
يستحق» إن شاء رده على البائع ورجع عليه جميع الثمن» وإن شاء أمسكه 
بحصته من الثمن الذي اشترى به الدار» وروي عن شريك نحو ذلك. 
وإذا اشتر ى رجل أرضاً مواتاء فأنبط فيها العيون. وغرس فيها النخيل 
والأشجار» ثم استحقت الأرضء أو علم أنها صدقة قة محرمة فإن الأرض ترد إلى 
مالكهاء وللمشتري أن يرجع على البائع بنفقته فيهاء إن كان البائع علم بذلك 
وغره وإن كان لم يعلم» فلا شيء عليه ويرد الأرض إلى مالكهاء وللمشتري أن 
و و ات 
بإذنهم» ثم أرادرا أن يخرجره ل فإن 0 
له: اقلع غرسك أو بتاك" 
قال معمد: وكذلك هذه الأرض 
)١(‏ وروى عطاء. عن رافع بن خديج: أن الي © فال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم» 
فليس له من الزرع شيء. وله نفقته؛. والحديث أخرجه: أبو داود في سننئه: فقنفقة 
والترمذي: 548/7. وابن ماجه: 7/6/7 وغيرهم. وهو حديث ضعيفه؛ ومن ضعقه 
البخاري والبيهقي. انظر: سئن الييهقي: /",. 
5ك 


ا 
71م مسألة: إذا اشترى سلعا في صفقة فاستحق بعضها 

على قول القاسم وين: إذا اشترى رجل سلعاً كثيرة في صفقة واحدة من 
عبيد أو إماء أو غير ذلك فاستحق ق بعضهاء فله أن يرد ما بقي ويرجع بالثمن 
كله؛ لأنه قال في - رواية داود عنه : وسثل عن رجل اشترى غلامين 
أو جاريتين أو متاعاً فوجد ببعضه عيباً؟ فقال: يرده كله أو يأخذه كله؛ لأن 
استحقاق البعض يوجب عيبا فيما ل يستحق. 

وعلى قول محمد: أنه إذا استحق بعض ذلك. رجع على البائع بقدر حصة 
المستحق من الثمن, ولزمه الباقي بحصته من الثمن؛ لأنه قال فيمن اشتر 
عبدين أو بعيرين أو فرسين أو دارين أو ثوبين صفقة واحدة فأصاب 
بأحدهما عيباً ‏ : رد المعيب بقدر حصته من الثمن, ولزمه الآخر بحصته 
من الثمن. 
الل لصتن يتك بطء الول لق تت سيلا ؛ وإن استحق القفيز 
حنطة» بطل البيع؛ ورجع على صاحبه بالنصف قفيزء والرطل السمن. 


[1911] مسألة: الخراج بالضمان 
قال معمد: وإذا اشترى دارا أو دابة فاستغلهاء ثم استحقت الدارء قضي 
وروي عن ابن أبي ليلى ‏ في مثل هذا : يقضى بالغلة للمشتري. 


الى لات 


[19177] مسألة: إذا اشترى دارا فنقضها. ثم استحقت 

قال معمد: وإذا اشترى رجل قصراً فنقضه. ثم استحق القصرء فعلى 
المستهلك قيمة القصر مبنياً للمستحق؛ ويعرف قيمته مبئياً ببينة المستحق. فإن 
لم يكن له بينة؛ فالقول قول المستهلك مع يمينه؛ فإن أنكر بعض ذلك أخل بما 
إن كان دفع ذلك بقضية قاضء وإن كان دفع ذلك بغير قضية قاضء فلا 
شيء له على البائع» إلا أن يصدقه فيدفع إليه الشمن. 
[1995] مسألة: وإذا اشترى جارية. فوطنها فولدت. ثم استحقت 

قال محمد: وإذا اشترى رجل جارية» فوطئها فأولدهاء ثم استحقت. فإنه 
يقضى بالجارية للمستحق؛ ويقضى له على المشتري بقيمة أولادها منه. 
وبعقرها وهو مهر مثلهاء والولد حر ثابت النسب؛ لأن الواطئ مغرور 
ويرجم المشتري على البائع بثمن الجارية وبقيمة الأولاد؛ لأنه غره ببيعه إياه 
ما لا يملك”. 

وقال ابن أبي ليلئ: لا يرجع. 

وعلى قرل علي كق. والشعبي» وحسن بن صالح: أن عليه قيمة الأولاد 
يوم ولدواء عاشوا بعد ذلك أو ماتوا. 


.4١07/١ وهو قول الإمام الحادي إلى الح نغ في الأحكام:‎ )١( 
م9‎ 


اسه 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: عليه قيمتهم يوم يقضى بهمء فإن ماتوا قبل 
أن يقضى بهم» فلا ضمان عليه. 

قال محمد: فإن أجاز المستحق المبيع» قضي له بقيمة الأولاد يوم ولدواء 
على قول علي بن أبي طالب #تن. وكذلك لو كان المستحق لها أبا ' البائع 
فبهذه المنزلة. 

وإذا وهب لرجل جارية فوطئهاء فجاءت بولد فادعاه وأثبت نسبه منه. ثم 
استحقت الحارية ببيئة» فإنه يقضى بالجارية للمستحق» ويقضى له على 
الموهوب له بعقرهاء وقيمة ولدها. 

وقال بعضهم: يرجع الموهوب له على الواهب بالعقر وبقيمة الأولاد. 

وقال بعضهم: لا يرجع بالعقر؛ لأنه قد اعتاض به من الوطىء ولا يرجع 
بقيمة الولد عليه؛ لأنه لم يغره. 

وإذا زوج رجل أمة وزعم لهأنها حرة. فولدت أولادأء فإنه يقضى 
بالجارية للمولى. ويقضى له على الزوج بعقرهاء وبقيمة ولدها مئه. ويرجع 

وعلى قول علي 4» والشعبي: عليه قيمة ولدها يوم ولدوا. 

وعلى قول أبي حنيفة» وأصحابه: قيمتهم يوم يقضى بهم. 

روى محمد بإسناده. عن الشعبي قال: أبقت أمة إلى (اليمن»» فقالت: إني 
حرة» فتزوجها رجل فخاصمه مولاها إلى علي كه: فدفعها إليه. ودفع الولد 
إلى أبيه بالقيمة ". 
)١(‏ كذا في جميع النسخ. 
شف قد تقدم ذكره عن الإمام علي كة. انظر: ا مجموع الفقهي والحديئي: 00 برقم (884). 

.لات 


وعن علي نتن - في رجل اشترى أمة. فولدت منه. فأقام صاحبها البينة 
أنها جاريته» فقضى بها لصاحبها وقضى على الذي غره أن يفدي ولده”". 


[1917] مسألة: إذا اشترى رجل جارية. فزوجها فولدت: ثم استحقت 

قال معمد: وإذا اشترى رجل جارية فزوجها فولدت أولادأء فاعتق 
بعضهمء ودبر بعضهمء وباع بعضهم. ووطئ واحدة منهن فأولدهاء ثم 
استحقت الأم» أو علم أنها حرة أو أم ولد؛ فإن كانت أمة فإنه يقضى بها 
وبأولادها للمستحق, ويبطل عتق المشتري وتدبيره» ويقضى للمستحق على 
المشتري بعقر من وطيع من أولادهاء وبقيمة أولادها منه. وهم أحرار ثابتوا 
النسبء. ولاحد عليه. 


وعلى قول علي وت والشعبي: قيمتهم يوم ولدواء ومن مات منهم قبل 
أن يستحق المستحق فلا شيء عليه فيهم. 

وإن كانت أم ولد فاستحقت على ذلك» فهي وأولادها بمنزلة الأمة؛ ييطل 
عتقه وتدبيره في أولادهاء وأولادها بمنزلتها يعتقون بعتقهاء ومن وطيءع منهن 
فعليه العقر لمستحقهاء وولدها ثابت النسب منه. فإن كانت حرة فجميع 
ولدها أحرار» ويبطل عتقه لهم وتدبيره. وعليه لمن وطئ من أولادها عقرهاء 
وولدها منه ثابت النسب؛ لأنه وطوع شبهة. ولا حد عليه. 
)١(‏ أخخرج البيهقي في سننه: 5:07/4: عن عامر الشعبي في رجل وجد جاربته في يد رجل قد ولدت 

مله فأقام البيئة أنها جاريته. وأقام الذي في يده الجارية البيئة أنه اشتراهاء فقال: قال علي [كه]: 


عامر عن علي [هتكغ] في رجل اشترى جارية فولدت منه أولادا ثم أقام الرجل البينة أنها له 
قال: «ترد عليه؛ ويقوم عليه ولدها فيغرم الذي باعه بما عر وهان». 


51١. 


كتعاس 
[19176] مسألة: إذا اشترى عبدا. فوجده حرا 

قال محمد: وإذا اشترى رجل عبدأًء فأقام العبد شاهدين عدلين أنه حر 
فإن كان البائع شاهداً أخل بالشمن» وإن فقد ولم يقدر عليهء سعى العبد في 
ثمنه للمشتري. وإن كان العبد صغيراً يوم اشتراه فلما أدرك أقام البينة أنه 
حرء فلا سبيل للمولى على العبد. 

قال: ولا يحل لأهل العدل أن يشتروا من أهل البغي شيئاً ما غنموه من 
المشركين الذين لهم عهد من الرقيق والأموال والسبيء فإن اشتروه منهم. 
فعليهم أن يردوه على المشركين بغير ثمن. 


1د 


باب السلم 


[1911] مسألة: شروط السلم 


قال الحسن ون - فيما حدثنا زيد» عن زيدء عن أحمد, عنه؛ وروى ابن صباح 
عنه - أيضاً ‏ نحو ذلك؛ وهوقول محمد: لا يصلح السلم إلا بشروط وهي: 

أن يسلم إليه دنانير أو دراهم؛ وزناً معلوماًء أو عرضًا معلوماً في جنس 
معلوم. بكيل معلوم أو وزن معلوم, أو ذرع معلوم؛ بصفة معلومة إلى أجل 
معلوم. ويدفع المسلم إلى المسلم إليه رأس المال قبل أن يفترقا””. 

قال معمد: فإن ترك شرطاً من هذه الشروط حتى افترقاء فالسلم فاسد 
مردود. لا خلاف في ذلك””. 


وروى محمد: عن ابن عباس. عن الي ©ه قال: ((من أسلم فليسلم في كيل 
معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم)) 0 


)١(‏ وهو قول الإمام الحادي إلى الح يع في الأحكام: "/8 وقال هنغ: «ولا أعرف بين 
علماء آل رسول الله كه ولا غيرهم في هذا اختلافاء وقال الإمام القاسم كته فيما روى 
الإمام الحادي وغ عن أبيه. عنه في الأحكام: 8/7 «جميم علماء آل رسول الله © من 
ولد الحسن والحسين ‏ عليهما السلام ‏ وغيرهماء لا نعلم ني جواز السلم إذا كان صحيحاً 
بين أحد منهم خلافاً. 

(1) وهو قول الإمام الحادي إلى الحن وغ في الأحكام: ”/ 47. 

(") أخرجه بلفظ: دمن أسلف فليلف..؟ الخ: البخاري: 7/١4لاء‏ الترمذي: 2507/9 
النسائي في سننه الكبرى: 4/ ٠‏ 4. الدارقطني: ”/ 4: المعجم الكبير: /١١‏ 468. 


1ت 


تمر 

وعن الزهري: أن يهودياً قال لرسول الله 4#: إن شئت يا محمد أسلمت 
إليك وزناً معلوماً في تمر معلوم وكييل معلوم إلى أجل معلوم من حائط 
معلوم؛ فقال رسول الله 4#: «لاء ولكن إن شئت فاسلم وزنا معلوما في تمر 
معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم؛ ولا نسمي لك حائطأ» ' قال: نعم 
فأسلم إليه. 

قال محمد: وينبغي أن يلكرا في شروط السلم”' الموضع الذي يقسبض فيه 
السلم - يعنى إن كان له حمل ومؤنة - فإن لم يذكراى فقد قال جماعة من 
الفقهاء ‏ وهو قول أبي يوسف. ومحمد - : السلم صحيح؛ ويدفع إليه السلم 
في الموضع الذي دفع فيه الشمن. 

قال محمد: وإن”' كان السلم في حنطة؛ فليقل: حنطة جيدة؛ أو وسطةء 
وإن كان السلم في تمرء فليسم له صنفأء فإن لم يسم له صنفاء فالسلم فاسدء 
وإذا أسلم في تمر فارسي فليسم صنفاً من الفارسي؛ وشرط جيداً أو وسطأء 
وكذلك الدقل سمى منه صنفاً جيداً أو وسطأ””. 


0 ام مير ام راي 1 
أجل معاي من خائط بي بفلان قال" مودي ولكي يمك ثرا لوا إل كذا وكا 
من الأجل. ولا أسمي من حائط بني فلان». فقلت: : عم» فبايعني. فأطلقت همياني وأعطيته 
ثمانين دينار في تمر معلوم إلى كذا وكذا من الأجلء وهو بلفظ مقارب لمذا اللفظ في صحيح 
ابن حبان: 267١/١‏ مستدرك الحاكم: و المعجم الكبير: 2377/6 وذكر في هذه 

(؟) قال الإمام زيد بن علي هنف في الجموع: 140: «وإذا أسلمت في طعام أو في غيره فسم 
أجلك وسم ما أسلمت فيه وفي أي موضع تقبضه ولا تفارقه حتى تقبضه الدراهم؛ فإن 
خالفت واحدةً من هذه الأربع فسد سلمك». 

؟) في («د): إذا. 

(4) وهو قول الإمام الحادي إلى الحق يغ في الأحكام: /'١‏ 87. 


9١ - 


وقول محمد يدل: على أن السلم لا يجوز إلا أن يكون إلى أجل معلوم؛ فإن 
كان حالاً لم يجزء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

وكذلك يعتمل قول محصد: أن لا يجوز السلم. إلا أن يكون الثمن وزناً 
معلوماًء أو كيلاً معلوماً فإن كان مجهولاً لم يجزء وهو قول أبي حنيفة 


[واستهاية]". 
وقال أبو يوسف. ومحمد: ليس يحتاج القمه” أن يكرن معلوم الوزن 


وعلى قول معمد: إن شرط في السلم مكيالاً لا يعرف مقداره من القفيزء 
فقال: بهذا الزنبيل» لم يجز حتى يكون قدره من الكيل معلوماً؛ لأنه قال: إذا 
باع شيئاً ئما يكال كذا وكذا زنبيلاً بثمن مسمى بزنبيل حصيرء ليس له من 
القفيز قدر معلوم فهذا بيع فاسد؛ لأنه لو استحق بعض ذلك لم يدر ما 
حصته من الثمن. 

قال معحمد: وإذا أسلم رجل إلى رجل في طعام سلماً صحيحاء على أن 
يوفيه إياه ب(الكوفة)؛ فلقيه في (السواد)» فقال: خذ طعامك الذي أسلفت. 

فإن قال: خذه ها هنا وأعطيك أجرة حمله إلى (الكوفة). فلا خير في ذلك. 
لا يأخذ سلمه. وياخل دراهم. 
(1) ما بين المعكوفين ساقط في (ب» ج). 
(7) في (ج): التمرء وظئن بالشمن. 
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[1911] مسألة: [ما يبطل من السلم وما يصح] 

وإذا أسلم رجل إلى رجل ماثة درهم في كر حنطة» فنقده سين درهماًء 
وأجله بالخمسين الثانية شهراً أو يومأء تم من السلم بقدر ما نقد من الدراهم» 
ويبطل من السلم بقدر ما كان من الدراهم مؤجلاً. 


[191/4] مسألة: [من أسلم حنطة بدراهم حاضرة إلى وقت معلوم] 

قال محمد: وإذا قال رجل لرجل: بعنيى قفيز حنطة جيداً إلى شهر بعشرة 
دراهم توفينيه في موضع كذاء ونقده العشرة دراهم قبل أن يفترقاء فقد 
اختلف في ذلك. 

قال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن. وحسن بن زياد: هذا سلم صحيح 
(يعني إذا قال رجل لرجل: بعنى قفيز حنطة جيداً إلى شهر بعشرة دراهم 
توفينيه في موضع كذا). 

وقال زفر: لا يجوزء وهذا باع ما ليس عنده؛ وليس هذا يلها 
[1919] مسألة: [من أسلم إلى رجل دراهم في حنطة فقال المسلم إليه: 

أعطني بالدراهم طعاما وحوائج] 


قال محمد .. في رواية سعدان عنه ‏ : وسئل عن رجل أسلم إلى رجل دراهم 
في حنطة» فقال له المسلم إليه: أعطني بالدراهم طعاماً وحوائج من قبل أن 
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[1980] مسألة: إذا أسلم إلى رجل سلما فاسدا ثم علما بفساده قبل أن 
يفترقا. أو بعد ما يفترقان 

قال معمد: وإن تركا شرطأً من شروط السلمء فعلما بفساد السلم قبل أن 
يفترقاء وقبل أن يتقابضا رأس امال فليذكرا ذلك الشرطء وليتقابضاء والسلم 
صحيح على حاله وإن لم يعلما بفساده حتى تقابضاء وقبل أن يفترقاء فاحب 
إلينا أن يقبض المسلم رأس المالء ثم يستقبلا السلم على صحته وشروطه: 
وقد أجاز بعضهم ألا يسترد المسلم رأس المال» وجعل قبض المسلم إليه 
سلماء ثم يبتديا شروط السلم على صحتها. 

قال محمد: وإن لم يعلما بفساد السلم حتى افترقاء فالسلم فاسد مردود على 
المسلم إليه. فيرد على المسلم رأس ماله إن كان قائماً بعينه. وإن كان قد 
استهلكه رد عليه مثله إن كان نقداً أو مكيلاً أو موزناًء وإن كان عرضاً رد 
عليه قيمته'”'» ثم يستائفان السلم إن أحبا. وإن لم يعلما بفساده حتى قبض 
المسلم سلمه. فلا ينبغي له أن يستهلكه. وعليه أن يرده إن كان قائماً بعينه. 
وإن كان قد استهلكه رد عليه مثله إن كان مكيلاً أو موزوناً. 

وقال بعضهم: يرد قيمته أعدل. وإن كان عرضا رد عليه قيمته بلا خلاف. 
سواء كانت القيمة مثل رأس المال أو أقل أو أكثرء ويرجع برأس ماله. 


.817/١ وهو قول الإمام الحادي إلى الحق فق في الأحكام:‎ )١( 
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[1341] مسألة: إذا كان له على رجل دين. أو عنده وديعة, أيجعله سلما في حنطة؟ 

قال محمد: وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم ديئاء فأسلمها إليه في كر 
حنطة» فالسلم باطل؛ لأنه دين بدين”''» فإن أسلم إليه المائة الدين وخمسين 
درهما نقدا في كر طعام» صح من السلم بقدر حصة النقد.. وبطل حصة 
الدين. بلغنا ذلك عن ابن عباس. وعن ابن عمر. والشعبي. والحكم. وعطاء. 
نحو ذلك. وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه. 

ل ا فأسلمها إليه في كر طعامء فقد فقد 
أجازه ؛ بعضهمء وكرهه ب بعضهم. إلا أن يقبضها المودع ثم يسلمهاء ونهى 
الي 2تنق: عن سلف وبيع”' ' وهو أن يقول: قد بعتك هذه السلعة بمائة درهم 
وهذا بيع فاسد مردود. 

وإن أقرض رجل رجلاً قفيزاً من حنطة فجاء يقتضيه. فقال للمقرض 
بعنيه» فلا بأس أن يبيعه إياه بالنقدء ويكره أن يبيعه إياه بنسيئة إلى وقت» 


ولا يبيعه من غيره بنقد ولا بنسيئة. 


[1941] مسألة: إذا أسلم إلى يوم بعينه. أو إلى شهر بعينه 

وعلى قول محمد: إذا أسلم إلى يوم بعيئه» وجب له أخذ حقه. 

قال محمد: وإذا أسلم إلى شهر معلوم. فإن السلم يحل وقفت يهل هلال 
ذلك الشهر. 


.85/7 وهو قول الإمام الحادي إلى الحق نغ في الأحكام:‎ )١( 
تقدم ذلك كما تقدم تخريجه.‎ )"( 


25/- 


< 
[13877] مسألة: [السلم إلى وقت معلوم] 


روى معمد بإسناد عن الزهري. أن يهودياً أسلم إلى رسول الله © في تمر إلى 
أجل معلوم؛ فلما كان آخر الأجل جاء يتقاضاهء فقال له رسول الله #ه: «يا 
يهودي إن لنا بقية يومنا هذا». فقال: إنكم معشر بنى عبد المطلب قوم مطل 
فأغلظ له عمرء فقال له رسول الله © «انطلق معه إلى موضع كذا وكذا 
فأوفه حقه. وزده كذا وكذا للذي قلت له)”". 


ولا يجوز السلم إلى وقت الحصاد أو الجزاز ولا إلى الدياس أو البيدار, 
ولا إلى خروج الحاج إلى مكة. ولا إلى رجوعهم من مكة؛ فإن أسلم إلى وقث 
من هله الأوقات» فالسلم فاسد مردود”””» وقد أجاز بعضهم السلم إلى 
النيروز وإلى اللهرجان؛ وكرهه بعضهم. ولا بأس بالسلم إلى الفطر 
والأضحى. أو إلى شهر كذا من سنة كذا””. 


)١(‏ الحديث تقدم تخرجه؛ واليهودي هو زيد بن سعنة قبل أن يسلم. 

(") قال الإمام الحادي إلى الحق هيخ في الأحكام: 7/ 47: «وكل سلم لا يوقف على وقته بعينه 
ويعرف بيوم من الآيام أو شهر من الشهور أو سنة من السنين؛ فهو باطل لا يجوز». 

(") أخرج الإمام زيد بن علي 9غ بسنده عن الإمام علي هنه في المجموع:184. برقم(7778): 
قال: «لا يجوز البيع إلى أجل لا يعرف». 
وقال الإمام زيد بن علي عليهما السلام: لا يجوز البييع إلى النيروز وإلى المهرججان؛ ولا إلى 
صوم النصارىء ولا إلى إفطارهم, ولا يجوز البيع إلى العطاء. ولا إلى الحصاد. ولا إلى 
الدياسء ولا إلى الجذاذ. ولا إلى القطاف. ولا إلى العصير. ولا بأس بالبيع إلى الفطرء وإلى 
الأضحى, وإلى الموسمء وإلى أجل معروف عند المسلمين فالبيع إلى هذا الأجل جائز. انتهى. 
وهو قول الإمام الحادي إلى الحق هه في الأحكام: .44/١‏ 
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كتبايه 
[194] مسألة: إذا وجد في رأس مال السلم ردية 

قال محمد: وإذا وجد المسلم إليه في رأس المال دراهم ردية زيوفاء 
أو بهرجة» أو ستوقة؛ أو مكحلة؛ أو مزبقة» أو وجد فيها رصاصاء أو نحاساً 
قبل أن يفترقاء فله أن يردها ويأخحذ بدها جياداً قبل أن يفترقاء والسلم 
على حاله. 

ولو قلع ما في المكحلة والمزبقة من الكحل والزئبق قبل أن يفترقاء كان له 
بدله فضة تمام رأس المال والسلم على حاله؛ وإن افترقا بعدما تقابضا رأس 
المللء ثم أصاب المسلم إليه فيها كحلاً أو زثبقاً أو نحاساً أورصاصاًء انتقض 
من السلم بحصته من رأس المال. 

فإن أصاب فيه زيوفاً أو بهرجة؛ فقد اختلف في ذلك: 

قال بعضهم: السلم على حاله وله بدل الدراهم الردية. 

وقال أبو حنيفة: ينتقض من السلم بحصته من رأس المال ‏ يعني إذا 
استبدلحاء وإن تجاوز بها جاز العقد . 


[1986] مسألة: إذا قبض المسلم سلمه. ثم وجد فيه عيبا 
قال محمد: وإذا قبض المسلم سلمه فوجد به عيبا فله أن يرده بعينه» ويأخذ 


بدله جيداً على صفته؛ سواء كان مكياة أو موزؤناء أو ثوناء أو عرضاًمما 
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كته البه 


[1941] مسألة: [من اشترى شيئ) فلم يرده حتى حدث فيه عيب] 

فإن لم يرده حتى حدث فيه عيب عنده. فقد لزمه وليس له بدله. 
ولا رجوع له بنقصان العيب. 

وقال بعضهم: إن كان عرضاً فله أن ينظر كم ينقص العيب من الشوب. 
فيرجع بقدره في ثوب مثله إن كان عشرا رجع بعشر ثوب. وإن كان ثمنا 
رجع بشمن ثوب. 


13417 مسألة: إذا استحق رأس المال من المسلم إليه 


وإذا استحق رأس المال من المسلم إليه بعدما افترقا انتقض السلم نقداً كان 
السلم أو عرضاًء وإن استحق و ا ل د 
اس ستحق منه» وثيت منه بحصة مالم يستحقء وإنا | ستحق بعض رأس 


المالع”" ' قبل أن يفترقا وكان رأس المال دراهم بأعيانها أو بغير أعيانها [قبل 
أن يفترقا]”'» فالسلم على حاله إن تقابضا تمام رأس المال قبل أن يفترقاء 
وهذا في قول من قال: إن الدراهم لا تتعين» فاجاز للمسلم أن يدفع غيرها 
إذا كانت بأعيانهاء ومن قال: إن الدراهم تتعين ولم يجز له أن يدفع غيرهاء 
أبطل من السلم بحصة ما استحق من رأس المال» وإن استحق الطعام المسلم 
فيه من يد المسلم» فالسلم على حاله؛ وله طعام مثله 

)١(‏ في (د): وإذا. 


(7) ما بين المعكوفين زيادة من (س). 
(7) ما بين المعكوفين ساقط في (د). 
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سم 
[1944] مسألة: في المسلم يعطى سلمه. أو خيرا منه. أو دونه 
قال محمد: وإذا أسلم رجل في مكيل أو وزو مله ييا ووصف له 


صفة؛ فأعطاه المسلم إليه شيئاً من غير جنس سلمه لم يجزء لو أسلم إليه في 
سمن غنم لم يجز له أن يأخذ سمن بقرء ولا لهما أن يصطلحا على ذلك. 


وكذلك جميع أجناس السلم. 
وروي عن ابن عباس.ء وإبراهيم»؛ وسفيان» وأبي حنيفة وأصحابه 
نحو ذلك. 


وإن أعطاه شيئاً من جنس سلمه خيراً من صفته. نحو أن يسلم في تمر دقل» 
فيعطيه تمراً فارسيأء فقال أبو حنيفة» وأصحابه: عليه أن يقبله. 
وقال بعضهم: هو بالخيار في قبوله» وإن أعطاه دون صفته» فهو بالخيار في 


[1944] مسألة: [من أعطى رجلا خيرا من سدمه] 

وإن أعطاه دون صفته وزاده''' معه ذهباً أو فضة أوعرضاًء فإنا نكره 
ذلك؛ وقد رخص فيه بعضهمء وإن أعطاه خيراً من سلمه ورد عليه درهماًء 
فلا خير فيه عندناء وقد رخص فيه بعضهم. 

وإن كان السلم فيما لا يكال ولا يوزنء نحو الثياب وغيرها من العروض 
فهو جائزء وإن أعطاه دون سلمه ورد عليه بعض رأس ماله ذهباً أو فضة 
فذلك مكروه؛ سواء كان السلم مكيلاء أو موزوناً. أو عرضاًء وقد أجاز ذلك 
شريك؛ ويحبى بن آدم؛ إن كان السلم عرضاً. 


2-5 


[199] مسألة: في الإقالة في السلم 

قال القاسم وتنقخ ‏ فيما روى داود عنه ‏ : ولا يجب للمسلم أن يأخذ بعض 
سلمه وبعض رأس مالهء بل يأخذ سلمه كله. أو راس ماله كله إلا أن 
يتراضيا تراضياً مستقبلاً جديداً على أمر في مالحماء فيجوز ذلك لمما. 
رجل سلما صحيحاًء فجائز أن يصطلحا عند محل الأجلء على أن يأخدل 
المسلم بعض سلمه وبعض رأس ماله. يجعل ما يأخذ منه إقالة لبعض السلم» 
ولا يجعله بيع ما لم يقبض”". 

أجاز ذلك ابن عباسء ومحمد بن الحنفية ثلا. وأبو جعفر ‏ محمد بن 
علي تن وابن عمرء» وشريح. وعطاء. وأبو حنيفة. وأصحابه وم يروا 
به بأساً. 

وكره ذلك إبراهيم؛ والشعبي؛ والحسن. قالوا: لا يقيله من بعض ويأخذ 
بعضاًء ولكن يقيله من الجميع أو يأخل الجميع. 

قال معمد: ولا يأخل عن رأس المال شيئاً من غير جنسه إذا تقايلا. 

وعلى قول معمد: إن كان السلم فاسداً فلا بأس أن يأخل عنه ما شاءء كما 
يجوز في سائر الديون من القرض والغصوب وغير ذلك غير الصرفء فإنه 
لا يجوز فيه إلا ما يجوز في رأس المال. 
)١(‏ قال الإمام الحادي إلى الحق فتتغ ني الأحكام: 17/1: «ذلك جائز لمما ني قولنا؛ لأنه قد 


يجوز له أن يهب له بعض ما عليه من سلمه؛ وما جاز لصاحبه أن يهبه جاز له أن يقيله» وقد 
كره ذلك غيرناء ولسنا نكرهه؛ بل نراه حسنا جائزا». 





:]1ت 


تسم 
7 مسألة: في بيع السلم 


قال القاسم ون فيما روى داود عنهء وهوقول الحسن فيما روى أبن صباح 


عنه؛ وهوقول محمد : ولا ياخذ المسلم من المسلم إليه عند محل" السلم 
إلا سلمه الذي سمى أو رأس ماله؛ ولا يأخذ شيئاً من غير جنس سلمه. 


لا يجوز بيع ما لم يقبضء ولا يزداد على رأس امال قليلاً ولا كثيرً””. 

قال الحسن وين - فيما نا" ' زيدء عن زيد. عن أحمد. عنه ‏ : فهذا المأخوذ 
به في السلمء عن علي يق وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه. 

وروى معمد: عن ابن عباس قال: إذا أسلف في ثياب فلا يبعها"”' قبل أن 
يقبضهاء وقال: [إن]”' ذلك ورق بورق" ' -يعني أنه ربا-. 


)١(‏ هكذا في النسخ المتوفرة لديناء ولعل الصواب: حل السلم. 

(1) أخرج الإمام زيد بن علي ينف. بسنده عن الإمام علي هكف في المجموع: ص 2150-١914‏ 
برقم )7”51١(‏ و(55"") و(357): قال: «من أسلف في طعام إلى أجل فلم ييجد عند صاحبه 
ذلك الطعام؛ فقال: خد مني غيره بسعر يومه لم يكن له أن ياخذ إلا الطعام الذي أسلف فيه 
أو رأس ماله؛ وليس له أن يأخذ نوعاً من الطعام غير ذلك النوع». ٍ 
وعنه كنه: «لا بأس أن تأاخد بعض رأس مالك وبعض رأس سلمك ولا تأخذ شيئا من 
غير سلمك٠.‏ وعنه كغ: «أنه كره الرهن والكفيل في السلم». 
وقال زيد بن علي عليهما السلام -: «أسلم ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن. ولا 
تسلم ما يكال فيما يكال ولا ما يوزن فيما يوزن. 
قال هنق: وإذا أسلمت في طعام أو ني غيره فسم أجلك وسم ما أسلمت فيه وفي أي موضع 
تقبضه ولا تفارقه حتى تقبضه الدراهم؛ فإن خالفت واحدة من هذه الأربع فسد سلمك». 


(") أي أخبرنا. 
(5) في النسخ المتوفرة لدينا: فلا يبيعها. والصواب ما أثبتناه لآنه مجزوم. 
(5) ما بين المعكوفين ساقط في (د). 


72/١ انظر: مصنف عبد الرزاق: 8/ 4 4» مسئد الشافعي:‎ )١( 
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ظ كع 
[؟199] مسألة: [السلم في شركة المفاوضة] 

قان مقي افيا روط ارو عند اعبار تاوذل انلع إل رويطل فى قز 
فدفع إليه بعض التمر وبقي بعضه. فلا يبعه''' إياه» ولا يشتره له. ولا يشتره 
غير المسلم بغير معاونة منه أحب إلي. 


[؟198] مسألة: [ من أسلم في شيء فباعه قبل أن يقبضه] 
قال معمد: وإذا أسلم رجل دراهم أو ثوباً في قفيز حنطة سلماً صحيحاًء م 
يجز له أن يبيع القفيز ممن هو عليه قبل أن يقبضه بدراهم ولا غيرها إلى أجل؛ 
فإن فعل فالبيع باطلء؛ وهذا هو الدين بالدين الذي نهى عنه 
08 )»2 
رسول الله©» . 


[1995] مسألة: السلم في الحيوان 
قال القاسم 9يئغ: لا بأس بالسلم في الحيوان؛ إذا كان شيئاً معلوماً إلى أجل 
٠‏ 2 
معلوم. وكرهه فوم . 


)١(‏ في النسخ المتوفرة لدينا: فلا يبيعه. والصواب ما أثبتناه من لدينا لأنه محزوم. 

إفة وقد تقدم الحديث المنهي فيه عن بيع الدين بالدين» كما تقدم تخ ريجه. 

(©) قال الإمام زيد بن علي فتن في الجموع: 140: ١لا‏ يجوز السلم في الحيوان. ولا في 
الرؤوس؛ ولا في جلود الحيوان». 
وقال الإمام الحادي إلى الحق تنغ في الأحكام: / 4 «فأما الحيوان فلا أرى السلم فيه 
ولا أجيزه؛ لآنه ينفاوت في الأجسام تفاوتاً كثيراً...» إلى أن قال هنه: «وكذلك القول في 
العبيد والإماء. لأنهم يتفاوتون في الأجسام والقدر والحسن والعقل والجزارة» فلتفاوت 
الحيوان لم يجز السلم فيه» وكان عندنا فاسدا مكروها باطلا». 
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كتاجاسيه 
وقال محمد: قد اختلف في السلم في الحيوان من العبيد والإماء. وغير ذلك: 
فقال جماعة من الفقهاء: لا بأس بذلك إذا وصف شيئاً معلوماء وقدراً معلوماًء 
ولونا أسود أو أبيضء وهو قول أهل الحجازء وأهل البيث عليهم السلام. 
وأهل الكوفة لا يأخذون به - يعني أنهم لا يجيزون السلم في الحيوان - 
وقالوا: ليس يوقف على حده. وأجمعوا على: أنه لا بأس أن يسلم الحيوان 
فيما يجوز فيه السلم: نحو أن يسلم عبداً في كر حنطة وغيره من السلم. 


[1996] مسألة: هل يسلم ما يكال فيما يكال؟ 

قال معمد: ولا بأس أن يسلم ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال. 
ولا يجوز أن يسلم ما يكال فيما يكال؛ وإن اختلفت أجئاسه. ولامايوزن 
فيما يوزن وإن اختلفت أجناسه؛ سوى الذهب والفضة”". 

وروى محمد نحوذلك عن ابن عباس» وإبراهيه'" وهو قول أبي حنيفة» 
وأصحايه. 

وعن الزهري. وعطاء. وأهل الحجاز. أنهم قالوا: لا بأس أن يسلم ما 
يكال فيما يكال» وما يوزن فيما يوزن'". 


قال معمد: لا يجوز أن يسلم الحنطة في الشعير ولا الشعير في الحنطة 


)١(‏ وهو قول الإمام زبد بن علي وين في (المجموع الفقهي والحديثي): 2144 وقول الإمام 
الحادي إلى الحق ضغ في (الأحكام): 1/ 414. 

() انظر قول إبراهيم في: مصنف ابن أبي شيبة: 2711/0 مصنف عبد الرزاق: 8/ .7١‏ 

) انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 148/0". 


-ه؟5- 


رك 
ولا التمر في الزبيب؛ وكذلك جميع الحبوبء ولا يجوز أن يسلم الحنطة في 
الدقيق؛ لأنه مكيل في مكيل؛ ولا بأس أن يسلم القت والعنب [وغيرهما]”" 
في الحنطة والشعير وغيرهما مما يكال ولا بأس أن يسلم الحنطة والشعير في 
القت والعنب وغيرهما ما يوزن. 

وكذلك الزعفران والحديد والصفر والشبه. وما أشبه ذلك مما يوزن ولا يكال. 

وجائز أن يسلم الخبز واللحم في الحنطة؛ لأن الحنطة تكال, والخبز واللحم 
يوزن ولا يكال وأما السمن والزيت والبزر وجميع الآدهان, فقد اختلف فيه: 

فقال أكثر الفقهاء: الأصل في ذلك الوزن؛ لأنه منسوب إلى الأرطال. 
والأمناء. والأواقي؛ فلا بأس أن يسلم ذلك في جميع ما يكال ولا يسلم نوع 
من ذلك فيما يوزن. 

قال حسن بن صالحء وغيره: هو يوزن ويكال. فلا يسلم شيئاً منه فيما 
يوزن ولا فيما يكال» ولا يسلم فيه ما يوزن ولا ما يكال. 
وجميع الأدهان. ولا بأس أن يسلم السمن والزيت والبزر وجميم الأدهان في 
العروض التى يجوز فيها السلم. لا خلاف في ذلك؛ ولا بأس أن يسلم ما 
لا يكال ولا يوزن من العروض بعضه في بعض إذا اختلفت أجناسه. 
[وآلا بأس أن يسلم الثياب في الأكسية والأكسية في الثياب, ولا بأس أن 
يسلم الثوب المروي في الثوب الحرويء والثوب الحروي في الثوب المروي؛ وما 
أشبه ذلك من الأجناس المختلفة. 
)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من (د). 


ات 


د 
[1991] مسألة: سدم الأشياء في الشيء. وسلم الشيء في الأشياء المختلفة 

قال محمد: جائز أن يسلم الرجل الأشياء المختلفة في الشيء الواحد. نحو أن 
يسلم مائة درهم وعشرة دنائير وثوباً وعبداً في طعام” '» لا نعلم أحداً كرهه 
غير شريك. 

وإذا أراد أن يسلم دراهم في شيئين مختلفين نحو حنطة وشعيرء وفي ثياب 
مختلفة الأجناس. نحو هروي ومروي ورلي”" فليبين رأس مال كل واحد 
منهما قبل القبض» وليدفعه على حده. فإن دفع الدراهم صفقة واحدة وم 
أن ينفرعت وقائرا: نالوق ل ا 
السلم بقدر حصته من رأس المال. وكره ذلك حسن بن صالح؛ وغيره. 
القبض. 

وروى محمد بإسناد عن الزي © : ((لا تشترين أصنافاً بدراهم ضربةء؛ حتى 
تُضيف لكل نوع ثمنه من الورق» ". 


[1991] مسألة: السلم في الفواكه 
قال القاسم يق - فيما روى داود عنه» وهوقول محمد : لا بأس بالسلم في 
الأشياء التى تكون في حين من السنة؛ نحو العنب. والتين. والتفاح. 


.59/7 وهو قول الإمام الحادي إلى الحق هيكغ في الأحكام:‎ )١( 
في (س): وزلمي. إن كان بالزاي فلعله منسوب إلى زلم محركاً جبل قرب (شهروز).‎ )1( 
بتحقيقنا.‎ )١١6/8785( أخرجه الحافظ المرادي في أمالي الإمام أحد بن عيسى برقم‎ 2 
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ل 
وغير ذلك من الفاكهة؛ إذا كان بسعر معلوم, ومدة معروفة. فيستوفي ذلك 
على الشرط فيه وزناً أو كيلا" ". 

وقال محمد: اختلف في السلم في الفاكهة التي تكون في حين من السنة. 
وتنة في حين. نحو: العنب؛ والرطب. والتفاح. وما أشبه ذلك ممايكال 
أو يوزن: 

فقال بعضهم: لا بأس بالسلم فيها في وقتهاء ويكون الأجل دون خروج 
وفتهاء فإن خرج وقتها قبل أن يقبض المسلم سلمه. فهو بالخيار: إن شاء 
فسخ السلم وأخذ رأس ماله؛ وإن شاء صبر إلى وقت مجيء تلك الشمرة في 
قابل حتى يستوفيها. 

وقال بعضهم: لا يجوز السلم في شيء من ذلكء ولا يجوز السلم إلا فيما 
لا يكون له حين من السنة إلا وني أيدي الناس منه شي. 


[1944] [مسألة]''': [السلم في الرمان والسفرجل وما أشبه ذلك من الفواكه] 
قال القاسم كد فيما روى داود عنه ‏ : ولا بأس بالسلم في الرمان. إذا 
كان بسعر معلوم؛ ومدة معلومة» ويستوفى وزنأ أوكيلا. 
قال محمد: لا يجوز السلم في شيء من الرمان» والسفرجل. والأترج. وما 
أشبه ذلك من الفواكه اليي تتفاوت في قدرهاء ولا يوقف على صفتهاء وتباع 
بالعيان والمجازفة» وليست مما يكال ولا يوزن. لأنها بعيدة التفاوت» وكذلك 
البطيخ؛ والقثاء. والخيار» والقرع. 


.88 /١ وهو قول الإمام الحادي إلى الحق وغ في الأحكام:‎ )١( 
ما بين المعكوفين سافط في (س).‎ )١( 
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كتاد تسن 
[1999] مسألة: [السلم في العصير والخل] 

قال القاسم هخ فيما روى داود عنه. وهوقول محمد : ولا بأس بالسلم 
في العصير. 

قال محمد: ولا بأس بالسلم في الخل. 


]٠٠٠١[‏ مسألة: السلم في اللحم. والرؤوس. والبيض. والجوز 


وعلى قول محمد - وهو قول أبي يوسف. ومحمد - : يجوز السلم في الشوى. 
وفي الشحمء واللحم؛ إذا وصف موضعاً معلوماً بلا عظم” '؛ لأنه قال: وكره 
السلم في اللحم؛ لأنه لا يوقف على قدر ما فيه من العظام؛ وجوزه بعضهم. 
وأجاز الحسن البصري؛ وحسن بن صالح.؛ السلم في الرؤوس”"". 

قال محمد: ولا بأس بالسلم في الجوز عدداً؛ لأن بعضه قريب من بعضء 
وكره جماعة من الفقهاء السلم في البيض عدداً؛ لأنه شديد التفاوت» وأجازه 
أبو حنيفة وأصحابه. 

وإذا اشترى رجل بدرهم لحم فلما نقده الدرهم وجده البائع زائفاء فقال 
له المشتري: أنا أضع لك فيه نصف دانقء أو أزيدك عليه نصف دانقء فلا يجوز 
ذلك؛ ولكن إن كان اللحم قائماً لم يستهلكه أعطاه درهماً جيداً» وتبايعا عليه 
فقال له: هذا بهذاء وإن كان اللحم مستهلكاً اصطلحا على قيمة اللحم. 

)١(‏ قال الإمام الحادي إلى الح تق في الأحكام: 7 دلا أرى السلم يهوز في شيء من 


ذلك. إلا أن يسلم المسلم في لحم منقي. .» وقال طكذ: «وكذلك يكون شرطه في الشواء. 
يقول: لحماً مشوياً من شاة منقية» وإنما أجزناه لمن شرط لما منقيا». 


(؟) قال الإمام زيد بن علي 9تتغ. بسنده عن الإمام علي ييتغ في المجموع:140: «لا يجوز السلم 
في الحيوان» ولا في الرؤوس». 
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وكذلك الحكم في كل بيع فاسد. وبيع اللحم من البيوع الفاسدة؛ لأنه 
يقول: أبيعك اللحم رطلين بدرهم؛ وإنما يعطيه لحم وعظاماً لا يوقف على 
حدهاء وإنما يصلح بيع اللحم بعد ما يقطعه. ويزنه. فيقول: بهذا إن كان 
الثمن حاضراًء أو إن لم يكن الثمن حاضراً قال له بعد القطع والوزن : 
هذا بدرهم. 

وعلى قول محمد: إذا قال رجل للحام زن لي من هذا الفخذ. أو الرجل 
ثلاثة أرطال بلا عظم بدرهمء فوزن له منه؛ لزمه الثمن؛ ولا خيار له. 


]٠٠١[‏ مسألة: السلم في الآجر. واللبن. والجص. والقصب. والحطب. وروايا الحاء 

قال معمد: لا باس بالسلم في الآجر واللبن بقالب معلوم؛ وصفة معلومة. 
وعدد معروف. وصفة الآجر أبيض أو أحمرء ولا بأس بالسلم في الجص بكيل 
معلوم؛ وصفة معلومة؛ ولا بأس بالسلم في أطيان القتصب بصفة معلومة. 
وجنس معلوم. وبيد معروف. وبطول معلوم؛ ولا بأس بالسلم في روايا الماىء 
أجاز ذلك حسن بن صالحء وأبو يوسف. وكرهه غيرهما. 

قال الحسن: إذا أراه راوية. فقال مثل هله. 

قال معمد: وإذا اشترى رجل خمس روايا أو أكثر بدرهم يصب له راوية 
راوية؛ على حسب ما يحتاج إليه؛ فذلك جائز ‏ إن شاء الله تعالى ‏ قد أجازه 
غير واحد من العلماء. وإن كان فيه شيء في الحكم فأرجو أن لا يفسد. 


م8 


كتباتسه 
٠٠١7‏ مسألة: السلم في الأدهان. والأسمان. والألبان 
قال محمد: ولا بأس بالسلم في السمن واللين» إذا سمى جنساً منه غثماً 
أو بقرأء فإن لم يسم جنس ذلك حتى افترقا فالسلم فاسد. وإن سمى له جنساً 
قبل أن يفترقا وبعد قبض الثمنء فالسلم جائزء وسمن الضان والمعز جنس 
واحد. وكذلك ألبانهما. 
شاءء إلا أن يكون سمى له أحدهماء فيكون له ما سمىء وكذلك ألبانهما. 
وقال بعضهم: لا يجوز حتى يسمى: ضانئأء أو ماعزاً؛ لأن بينهما فرقأء وإذا 


[؟١٠٠٠]‏ مسألة: السلم في الثياب. والأكسية. والبسط: والابريسم. والقطن. والصوف 

قال القاسم هين ومحمد: ولا بأس بالسلم في: الثياب. والأكسية. والقطن. 
إذا وصف جنساً معلوماً. وصفة معلومة» وطولاً وعرضاً معلوماً"". 

قال محمد: ويصف اللون. 

قال القاسم. ومعمد: ولا بأس بالسلم في: الأبريسم., والقطن. والكتان» 
الف 7 . 


)١(‏ وهو قول الإمام زيد بن علي هه في المجموع الفقهي والحديثي: 65 » وقول الإمام المادي 
إلى المبق هطع في الأحكام: فيل 
الصوف والقطن والحرير 
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قال معمد: وكذلك: القزء والخزء ويصف كل شيء من ذلك بصفة 
معروفة» ووزن معلوم. 

قال القاسم «ين - فيما روى داود عنه ‏ : ولا بأس بالسلم في كل معروف 

وقال العسن ‏ فيما روى ابن صباح عنه. وهوقول معمد ‏ : وقد كره بعض 
العلماء السلم في الإبريسم. 

قال محمد: ولا بأس أن يسلم الشاة في الصوفء إن كان على ظهرها من 
الصوف أقل من وزن الصوف الذي أسلمت فيه؛ وإن كان على ظهرها مثله 
أو أكثرء فالسلم فاسد مردود. ولا باس أن يسلممنا'' صوف في كساء إلى 
أعل اسيمن. 


]٠٠١5[‏ مسألة: لم يطبم من مزرعة بعينها 


ال ل و كر ولاس 

أن يقول: سواديء أو فلوجيء. أو موصليء وإن كان السلم في صوف. فلا 

والثوب المروي. 

)١(‏ في (دء س): يسلم منا. 

(") روى الإمام الحادي إلى الحق لغ ني الأحكام: ٠/1‏ : عن رسول الله ©ه: أن يهودياً أتاه 
فقال له: يا محمد إن شئت أسلمت إليك وزناً معلوماً في كيل معلوم إلى أجل معلوم في تمر 
وا اموي دود ا 


نعم. فأسلم إليه. وقد تقدم ذكره. 


]771ل 


اه 
]٠٠٠0[‏ مسألة: [من اشترط في السلم كيلاً أو وزنا لا يعرف قدره] 

وعلى قول محمد: إذا اشترط في السلم كيلا بزنبيل لا يعرف قدره من القفيزء 
فقال: أسلمت إليك في كذا وكذا زنبيلاً حنطة بهذا الزنبيل» فالسلم فاسد. 

وكذلك إذا شرط في الموزون وزئاً بجر لا يعرف قدره من الأرطال. 
وكذلك الذرع بخشبة لا يعرف قدرها من الذراع المعروف بين الناس؛ لأنه 
قال فيمن باع حنطة كذا وكذا زنبيلاً بثمن مسمى بزنبيل» ليس له قدر 
معروف من المكوك والقفيز ‏ : أنه بيع فاسد. 


]٠٠١1[‏ مسألة: إذا تزايدا في رأس المال. أو في المسلم فيه. أو حط أحدهما عن صاحبه 

قال محمد: وإذا أسلم رجل إلى رجل عشرة دراهم في قفيز حنطة سلما 
صحيحاًء ثم زاده المسلم في رأس ماله درهماً قبل أن يفترقا أو بعدما افترقاء 
وقبل ذلك المسلم إليه. فالزيادة جائزة إن قبضها قبل أن يفترقا من المجلس 
الذي زاده إياها فيه» وإن افترقا من المجلس قبل أن يقبضها بطل حصة الزيادة 
من السلمء وذلك جزء من أحد عشر جزءاً من القفيز. 

ولو أن المسلم لم يدفع إليه الزيادة حتى رجع عنهاء وامتنع من دفعهاء لم 
يكن له ذلك؛ وهي لازمة له قال بذلك جماعة من الفقهاء منهم: أبو حنيفة. 
وشريك؛ ويحبى بن آدم. 

وقال حسن”"' بن صالحء وغيره: لا تلزمه الزيادة ختى يدفعها إليه؛ لأنها 
بمنزلة الحبة» ولو كانت الزيادة من المسلم إليه فزاد المسلم في القفيز مكوكا. 
)١(‏ ني (س): الحسن بن صالح. وهو بالوجهين. 
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ظ 
وقبله المسلم» بطل من رأس المال بحصة ذلك المكوك وهو التسع يرده المسلم 
إليه إلى المسلمء وني قول حسن بن صالح: السلم على حاله دفع الزيادة أو لم 
يدفعهاء هي بمنزلة الهبة إن دفعها. 

وإذا أسلم رجل إلى رجل عشرة دراهم في قفيز حنطة سلما صحيحاء 
فحط المسلم عن المسلم إليه بعض القفيز قبل أن يقبضه. أو حط المسلم إليه 
عن المسلم بعض العشرة قبل أن يقبضهاء فحط كل واحد عن صاحبه. جائز 
لا خلاف في ذلك. وإن تقابضا ثم حط أحدهما عن صاحبه. فقد اختلف 
فيه» قال بعضهم: الحط جائزء وقال بعضهم: لا يجوز. 


''" مسألة: إذا عجل المسلم إليه السلم قبل وقته[على أن بنقصه الحسلم]‎ ]1٠٠١7[ 


قال معمد: إذا تراضيا المسلم والمسلم إليه؛ على أن يعجل المسلم إليه السلم 
قبل محل الأجل؛ ويحط عنه المسلم بعض السلم”""» فإن ابن عباس وغيره من 
العلماء. كرهوا ذلك. 

وإذا قال المكاتب لسيده: ضع عنى وأعجل لك. فهو جائز هو يعد" 


(2 


(١)ها‏ بين المعكوفين زيادة من رج د س). 
(1) قال الإمام الحادي إلى الحق هينغ في الأحكام: 1/ /417: :ذلك جائز لهماء لا نرى بذلك بأساأ». 
) في (د): بعد. 


ع7 


كتباسد 
]٠٠١4[‏ مسألة: هل تجوز الشركة في السلم؟ 

قال محمد: ولا تجوز الشركة في السلم قبل القبضء إذا أسلم رجل إلى 
رجل دراهم في حنطة أو عرض سلما صحيحاًء فقال رجل للمسلم: أشركني 
فيما أسلمت فيه» فقال: قد أشركتك» فالشركة باطلة؛ سواء كان المسلم دفع 
الدراهم أو لم يدفعها؛ لأنه أشركه فيما لم يقبض”". 

وكذلك لو قال رجل - للمسلم إليه ‏ : أشركني فيما أسلم إليك فيه؛ 
فقال: قد أشركتك. فالشركة باطلة؛ لأنه أشركه في شيء قد باعه. 

ولو كان رأس المال عرضاء فقال رجل للمسلم إليه: أشركني فيهء فقال: قد 
أشركتك فيه. كانت الشركة جائزة: وله نصف ذلك العرضء وعليه نصف 
الطعام حالاً؛ لأنه أشركه في عرض اشتراه بطعام إلى أجل. 

وإذا قبض المسلم سلمه؛ ثم أشرك فيه رجلء جازت الشركة» وكان له 
نصف السلمء وعليه نصف الثمن. وإذا اشترى رجل كر حنطة وقبضه. فقال 
له رجل: أشركني فيه فليكل له نصفه. فإذا قبضه خلطاه بعد ذلك. 


]٠٠١4[‏ مسألة: شركة الجماعة في السلم 
وإذا كان بين الشريكين مائة درهم أو عرض من العروض فأسلما ذلك 


إلى رجل في كر طعام إلى أجل» فالسلم جائزء وما قبض أحدهما من السلم 
عند محل الأجل فلصاحبه أن يشاركه فيه» ويرجعان على المسلم إليه بما بقي. 


.1١ ١-1١٠١ وهو قول الإمام الحادي إلى الحق هك في الأحكام: ؟/‎ )١( 
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مك 

ولو عجل المسلم إليه لأحدهما حصته من السلم قبل محل الأجلء. شركه 
صاحبه فيما قبض فقاسمه إياهء ولم يرجعا على المسلم إليه بشيء إلى محل 
الأجلء ولو كانا لما حل الأجل آخره أحدهما بحصته شهرأء جاز التأخير 
وكان للآخر أن يقبض حصت فإذا قبضها لم يشركه المؤخر في شيء منهاء فإذا 
حل أجل المؤخر كان له أن يشرك شريكه فيما قبض»ء ويرجعان جميعاً على 
المسلم إليه بما بقى من السلم. 

وإذا أسلما إليه مائة درهم في كر طعام؛ فأقاله أحدهما وأخذ رأس ماله. 
فالإقالة» جائزة فإن رضي صاحبه بذلك فالخمسون التى قبض بينهما نصفين. 
ويرجعان بما بقي من السلم عند محل الأجلء وإن لم يرض شريكه سلمت 
الخمسون للدي أقال. وبقي الآخر على حقه إلى محل الأجل. فإن توى ما بقي 
من السلم لم يرجع على شريكه المقيل بشيء. 


]5٠[‏ مسألة: الرهن. والكفيل في السلم 
قال القاسم فتك - فيما روى داود عنه ‏ : لا بأس بالرهن والكفيل في 


الل ": 
قال محمد: روي عن علي كك وابن عمرء والحسن البصري. وطاووسء. 
. : 0( 
أنهم كرهوا الرهن في السلم . 
)١(‏ وهو قول الإمام الحادي إلى الحق نغ في الأحكام: ؟/ .٠١7‏ 
() أخرج الإمام زيد بن علي ك١‏ بسئده عن الإمام علي هكف في المجموع:1514. برقم(5969): 
«أنه كره الرهن والكفيل في السلم». 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 0/ :1١‏ عن أبي عياض: أن علياً كان يكره الرهن والقبيل 
في السلمء وأخرج ‏ أيضا ‏ عن ابن عباس: أنه كان يكره الرهن في السلمء وني قول 
لابن عباس في مصنف ابن أبي شييبة: 9/6: لا بأس بالرهن في السلم. 
5 


م 
وروي عن ابن عباسء وأبي جعفر ‏ محمد بن علي كه وإبراهيم» 
والشعبي. وابن المسيب. وعطاء: أنهم لم يروا بذلك ين وهو قول 
أبي حنيفة» وأصحابه. 
قال الحسني: ومن أجاز الرهن في السلمء كان حكم الرهن في قوله إذا 
ضاعء كحكمه في غير السلم. 


]٠١11[‏ مسألة: إذا مات المسلم إليه. هل يحل ما عليه من السلم؟ 


قال القاسم يغ - فيمن مات. وعليه دين إلى أجل معلوم -: إن الدين إلى 
أجله؛ ويحبس للغريم من التركة بقدر دينه إلى أجله ووقته» وإن تطوع الورئة 
بتعجيله» فإن ذلك احتساب منهم. 

وعلى قول محمد: إذا مات المسلم إليهء حل ما عليه من السلمء وإن مات 
المسلم. فالسلم لورثته إلى أجله؛ وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه؛ لأنه قال 
- فيما روى سعدان عنه ‏ : وإذا مات رجل وعليه دين إلى أجل حل ما عليه 
من الدين» وما كان له إلى أجل فهو إلى أجله. 


]5١17[‏ مسألة: إذا اختلفا في السلم 

قال معمد: نا'"' جعفرء عن يحيى» قال: إذا اختلفا في السلم ‏ يعني في 
الجنس. أو المقدار» أو الصفة أو الموضع الذي يدفع فيه السلم - 
فالسلم فاسد مردودء وذلك أن يقول أحدهما: حنطة. والآخر شعيراًء 


.١١/6 انظر بعض أقواهم في البخاري: 77> مصنف ابن أبي شيية:‎ )١( 
زفق أي أخيرنا.‎ 
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وقال أحدهما: كر وقال الآخر: كرين؛ أو قال أحدهما: شرطت جيداًء وقال 
الآخر: وسطاء أو قال أحدهما: في ثوب هروي». وقال الآخر: في ثوب 
رطي”' أو قال أحدهما: شرطت أن يدفع في موضع كذاء وقال الآخر: بل 
في موضع كذاء فالسلم في ذلك كله مردود؛ بعد أن يحلف كل واحد منهما 
على دعوى صاحبه”"'» فإن حلفا ترادا السلم» وإن حلف أحدهما وتكل 
الآخر؛ لزم الناكل دعوى صاحبه. وإن نكلا جميعاً عن اليمين بطل السلمء 
وتراداء وإن حلفا جميعاء ثم أقام أحدهما بينة على ما ادعىء لزم ذلك 
صاحبه. فإن أقاما جميعاً البينة» فالبينة بينة المسلم””". 


قال يحبى: وإن اختلفا في الأجل. فالقول قول المسلم مع يمينه. والبينة على 
المسلم إليه. وإن أقاما جميعاً البينة» فالبينة بيئة المسلم إليه؛ لأنه يدعي فضل الأجل. 

وإن قال المسلم: كان الأجل شهراً وقد مضىء وقال المسلم إليه: لم يمضء. 
فالقول قول المسلم إليه. ولا يقبل قول المسلم إن الأجل قد مضىء إلا أن 
يقيم على ذلك بينة. 

فإن قال المسلم إليه: لم يضرب للسلم أجلاء وقال المسلم: قد ضربنا له 
أجلاء فالقول قول المسلم مع بميئه؛ لأن المطلوب يريد أن يفسد السلم. 

وكذلك لو قال المسلم: لم نضرب له أجلأء وقال المسلم إليه: قد ضربنا له 
أجلاء فالقول قول المسلم إليه؛ لأن المسلم يريد أن يفسد السلمء فلا يصدق. 

وقال بعض أصحابنا: القول قول المسلم. والسلم باطل. وهلاقول 
أبي يرسف. ومحمد؛ والأول قول أبي حنيفة . 
)١(‏ منسوب إلى رط مثقلأء موضع بين فارس والأهواز. 


(7) وهو قول الإمام الحادي إلى الحق هخ في الأحكام: ؟/١١٠.‏ 
(*) وهو قول الإمام الحادي إلى الحق هينغ في الأحكام: ؟/ .٠١١‏ 
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باب الأوزان 


قال محمد: كان أهل المدينة يتعاملون في موازينهم على الرطل الذي كان 
فيهم؛ وهو: اثنا عشر أوقية» والأوقية: أربعون درهماً بوزن درهمنا هذا 
المعروف بوزن سبعة"' » فلما قدمها رسول الله # أقرهم على ذلك. وجرت 
أحكامه عليهم بذلك في الزكوات, وغيرها ما يحتاج إلى الوزن فيه بذلك. 
فقال رسول الله #»: «ليس فيما دون حمس أواق من الورق صدقة)”". 
وقالكتغ: «ليس في أقل من مائتى درهم 7 
قال: الأوقية في قوله #ه أربعون درهماً بإجماع الأمة لا اختلاف فيه" 
وأجمعوا جميعاً على أن درهمنا هذا المعروف بوزن سبعة جزء من أربعين جزءٌ 
من الأوقية التي سماها رسول الله #ه: إذ قال: «ليس فيما دون خمس أواق 
من الورق صدقة. وليس فيما دون المائتين من الورق صدقة». 
)١(‏ سيأتي معنى وزن سبعة قريباً. 
(1) البخاري: 2074/7 مسلم: /1/ /ا0. سنن النسائي (الجتبى): 0/ 78, موطأ مالك: /١‏ 271414 


مسند أحمد: 7/ 20017 وغيرها. وفي الأحكام للإمام الحادي كنغ: 7/ 76 بلفظ: ليس فيما 
دون خمس أواق من الفضة زكاة. 

(") وورد الحديث عن رسول الله © بلفظ: «ليس في أقل من مائتى درهم شيء؟ وعن علي 82 
قال: «ليس في أقل من مائتى درهم زكاة». وني لفظ له كغ: «ليس في أقل من مائتى درهم 
شيء فما زاد فبالحساب». انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 211١/7‏ 117. 
وروى الإمام الحادي إلى الحق فيثغ في الأحكام: 7/ 0: عن رسول الله #ه أنه قال: «ليس 
فيما دون مائتي درهم زكاة». 

(5) وهو قول الإمام الحادي إلى الحق هين في الأحكام: 7/ 4/. 
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فدرهمنا هذا المعروف بوزن سبعة؛ هو الدرهم الذي كان على عهد 
رسول الله #ه» ولا يستقيم ولا يصلح أن يكون درهماً غيره على هذه 
التجزئة من الأوقية بإجماع علماء أمة محمد يي والرطل الذي كان لأهل 
المدينة في الجاهلية وأقرهم عليه رسول الله له إذ قدمهاء وجرت أحكامه 
ورت اثني عشر أوقية '» والأوقية أربعون درهماًء فالرطل أربعمائة وثمانون 
درهماً بوزن درهمناً هذا المعروف بوزن دي 

ولم يكن لأهل الإسلام دراهم مضروبة بعهد رسول الله ه. ولا مثاقيل 
دنانير» إنما كانوا يتبايعون ويتعاملون بالتبرء وكان الدرهم من التبر بوزنه على 
التجزئة جزءاً من أربعين جزءاً من الأوقية: وكان المثقال من التبر بوزنه» وهو 
درهم وثلاثة أسباع درهم. 
[معنى وزن سبعة] 

فالمثقال من الأوقية: جزء من ثمانية وعشرين جزءاً» والأوقية: ثمانية 
وعشرون مثقالأء وعلى هذا الحساب سميت دراهمنا وزن سبعة؛ لأنه سبعة 
أعشار المثقال» إذا أضفت إلى الدرهم ثلاثة أجزاء من سبعة أجزاء منه صار في 
الوزن مثقالاً كاملاً؛ لأن العشرة أججزاء التى الدرهم سبعة منها تكون في 
الوزن مثقالًء فالدرهم وحده سبعة أعشار المثقال. 

وكذلك نقول: عشرة دراهم من وزن سبعة تكون سبعة مثافيل كاملة» وقد كان 
أهل مكة في الجاهلية ترد عليهم دنانير هرقل ملك الروم وضربه. وترد عليهم 


)١(‏ هكذا في النسخ المتوفرة لديناء ولعل الصواب: اثنتى عشرة أوقية. 
(؟) وهو قول الإمام الحادي إلى الحق ينغ في الأحكام: 7/ 4/١ا-76.‏ 
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حي 
الدراهم البغلية ضرب الأكاسرة» فكانوا يتبايعون فيها ' كما يتبايعون في الشبر 
الذي هو غير مضروب ويردونها إلى وزن المثاقيل» والدرهم على تجزئتهما من 
الأوقية والرطل» وكان وزن الرطل بالمدينة ومكة سواء اثني عشر أوقية'"» 
والأوقية أربعون درهماًء وكان لهم النش عشرون درهماًء وهو نصف الأوقية. 
وكان لهم النواة خمسة دراهم. وهي ثمن الأوقية. فالمثقال من الذهب والدرهم من 
الفضة على ما وصفت لك من تجزئتهما من الأوقية والرطل. 

قال محمد: نا جعفرء عن يحيى» عن حسن بن صالح. قال: كانت الدراهم 
ثلاثة أصناف: 

]١[‏ وزن مثقال. 

[؟] ووزن خمسة. 

[”'] ووزن ستة. 

وإنما كانت من ضربة العجم لم يكن لأهل الإسلام ضرب. 

قال حسن”": فلما نظر في الزكاة أخذ”'' من كل درهم ثلاثة””' فجاء وزن 


قال السيد أبو عبدالله: وتفسير ذلك: أن المثقال الوازن عشرة أعشارء ووزن 
خمسة أعشارء ووزن ستة أعشار»ء فجمعت الثلاثئة فكانت واحداً وعشرين عشراء 
فأخذ ثلئها وهو سبعة فضربت عليه الدراهمء فسميت وزن سبعة. 


)١(‏ قال الإمام.الحادي إلى الحق هتف في الأحكام: ؟/ ه: «فلم يكونوا يتبايعون بهاء وكانوا 


يردونها إلى ما يعرفون من التبر». 
(1) هكذا في النسخ المتوفرة لديناء ولعل الصواب: اثنتى عشرة أوقية. 
(*) في (س): الحسن. 


2 في (د): أخذوا. 
إطنفق في رج د صس): ثلثه. 


ا 


قال معمد: الدرهم: اثنى عشر قيراطأء كل قيراط منها أربع حبات؛ يكون 
وزن المثقال بقيراط؛ الدرهم سبعة عشر قيراطاً وسبع قيراط. وذلك ثمانية 
وستون حبة وأربعة أسباع حبة؛ ووزن الدرهم بقيراط. 

المثقال على تهزئة الكوفيين: المثقال عشرون”'' قيراطاً أربعة عشر قيراطاًء 
ووزن الدرهم بقيراط "". 

المثقال على تهزئة البصريين المثقال أربعة وعشرون”'" قيراطاً ستة عشر 
قيراطأًء وأربعة أحاس قيراط. 

والقيراط الذي يتعامل به الكوفيون في الصرف بينهم على تجزئة المثقال 
عشرين قيراطاًء كل قيراط ثلاث حبات» فذلك فاسد لا يصلح المعاملة عليه؛ 
لما يدخله من الربا والزيادة والنقصانء؛ لأن المثقال يكون على صرفهم 
ومعاملتهم في بياعاتهم''' وغير ذلك ستون حبة؛ والمثقال على صحة 
قراريطه ”" ووفائه ثمانية وستون حبة وأربعة أسباع حبة: والقيراط الذي 
يتعاملون به في الصرف بينهم على تجزئة المثقال عشرين قيراطاً يكون كل 
قيراط منها على تجزئته بالحب ثلاث حبات وثلاثة أسباع حبة وهو ستة أسباع 
القيراط الصحيح الذي حسبنا حساب الدرهم والمثقال» والحبة التى يتعاملون 
بها على أنها ثلث قيراط» ليست بثلث قيراط؛ إنما هي ثمنا قبراط وثلث ثمن 
قيراط. وذلك سبعة أثمان ثلث القيراط. 

قال: وكلما أردت معرفة جزء الدرهم من جزء المثقال أو جزء المثقال من 
)١(‏ في النسخ المتوفرة لدينا: عشرين. والصواب ما أثبتناه. 
(؟) في (دء س): بقراريط. 
(5) في النسخ المتوفرة لدينا: عشرين. والصواب ما أثبتناه. 
(4) هكذا في النسخ المتوفرة لديناء ولعل الصواب: في مبايعاتهم. 
(6) في (س): قرائطه. 
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الجامع الكاي 
ع الح فثمن الدرهم سبعة أعشار ثمن المثقال» وثمن المثقال ثمن درهم. 
ثلاثة أسباع ثمن درهم. وسبع الدرهم سبعة أعشار سبع المثقال سبع درهم 
وثلاثة أسباع سبع درهم؛ وكذلك ماأردت معرفته من جميع أجزاء المثقال 
[والدرهم؛ لأن الدرهم سبعة أعشار المثقال]””"» والمثقال درهم وثلائة أسباع 
درهم فسبعة مثاقيل وزن عشرة دراهم. 
قال: والقيراط الذي يتعامل به أهل (البصرة) في الصرف بينهم على 
تجزئة”" المثقال أربعة [وعشرون]”" [ينبغي أن]”'' يكون القيراط على تجزثته 
بالحب حبتين وستة أسباع حبة؛ [وهو من القيراط الذي جزأ الكوفيون به 
المثقال عشرين قيراطاً خسة أسداسه. وهو من القيراط الصحيح الذي عليه 
حسبنا حساب الدرهم والمثقال خمسة أسباعه. 


وإذا أردت معرفة القراريط التي يتعامل الناس بها في تجزئة المثقال 
والصرف والوزن بينهم كم هو من القيراط الصحيح الذي هو أربع حبات 
على تجزئة الدرهم اثنى عشر قيراطأء وعلى تجزئة المثقال سبعة عشر قيراطاً 
وسبع قيراط» فقد علمت أنك إذا ضربت الأربع حبات بثمانية وعشرين 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في (د). 

(1) في (د): تجرته. 

(") ما بين المعكوفين زيادة من (د). 
وني النسخة (ب» ج) ورد النص هكذا: الذي يتعامل به الكوفيون في الصرف والوزن بينهم 
ثلاث حبات» وهو فاسد لا تصح المعاملة عليه. والقيراط الذي جزأه البصريون عشرون 
قيراطاً وحبتان وستة أسباع حبة. 
ولي النسخة (د) هكذا: [ينبغي أن يكون القبراط على تجزئته بالحب حبتين وستة أسباع حبة» 
وهو من القيراط الذي جزا الكوفيون به المثقال عشرون قيراطاً]. ولعل في ذلك وهم من 
النساخ فحاولنا إثبات النص كما تراه مع ذكر ما ورد في النسخ المتوفرة لدينا في الحامش. 

(5) ما بين المعكوفين زيادة من (د). 


اا ا 


جزءاً كل حية متها سبعة أجزَاءء فالثلاث حبات وثلاثة أسباع حبة منها أربعة 
وعشرين! جزءاًء وهي ستة أسباعها وهي قيراط الكوفيين» الذي به جزاوا 
المثقال عشرين قيراطأًء والثلاث حبات منها إحدى وعشرون جزءاً. وهي 
ثلاثة أرباعها وهو القيراط يتعامل به الكوفيون في الصرف والوزن بينهم وهو 
فاسد. لا يصح تجزئة القيراط الذي عليه حسبنا حساب المثقال والدرهم 
لا يصح - أيضاً - على تجزئتهم المثقال عشرين قيراطاً. 

وينبغي أن يكون المثقال على تجزئتهم القيراط بالحب ثلاث حبات اثنين 
وعشرين قيراطأء وستة أسباع قيراط والحبتان وستة أسباع حبة منها عشرون 
جزءاً وهو قيراط البصريين الذي به ججزأوا المثقال أربعة وعشرين قيراطاء 
وهو من القيراط الفاسد الذي يتعامل به الكوفيون في الصرف والوزن بينهم 
ستة أسباعه وثْلثا سبعه. 

قال: والقراريط الى تدور بين الناس في الصرف والوزن وتجزئة المثقال 
والدرهم أربعة قراريط: فالقيراط الصحيح الذي به حسبنا حساب الدرهم اثنا 
عشر قيراطا والمثقال سبعة عشر قيراطاً وسبع قيراط أربع حباتء والقيراط الذي 
به جزأوا الكوفيون المثقال عشرون قيراطاً '' على صحته ثلاث حبات وثلاثة 
أسباع حبة» والقيراط الذي يتعامل به الكوفيون في الصرف والوزن بينهم ثلاث 
حبات؛ وهو فاسد لا يصلح”" المعاملة عليه: والقيراط الذي جزء البصريون أربعة 
وعشرين قيراطاً وحبتين''' وستة أسباع حبة] '. 


)١‏ في (د): : وعشرون. 

(7) هكذا في النسخ المتوفرة لديناء ولعل الصواب: عشرين قيراطاً. 
) في (جء د س): لا يصح. 

(4) في (ب. ج): أربعة وعشرون قيراطاً وحبتان. والصواب ما اثبتناه. 
(6) ما بين المعكرفين ساقط في (د.» س). 
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كتاب الشفعة 


[؟1١٠7]‏ مسألة: الشفعة للجار. والشريك 


قال القاسم وك فيما روى داود عنه ‏ : وللقسيم شفعة, وللجار شفعة» 
والقسيم أوكد إذا أعطى من الثمن ما يعطي غيره''". 

وقال الحسن: ثنا'' حسين بن القطان. عن زيد بن محمد. عن أحمد بن يزيد 
عنهء والشريك فيما كان مشاعاً لم يقسم أولى بالشفعة من الجارء فإن لم يكن 
شريك كانت الشفعة للجار؛ لأنا روينا عن الني©4 أنه قال: «الجار أولى 
بصقبه)”" أراد ما قرب منه. 

وقال محمد: الشفعة تجب بأربعة أشياء” : شركة في أرضء» أو شركة في 
طريق ‏ يعني لا منفذ له أو شركة في شرب. أو بجوار. 


)١(‏ قال الإمام الحادي إلى الحق وين في الأحكام: 114/7: الشفعة للقسيم والجار» والقسيم هو 
الشريك؛ وهو أولى من الجار إذا كان. والجار أولى من غيرهء وفي ذلك ما بلغنا عن 
رسول اللهلهك أنه قال: «جار الدار أولى بالدار». وسياتي قول الإمام زيد بن علي هخ في 
مثل هذا. 

(1) في (ج): أنبأنا. 

(') أخرج عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 4!: عن هشام بن المغيرة قال: سمعت الشعبي يقول: قال 
رسول اللم©: «الشفيع أولى من الجار» والجار أولى من الجنب». 

(4) قال الإمام الحادي إلى الحق هيك في الأحكام: : االشفعة تجب بأربعة أشياء: بالشركة 
في الشيء الذي يباع» والشركة في المشرب. والشركة في الطريق؛ والجوار اللاصق». 
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وقال بعضهم: لا تجب الشفعة إلا لشريك غير مقاسمء فإذا اجتمع شريك 
في دار وشريك في طريق وجارء فاحقهم بالشفعة الشريك في الدارء فإن سلم 
الشفعة فالشريك في الطريق أولى من الجار» فإن سلم فالشفعة للجار 
الملاصقء وكذلك إذا اختصم شريك في الأرضء ثم الشريك في الشربء 
وجارء فأولاهم بالشفعة الشريك في الأرضء ثم الشريك في الشرب. 


ثم لجار . 
وروي عن الحسن البصري قال: أوجب الشفعة في الشرب. وجعله مثل 
الطريق. 


قال معمد: وإذا ملك رجل بيتاً في دار بوجه من الوجوه بطريقة في الدار» 
فهو شريك في الطريق. وهو أولى من الجارء وإن ملك البيت بلا طريق في 


وقال بعضهم: إذا كان لرجل ميزاب يسيل في دار بحق فإنه شريك؛ وهو 


وروى محمد بإسناده. عن جابرء عن البي هه قال: رمن كان له دار أو ربع» 


)١(‏ قال الإمام المادي إلى الحق ينغ في الأحكام: ؟/7١1:‏ «إذا يبعت أرض أو حائط نفل 
أو دار فكان فيها شريك في أصلهاء وشريك في طريقهاء فالشفعة للشريك في أصلها دون 
الشريك في طريقهاء وإذا بيعت أرض ولصاحبها في الطريق شريك فإن الشفعة للشريك في 
المشرب دون الشريك في الطريقء وإذا كان في الطريق شريك لصاحب هذه الأرضء وكان 
لها جارء فالشريك في الطريق أولى بالشفعة من الجار. قال: والشريك في الأصل الأولى 
بالشفعة من الشريك في الشرب. ثم الشربك في الشرب أولى من الشريك في الطريق» ثم 
الشريك في الطريقء ثم الجار» قال: والشريك في الطريق لا يكون إلا جارا فهو أولى من 
الجار الذي ليس بشريك في الطريق». 
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وفي حديث آخر: «أو نخل)» «..فلا بحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن 
باع ولم يؤذن شريكه فهو أحق به بالشمن»'". 
وعن جابر قال: قضى رسول الله#ه بالشفعة للجار إذا كان طريقهما 


(0 


واحداً ينتظر به» وإن كان غائباً . 


وعن سمرة قال: قال رسول الله#ه: «رجار الدار أحق بالدان»". 


( 


وعن علي يكن قال: «رجار الدار أحق بها إذا قامت على ثمن» ". 


وعن علي كذ وعبد اش قالا: قضى رسول اله بالجوار '. 


)١(‏ ورد الحديث بألفاظ متعددة» منها: ما روي عن جابرء قال: «قضى رسول اللههه بالشفعة في 
كل شركة لم تقسم؛ ربعة أو حائط؛ لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ وإن 
شاء تركء فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به». وهو بهذا اللفظ وبغيره في مسلم:١١/4”.‏ سنن 
أبي داود: ؟/708؛ سنن النسائي «المجتبى): 7/ 7417 سنن الدارمي: 2/1/7 صحيح 
ابن حبان: ١١/287؛:‏ مسد أحمد: 4 سئن أبي يعلى:177/4, مصنف 
ابن أبي شيبة: /1/ 7. 

(7) سئن الدارمي: 77/7 سنن الترمذي: 7/ ,50١‏ وقال: «هذا حديث غريب». 

() سنن الترمذي: 7/ 56٠‏ سنن أبي داود: 708/7 مسند أحمد: 5377/8 778 3149 
مصنف أبن أبي شيبة: 8/ 776؛ وعن سمرة ‏ أيضاً في المعجم الكبير: 195/1: «جار 
الدار أحق بشفعة الدار». 

(4) وأخرج الإمام زيد بن علي يتغ, بسنده عن الإمام علي نغ في الجموع:98١-1415؛‏ 
برقم(7"506): «أنه قضى للجار بالشفعة في دار من دور بني مرهبة بالكوفة. وأمر شريحاً أن 
يقضي بذلك». 
[قال أبو خالد الواسطي]: سألت زيد بن علي عليهما السلام عن الشفعة فقال ثه: 
الشريك أحق من الجارء والجار أحق من غيره» ولا شفعة لجار غير لزيق. 

(5) وروي نحو ذلك عن الحسنء. عن سمرة. انظر: ستن البيهقي: .1١/4‏ المعجم 
الكبير:/1/ 21817 /191. 
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]١1[‏ مسألة: هل للذمي شفعة 


قال القاسم «تة فيما حدثنا علي. عن ابن هارون؛ عن أحمد بن سهل؛ عن 
عثمان بن محمد. عن القرمسي. قال: سألت القاسم بن إبراهيم عن اليهودي هل 
له شفعة؟ 

فقال: الشفعة لكل شريك”'' صحت شركته'". 

وقال معمد: قال جماعة من الفقهاء: لا شفعة للمي في أمصار المسلمين» 
وهو قول حسن بن زياد. 

وروى معمد بإسناده عن ابن عباس قال: لا تسكنوا أهل الكتاب أمصاركم؛ 
إلا أن يسلموا"". 

قال السيد: وقرأت في بعض الأصول عن محمد. عن قاسم. أنه قال: قد قال 
بعض الناس: لا تكون الشفعة إلا لمسلم. 

قال معمد: المسلم أحب إلينا. 


)١(‏ قال الإمام زبد بن علي نت في المجموع: 147: دلا شفعة لليهود ولا النصارى في مدائن 
العرب وخططهم؛ وهم الشفعة في القرى في البلدان التي لهم أن يسكنوها». 
وقال الإمام الحادي إلى الحق هه في المتتخب: 7717: #وكذلك الشفعة لليهودي والنصراني 
في جميع الأشياء. إلا أن يكون في الضياع التى تجب فيها الزكاة؛ فليس له في ذلك شفعة, 
ولا يترك أهل الذمة يشترون من الضياع شيئاء إلا أن يكونوا ممن صا حنا وكتبنا بيننا ويينه 
الكتاب الذي كتبناه بنجران؛ أو ممن سمعه فرضي به». 

(1) في (ب» ث) كتب فوق لفظة: (شركته) لفظة: (شفعته) نسخة. 

إفية وأخرج عبد الرزاق في مصنفه: /١‏ 268 عن ابن عباس: ١لا‏ يشارككم اليهود والنصارى في 
أمصاركم» إلا أن يسلمواء فمن ارتد منهم فأبى» فلا يقبل منه دون دمه». 


-.هم- 


الجامع العا 


[16٠؟]‏ مسألة: هل للصبي شفعة 
قال القاسم ون فيما روى داود عنهء وهوقول محمد - : وللصغيرء والغائب 


)غ2( 


قال محمد: الصغير. والكبير. والرجل. والمرأة. والشاهد. والغائب. كلهم 
في الشفعة سواءء كل يأخل بحقه من الشفعة. وإذا وجبت الشفعة للصبيء 
فلوصيه أن يأخذ له الشفعة. ويؤخد بها - أيضاً - 

وظاهر قول محمد يدل: على أن الولي إذا لم يأخد الشفعة إلى أن بلغ الصبي لم 


لقف 


تبطل شفعته؛ وله أن يأخذها"". 


عندنا على حقه. 
وقال أبو حنيفة: إذا لم يأخذ الولي للصبي بالشفعة حتى بلغ سقط حقه. 


]5١11[‏ مسألة: [في تعدد الشفعاء] 
قال محمد: وإذا بيعت دار ولا شفعاء. فلهم أن يأخذوها جميعاً بالشفعة: 
فإن سلم بعضهم الشفعة؛ فللذي لم يسلم أن يأخذ جميع الدار بالشفعة. 


)١(‏ في (): كما. 
(؟) قال الإمام المادي إلى الح وغ في الأحكام: :٠١١/7‏ «والشفعة للكبير» والصغير» 
والشاهد, والغائب» وللرجل والمرأة» وكل ذي شفعة يطالب شفعته كائناً من كان». 


-ه>5-- 


]7١1[‏ مسألة: [الشفعة على عدد رؤوس الرجال] 

قال معمد: والشفعة على عدد 00 الرجال”": يعني أنه إذا كان 
لرجلين دار» ولأحدهما عشرهاء وللآخر سبعة أعشارهاء فبيعت دار إلى 
جنبهاء فلهما أن يأخذاها بالشفعة» وتكون بينهما نصفين ليس لصاحب 
الكثير فضل على صاحب القليل. 

قال سعذدان: قال محمد: وقد روي عن علي يكن خبر ليس له ذلك الإسناد 
الجيد: (أن الشفعة بالحخصص»" 


وروى محمد في (البيوع): عن عبيد ألله بن محمد بن ر 0 عن أبيه. عن 
جده. عن علي َكد: «الشفعة بالخصص». 

قال معمد: ومعناه: أن يكون لرجل تسعة أعشار دارء وللآخر عشرهاء 
فيباع دار إلى جنبهاء فلهما أن يأخذاها بالشفعة» وتكون بينهما على عشرة 
أسهم. لصاحب التسعة أعشار تسعة أسهم؛ ولصاحب العشر سهم؛ وإن كان 
نصف الدار لرجل والنصف الآخر بين تسعة؛ أخذوا الدار بالشفعة نصفين. 
لصاحب النصف نصفهاء والنصف الآخر بين التسعة» وهذا قول أهل المديئة. 


.١197 وهو قول الإمام زيد بن علي هتف في المجموع:‎ )١( 

(1) في (ج): الرؤوس. 

()م يرد مثل هذا في أغلب المصادر عن الإمام علي هيلك وما عمن: عطاء وابن سيرين؛ انظر: 
مصنف عبد الرزاق: 846/4 مصنف ابن أبي شبية: 2/6 ري وقول الإمام زيد بن علي55غ في 
المجموع: 145: «الشفعة على عدد الرؤوس لا على الأنصباء». وكذلك الإمام المادي في 
الام 5 والمتخب: 174 وذكر الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد -مغ- يعض 
التعليلات المهمة؛ وهذا القول أيضاً هو رأي أبي حنيفة وأصحابه وأحد ولي الشافعي. 

(4) عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب؛ عن أبيه؛ وخاله زيد بن علي؛ وعنه 
إصحاق بن الفضل. وابن المبارك أحد رجال (التهذيب) و(الخلاصة)؛ واحتج به النسائي في 
(مسئد علي). قلت: وكان آية زمانه وأحد أتباع الإمام زيد بن علي وتلاملته. 


-ام؟ - 


كت 
]١14[‏ مسألة: [في الدار إذا بيعت بدراهم أو بدنانير أو بما له مثل] 


قال محمد: وإذا بيعت دار بدراهم. أو دنائير» أو بما لهمثلء فللشفيع أن 


زق1١٠؟]‏ مسألة: [إذا بيعت دار بدار] 
وإذا بيعت دار بدار» فلشفيع كل واحدة منهما أن يأخذها بقيمة الأخرى. 
قال بذلك ابن أبي ليلى. وحسن بن صالح. وأبو حنيفة وأصحابه» وغيرهم. 
وذكر عن الحسن البصري. وغيره من علماء البصرة» وأهل الحجاز» أنهم 
قالوا: لا شفعة في مثل هذاء إنما الشفعة في الشراء بعينه. 
]5٠[‏ مسألة: [الإقالة في الشفعة] 
إذا اشترى رجل داراً فاستقاله البائع فأقاله قبل أن يعلم الشفيع؛ فالشفيع 
على شفعته. ولا تبطل شفعته إقالته له. 
7-]] مسألة: [إذا باع رجل دارا بألف درهم وخط عن المشتري نصف الثمن أو أقل] 


وإذا باع رجل داراً بألف درهمء فقال الشفيع: قد سلمت البيع: ثم إن 
البائع حط عن المشتري نصف الثمن أو أقل أو أكثر.فقال الشفيع: إنما سلمت 
الشفعة على أنها بألف. فأما بهذا الثمن فلاء وأنا على شفعتي» فإنه مسلم 
بالقول الأول» ولا شفعة له. 


هم - 


[؟؟١٠]‏ مسألة: [من باع دارا بألف درهم وحط عن المشتري مائة درهم] 

وإذا باع رجل دارا بألف درهم؛ ثم حط عن المشتري مائة درهمء ثم جاء 
الشفيع» فإنه يأخد الدار بتسعماثة» ولو كان البائع لم يحط عن المشتري شيئاء 
ولكن ا مشتري زاد البائع مائة درهم. ثم جاء الشفيع» فإنه يأخل الدار بألف» 
وتبطل الزيادة. 


[؟7١7]‏ [مسألة: [من اشترى دارا وقال للشفيع قد اشتريتها بألف] 


وإذا اشترى رجل دارأء وقال للشفيع: قد اشتريتها بألف. فقال الشفيع: 
لا حاجة لي فيها بألف. ثم علم بعد ذلك أنه اشتراها بتسعمائة» فللشفيع 


زفق 


يأخذها بتسعمائة] . 


]٠١74[‏ مسألة: [إذا اشسترى رجل دارا على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام] 


وإذا اشترى رجل دارا على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام» فلا شفعة للشفيع 
في ثلاثة أيام '", إلا أن يجيز البائع فيها البيع» وإن كان الخيار للمشتري؛ 
فللشفيع أن يأخذها بالشفعة في ثلاثة الأيام» قبض المشتري أم لم يقبضهاء 
وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه. 

وإن كان الخيار لهما جميعاً. فلا شفعة للشفيع في الثلاث. إلا أن يجيز البائع 
فيها البيع فتجب الشفعة للشفيعء وإن مضت الثلاثة أيام ولم يبطل واحد 
منهما البيع؛ وجبت الشفعة للشفيع؛ لأن ترك من له الخيار إبطال البيع في 
الثلاث إجازة منه للبيع. 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 
(1) في (ج): ثلاثة الأيام. وني (د): الثلاثة الأيام. 


-غ56884- 


]7١76[‏ مسألة: [إذا اشترى رجل دارا فأخذها منه شفيح بشفعته] 

إذا اشترى رجل دارأء فأخذها منه شفيع بشفعته. ثم جاء شفيع آخر قضي 
له بنصف الدارء فإن جاء شفيع ثالث» قضي له بثلث مافي يد كل واحد 
من الشفيعين. 

وإذا اشترى رجل دارأء فاخذها منه شفيع له جوار شفعته؛ ثم جاء شفيع 
له في الدار شركء كان له أن يأخذها من الجارء ويقضى له بذلك. 


]5١71[‏ مسألة: في من تزوج امرأة على دار أو خالعها عليها. أو استأجر على دار 
قال القاسم ده فيما روى داود عنه - وسئل عن الرجل يتزوج المرأة على 
دار» أو أرضء فجاء الشفيع يطلب بالشفعة هل له في الصداق شفعة؟ 
فقال: قد قال بعضهم: يأخلد بالشفعة. 


(0) 


وقال بعضهم: لا تكون شفعة إلا عند المبايعة» لا تكون في الهبة ونحوها 5 
قال محمد: قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا تزوج الرجل امرأة على دارء 
أو خلعها عليهاء فلا شفعة فيهاء وقد ذكر نحو ذلك عن الحسن البصري 
وغيره من علماء أهل البصرة» وأهل الحجاز. 
وقال ابن أبي ليلى» وحسن: إذا تزوجها على دار أخذها الشفيع بقيمة الدار. 
وقال محمد في (كتاب الأخبار): وقال ابن شبرمة”'“: يأخذ الشفيع الدار 
بمثل مهر المرأة. 
)١(‏ وهو قول الإمام الحادي إلى الحق نغ في الأحكام: 7/ .1٠١‏ 


(1) عبد الله بن شبرمة الظبي, الكوني» أحد الأعلام» وثقه العجلي؛ وأبو حاتم» كان من بايع الإمام 
زيد بن علي هتنت وقال بإمامته» عداده في ثقات محدثي الزيدية. توفي سنة (844١ه).‏ 


-ه6ه”- 


ظ 

وإذا استأجر رجل دارا سئة بدار وقبضها المؤجرء فلا شفعة للشفيع فيها؛ 
لأن بعضها يجب للمؤجر دون بعض بمضي الأوقات؛. وليس ذلك جزء 
معروفء وكذا قال أبو حنيفة» وأصحابه. 


]7١77[‏ مسألة: [من وهب لرجل دار) أو أرضا على عوض] 

قال معمد: وإذا وهب رجل لرجل دارأًء أو أرضاء على أن يعوضه منها 
عوضاً بالغ ما بلغ قل أو كثرء وتواجبا على ذلك. وتقابضا على ذلك؛ 
فللشفيع أن يأخذها بقيمة ذلك العرض إن كان عرضأء وإن كان العوض 
دنانير أو دراهم أخلها بمثل تلك الدراهم والدنانير» ولا تجب الشفعة في جميع 
ذلك حتى يتقابضا. 


وفي قول معمد: أنه إذا وهب رجل لرجل دارا على غير عوضء فلا شفعة فيها. 


]٠١74[‏ مسألة: [من أمر رجلا أن يشتري له دارا فاشترى له] 

قال معمد: وإذا أمر رجل رجلاً أن يشتري له دارأء فاشتراها”"'' له. ونقد 
الثمن» والوكيل شفيع للدارء فللوكيل أن يأخذ الدار بشفعته من الموكل» 
وليس له أن يأخذها من البائع؟ لأنه ليس له أن يفسخ شراءه وهو المشترى. 


)١(‏ في (ث): فاشترى له. 


-5ه95- 


الجامع الكا 4 كتاب الشفعة 


باب فيما يبطل الشفعة 

قال القاسم دين - فيما روى داود عنه ‏ : والشفيع أحق إذا أحضر الثمن 
وم يؤخره. 

وقد قيل: إن أجل الشفعة ثلاثة أيام» وهو عندي حسنء ولا يزاد على 
الثلاث”' » وإلا كان في ذلك ضرر على صاحبه. وقد قال رسول اللهك: رلا 
ضرر ولا ضرار في الإسلام» ". 

قال الحسني: يحثمل قول القاسم وجهين: 

أحدهما: أن يكون أراد بذلك: أن الشفيع يؤجل بالثمن ثلاثة أيام. 

ويحتمل أن يكون أراد: أن الشفيع بالخيار ثلاثة أيام بعد علمه بالبيع» فإن 
مضت ثلاثة أيام ولم يطلب. فلا شفعة لهء وهو منه رضىء وهذا قول 
ابن أبي ليلى؛ وسفيان. 

وقال مالك: لم يبلغني في ذلك وقت؛ فإن مضت سنة بعد علمه بطلت 
شفعته. ' 
)١(‏ وهو قول الإمام زيد بن علي هخ في المجموع: 5» وقول الإمام المادي إلى الحق8 في 

.17١ /7 الأحكام:‎ 


)١(‏ الأحكام: "/ ٠1٠١‏ المعجم الأوسط: 606 ووردالحديث بلفظ: دلا ضررولا ضرار» 
في موطا مالك: 7/ 46/اء المعجم الكبير: ؟/ 485: وغيرها. 


-ث/ام”- 


]!١14[‏ [مسألة: إذا علم الشفيع أن شفعته قد بيعت] 

وقال معمد: وإذا علم الشفيع أن شفعته قد بيعت. فينبغي له حين علم أن 
يشهد على نفسه أنه مطالب بشفعته. أو يأتي المشتري في وقت ما علم فيطالبه 
بالشفعة؛ ويعلمه أنه على شفعته. فإن هو لم يشهد على نفسه في وقت ما 
علم. ولم يطالب المشتري بالشفعة» وهو قادر على أن يشهد أو يطالب بطلت 
شفعتهء وذلك تسليم منه للشفعة, إلا أن يكون في حال لا يقدر على أن 
يشهد أو يطالب بالشفعة -يعنى لمرض» أو حبس سلطان. أو ما أشبه ذلك 
من العذر - فإن كان كذلك. فهو على شفعته إلى أن يمكنه ذلك. 


]٠٠0[‏ مسألة: [إذا كان للدار شفعاء فقال البعض: لا أريد جميع الدار ولكني 
آخذ نصيبي من الشفعة] 
وإن كان للدار شفعاء فقال بعضهم: لا أريد جميع الدار ولكني آخل نصيي 
من الشفعة؛ فهذا تسليم منه للشفعة؛ ولا شفعة له بعد هذا. 
[1؟١]‏ مسألة: [في تأجيل الشفعة] 


وإذا طالب الشفيع شفعته؛ فسأله المشتري أن يؤخره بالشفعة سنة وأخره 
فذلك جائزء متى ما شاء الشفيع أن يطالب بعد ذلك بشفعته فذلك له. 


]٠١77[‏ [مسألة: في رجل اشترى دارا ولها شفيعان] 
وإذا اشترى رجل دارا ولها شفيعان» فأجله أحدهما شفعته شهراً وأجله 
الآخر شفعته * ين معا في كلام واحد وقَبلَ ذلك فهو جائزء وهو على 
-يمه>- 


الشرط. وأيهما طلب آخل الدار بالشفعة في وقت أجله قبل الآخرء فله أن 
يأخذها كلهاء ويطلب شفعة الآخر. 


[؟7١٠7]‏ مسألة: [إذا اشسترى رجل دارا فللشفيع أن يأخذها بالشفعة من المشتري] 

وإذا اشترى رجل دارأء فللشفيع أن يأخذها بالشفعة من المشتريء في يد 
البائع كانت أو في يد المشتري» قبضها المشتري أو لم يقبضهاء نقد الثمن أو لم 
ينقده» حاضراً كان البائع أو غائباء وليس للشفيع أن يطالب البائع بالشفعة 
ولا يأخذ بالشفعة منه إلا بحضور المشتري؛ لأن البائع ليس له بخصم. وإن لم 
يكن المشتري قبضهاء فإن طلبها من البائع» والمشتري حاضر يمكنه مطالبته 
فلم يطالبه» فهو مسلمء وقد أبطل شفعته. 


7٠١75‏ مسألة: إرث الشفعة 


إذا بيعت دار ولا شفيع فلم يعلم الشفيع بالبيع حتى مات. فليس لورثته 
أن يطالبوا شفعة أبيهم؛ والشفعة عندنا لا تباع» ولا تورث» ولا توهب»ء ومن 
وهب شفعته أو باعهاء فقد بطلت شفعته. 
]5١70[‏ مسألة: [إذا بيعت دار ولم يعلم الشفيح إلا بموت المشتري] 


وإذا بيعت دارء فلم يعلم الشفيع حتى مات المشتري. فالشفيع على شفعته 
يأخذها من الورثة بالثمن. 


8ه - 


ظ 
]5١1[‏ مسألة: [في تسليم الشفيح الشفعة قبل عقدة البيح] 

وإذا سلم الشفيع الشفعة قبل عقدة البيع؛ وأذن للبائع في البيع» وأذن للمشتري 
في الشراء؛ لم يبطل ذلك شفعته وله أن يطالب بها بعد البيع؛ لأنه إنما وجبت له 
الشفعة بعد اليبع» وقال بعض الماضين: إذا سلم قبل البيع؛ فلا شفعة له. 

قال محمد - في رواية سعدان عنه -: وأحب إلينا أن يفي لأنه روي: 
«المؤمنون عند شروطهم»"'' والمؤمن لا يغر المؤمن. 


[57١؟]‏ مسألة: [التسليم للشفعة] 


وإذا قال الشفيع للمشتري: ولني الدار وساومه"' بهاء أو قال له: أقبضها 
حتى آخذها منك بالشفعة, فهذا كله تسليم منه للشفعة. وقد بطلت شفعته. 


]٠١4[‏ مسألة: في شراء الوكيل لشفعته] 
وإذا اشترى رجلان داراً وأحدهما شفيع» فقد قال بعضهم: الدار بينهما 

5 نصفينء وأذن الشفيع للمشتري أن يشتري معه؛ تسليم منه للشفعة. 
وقال بعضهم: للشفيع أن يأخل نصيب المشتري بالشفعة» فيصير كله له. 

الوكيل لشفعته. 

)١(‏ كما روي بلفظ: «المسلمون عند شروطهم» وبزيادة بعض الألفاظ انظر: مصئف 
ابن أبي شيبة: 5 17387, مستدرك الحاكم: 1/ لاه سئن البيهقي: "0١4‏ سلن 
الدارقطني: اال المعجم الكبير: 6/5 

(1) في (د): أو ساومه. 


-!5.- 


الجامع الكاخ كتاب الشفعة 


باب كيفية أخذ المبيع بالشفعة 
قال محمد: وللشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة من المشتريء في يد البائع كانت 
أو في يد المشتريء. قبضها المشتري أو لم يقبضهاء نقد الثمن أو لم ينقده. 
حاضراً كان البائع أو غائبأء وليس للشفيع أن يطالب البائع بالشفعة 
ولا يأخذ بالشفعة منه» إلا بحضرة المشتري؛ لأن البائع ليس له بخصم. 
وقال ‏ في وقت آخر - : وإذا أراد أن يكتب العهدة على المشتري. فليكن ذلك 
الحضر من البائع؛ لأن للبائع أن يقول:لم أبع وهي داريء فيكون أولى بها. 


[9؟١7]‏ مسألة: [أخذ الشفعة من الموكل والوكيل] 

وإذا أمر رجل رجلاً أن يشتري له دارأء فاشتراها وقبضهاء فللشفيع أن 
يطالب بشفعته'"'' الموكل والوكيل؛ أيهما طالب فهو على شفعته. وكل واحد 
منهما خصم في نفسه. مجتمعين كانا أو مفترقين» وللشفيع أن يأخذ الدار من 
الوكيل» ويدفع إليه الثمن وإن لم يحضر الموكلء وإذا أخذ الشفيع الدار 
بالشفعة كتب العهدة على من قبض الدار منه وأعطاه الثمن. 


]7١40[‏ مسألة: [الشفيج يأخذ نصيب أحد رجدين في دار] 


وإذا اشترى رجل داراً من رجلين وقبضها أو لم يقبضهاء فللشفيع أن 
)١)غ20‏ في (بء د): شفعته. 
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الل ااا لاك و ا ل 200 ا اا ا م 


ويترك الآخرء وإذا اشترى رجلان من رجل دارا فللشفيع أن يأخذها منهما 
بالشفعة. وله أن يأخل بالشفعة نصيب أحدهماء ويترك نصيب الآخر. 


]7١41[‏ مسألة: وإذا اشترى رجل من رجل دارا بئمن مؤجل. فقال الشفيع: 
أنا آخذها إلى أجلها 
فبعض الفقهاء يقول: ليس له أن ياخذها إلا بالنقد. 
وقال بعضهم: يقر في يد المشتريء فإذا جاء الأجل أخذها الشفيع بشفعته. 


[41١؟]‏ مسألة: [إذا اشترى رجل دارأ لها شفيج] 

وإذا اشترى رجل داراً لها شفيع» فلم يعلم الشفيع حتى باعها المشتري من 
رجل آخرء ثم علم الشفيعء فله أن يأخذها بأي البيعتين شاء. 

وقال في (المسائل): فإنه يأخذها بالشمن الأول؛ ولا يلتفت إلى البيع الثاني؛ 
وإن كان المشتري الأول اشتراها بالألف ثم باعها بأقل من الآلف. ثم جاء 
الشفيع» فإنه يقال له: إن شئت أخلتها بالشمن الأول وفسخت البيع الثاني؛ 
وإن شئت أخذتها بالشمن الثاني من المشتري الثاني وسلمت البيع الأول 


يق 


[فتم]) لصاحبه. 


وإن كان المشتري الأول لم يبعهاء ولكنه وهبها أو تصدق بها أو تزوج 
عليها امرأة» ثم جاء الشفيع فإنه يأخذها بالثمن الأول. ولا يلتفت إلى ما 
حدث من هبة» أو صدقة. أو تزويج. 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في .)١(‏ 
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الجامع الكا 
[وعن يحبى بن آدم قال: إذا اشترى رجل داراً بألف درهم. ثم باعها 
بألفين» ثم اشتراها بألف وخمسمائة» فإن الشفيع يأخذها بالثمن الأول. 


يما ٠‏ نلف 
ويترادون] : 


[؟4١٠]‏ مسألة: [من اشترى دارا فاستهلك بعضها ثم جاء الشفيج] 


قال معمد: وإذا اشترى رجل دارأء فاستهلك بعض أبوابهاء وبنائهاء 
وجذوعهاء أو استهلك جميع ما فيها من بناء وغيره حتى بقيت العرصة؛ ثم 
جاء الشفيع» فإنه يقضى له بالدار بحصتها من الثمن» ويحط عنه من الثمن 
بحصة ما استهلك المشتري من البناء» والأبواب» وغير ذلك. يقوم ذلك وهو 
قائم يوم وقع الشراء. 

وتفسير ذلك: إذا اشترى رجل داراً بألف وقيمتها عشرة آلاف درهمء 
فاستهلك منها أبواباً ثمنها ألف درهمء فقد استهلك منها عشر قيمتهاء فيحط 
عن الشفيع عشر الثمن ‏ وهو مائة ‏ ويأخذها بتسعماثة. 

وكذلك لولم يكن المشتري استهلك البناء والأبواب؛ ولكنه نقض البناء. 
وحط الجذوع, والأبواب» ثم جاء الشفيع» فإن له أن يأخذ العرصة بحصتها من 
الثمن» ويحط عنه ما نقص المشتري من البناءء وحط من الجذوع والأبواب. 

وكذلك إن كان الدار تهدمت بأمر من السماء بمطرء أو ريحء أو غير 
ذلك. فللشفيع أن يأخد العرصة بحصتها من الثمن؛ أو يدع. سواء كان ما 
تهدم من الدار مطروحاً في الدار أو مستهلكاً. 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 
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كتاب شنية 

وكذلك حكم الأرض التي فيها النخل والشجر بهذه المنزلة» وإذا اشترى 
رجل داراً بألف درهم فباع بابها بألف درهم؛ ثم جاء الشفيع وقيمة الدار 
بعد الباب ألف وخمسمائة درهم. أخذها الشفيع بثلاثة أخاس الألف. 


]1١41[‏ مسألة: [من اشترى أرضا فيها نخل مثمر فاستهلك النصرة ثم جاء 
الشفيح] 

وإذا اشترى رجل أرضاً فيها نخل مثمرء واستهلك الثمرة؛ ثم جاء الشفيع؛ 
قضي له بالأرض والنخيل بحصتهماء وحط عنه بحصته ما استهلك من الثمرة. 

وإذا اشترى رجل أرضاً فيها نخل بخمسة أكرار وتقابضاء فجاء الشفيع وقد 
أثمر النخل خمسة أكرارء والتمر في رؤوس النخل على حاله. فالأرض؛. 
والنخل» والثمر يقوم بقيمة عدل. فيأخذ الشفيع الأرض والنخل بحصة 
قيمتها من الخمسة أكرار» ويأخل ثمر”'' النخل بحصة قيمته ذهباً أو فضة. 

وتفسير ذلك: أن تقوم الأرض بكرين» والنخل بكرين. والتمر”' بكر 
فيأخل الأرض والنخل باربعة أخحاس الخمسة أكرار الثمنء ويأخخذ التمر'" 
بقيمة خمس الخمسة أكرار ذهباً أو فضة. 


وروي عن الحسن بن صالح ‏ فيمن اشترى نخلا في أرض بكرين من ثمرء 
فأثمر النخل أكراراًء ثم جاء الشفيع ‏ قال: يأخذ الأرضء والنخلء والثمر. 
بقيمة الكرين الثمر”*' الذي اشترى بهما المشتري. 
() في (ب): والثمر. وما أثبتناه من (ج). 
222 في (ب): الثمر. وما أئبتناه من (ج). 
(4) في (ب): العمن. وما أثبتناه من (ج). 
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قال محمد: فلم يجعل حسن للأرض والنخل حصة من الثمر'"' دون الثمن. 
قال محمد: والقول الأول أحب القولين إلينا. 


وإذا اشترى رجل أرضاً فيها نخل بكرين من تمر وتقابضاء ثم جاء الشفيع» 
وقضي له بالشفعة [فلم يدفع الكرين حتى أثمر النخل كرين؛ فإنه يدفع 
الكرين» ويقبض الأرضص]”' والنخل والتمرء ولا تشبه هذه المسألة المسألة 
الأولى؛ لأنه في هذه المسألة قد ملك الأرض والنخل قبل أن يثمر النخل» وفي 
المسألة الأولى أثمر النخل قبل أن يقضى له بالشفعة وبملك الأرض 
والنخل والثمر. 

وقال حسن بن صالح: إذا اشترى رجل أرضاً فيها نمخل فأثمر سنتين 
انتيلك تمرهثم جاء الشفيع: فإنه يأخذ الأرض والنخلء ويحط عنه بحصة 


ثمره كلها من الثمر . 
وقال غير" ' حسن: يأخذها الشفيع مجميع الثمن, ولا يحط عنه شيء. 


]٠١50[‏ مسألة: [من اشترى دارا فأصلحها وغرس بها ثم جاء الشفيع] 


قال محمد: وإذا اشترى رجل دارا أو أرضاًء فغرس فيها أو بنى أو أحدث 
فيها أبواباً وجذوعاً وغير ذلك. ثم جاء الشفيع؛ فإنه بالخيار: إن شاء أخذها 
وأدى الثمن وقيمة ما أحدث المشتري من بناء وغرس وغيره؛ وإن شاء ترك 
وتكون القيمة يوم استحقت الدار بالشفعة. 
)١(‏ في (ج): التمر. 
(1) ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 
() في (د): الشمرة. 
(4) في (د): الشمن. 
(6) في (ب): غيره. 
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وقال بعضهم: يقال للمشتري: اقلع بناءك وغرسك. ويأخلها الشفيع 
بالثمن» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 


[41١؟]‏ مسألة: [إذا أخذ الشفيع دارأ بشفعته فبنى فيها ثم استحقت من يده] 

وإذا أخذ الشفيع الدار بشفعته؛ فبنى فيها بناء» ثم أستحقت من يدهء حكم 
عليه للمستحق بنقض البناء» ولم يكن للشفيع أن يرجم بقيمة البناء الذي 
نقض عليه على من أخذها من يديه؛ لأنه غير مغرور ولا يكون الرجل 
مغروراً في أربعة أشياء: الشفعة» والقسمة؛ وجارية الابن يطأها الأب. 
والجارية تكون بين رجلين فيطأها أحدهما فتلد منه. 


7١61‏ مسألة: [اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن] 

وعلى قول محمد: إذا اختلف الشفيع والمشتري في ثمن السلعة. أو في ثمن 
العرض الذي اشتريت به السلعة, فالقول للمشتري مع بمينه؛ لأن ذلك قوله 
في البيعين يختلفان في ثمن السلعة. 
]٠١14[‏ مسألة: [في خيار الرؤية والرد للشفيج] 


وعلى قول القاسم كن والحسن «كثن ومحمد: للشفيع خيار الرؤية فيما يأخذه 
بالشفعة» وله الرد بالعيب» كما يكون ذلك للمشتري؛ لأن ذلك قولحم في 
(البيوع): أن يقول: لم أبع وهي داري» فيكون أولى بها. 
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الجامع الكاي كتاب الشفعة 


باب الإجارات 


]٠١49[‏ مسألة: ما يصح: أو يفسد''' من الإجارات 


قال الحسن ليق فيما روى ابن صباح عنه. وهوقول محمد - : وإذا اككترى 
رجل من رجل دابة مدة معلومة بأجرة معلومة» أو من موضع معلوم إلى 
موضع معلوم.؛ أو استأجر منه دارا أو أرضاً بيضاء مدة معلومة بأجرة 
معلومة» فهذا كله جائز وإن اكترى منه دابة ليعمل عليها بثلث غلتها أو أقل 


زقفق 


أو أكثر [فذلك جائز]'' إذا اثتمنه على ذلك. 
قال محمد: وجائز أن يدفع الرجل الغزل إلى النساج ينسجه ثوباً بالنلث 
وقال الحسن - فيما د زيد» عن زيدء عن أحمدء عنه_: وسثل عن 
رجل استاجر دارا بأجر مسمى عليهه على أن يعد ذلك تطيينهاء 
وإصلاح أبوابها؟ 
فقال: ينبغي أن يسمي لإصلاح الأبواب والتطيين شيئاً معلوماً - يعني أنه 
إذا فعل ذلك جاز ‏ . 
)١(‏ في (س): ويفسد. 
(1) ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 
(5) أي أخبرنا. 
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[6٠؟]‏ مسألة: [في إجارات متفرقة] 

قال معمد: وإذا استأجر رجل دارا كل شهر بأجرة معلومة ولم يسم أشهراً 
معلومة» جاز ذلك لا نعلم أحداً كرهه غير سفيان. 

وإذا اكترى رجل دابة إلى موضع معلوم؛ فبلغ إلى ذلك الموضع ول تتفق له 
الحمولة؛ فقد بلغ الأجرء وإذا قال: أكرني دابتك تحمل لي كذا من موضع 
كذاء فذهب إلى الموضع فلم يحملء فلا أجرة له. 

وإذا قال رجل للبناء: ابني لي هاهنا حائطأ من غدوة إلى الليل بدرهم - 
يعنى في ملكه- فبنى منذ غدوة إلى الليل كما أمرهء ثم سقط الحائطء فله 
أجره؛ لآنه قد بنى كما أمره؛ وكذا إن قال له: ابن لي بألف لبنة في حائط 
طوله كذا وكذاء وعرضه كذا وكذاء فبنى له يعني في ملكه كما أمره ثم 
سقط الحائط» فله أجرته؛ لأنه فعل ما أمره به. 

وقال معمد ‏ فيمن استأجر رجلاً على أن يبني له حائطاً ‏ يعني في غير ملكه 
فبناه. وفرغ منهء فلم يسلمه حتى سقط - : فلا أجرة له. 

وعلى قول محمد في هاتين المسألتين - : إذا استأجر رجل رجلا ليبني له بناءً 
في داره» أو فيما هو في يده؛ أو يحفر له بشرأً أو نهرأء أو مسيل ماء. أو ما 
أشبه ذلكء. فعمله العامل؛ فلم يفرغ منه حتى انهدم البناءء وانهارت البثرء 
أو سقط الحائط» فله أجر ما عمل بحصة ذلك؛ لأن ذلك قد صار في يد 
المستأجر قبل هلاكه. ولو استأجره على عمل شيء من ذلك في غير ملكه 
ولا ما هو ني يده. فلا أجرة له حتى يفرغ منه ويسلمه إليه. 
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[001] مسألة: [أجرة المثل] 


قال محمد: وإذا قال رجل لرجل بمكة: أكرني دابتك هذه إلى الكوفة أو إلى 
البصرة بكذاء فأخل الدابة على ذلك. فهذه إجارة فاسدة» فإن استعملها إلى 
الكوفة أو إلى البصرة» فإنما عليه أجر مثلهاء وإن عطبت الدابة فلا ضمان 
عليه. 

وعلى قول محمد في هذه المسألة -: إذا قال رجل لرجل: قد أجرتك هذه الدار 
بخمسة دراهم, أو هذه الأخرى بعشرة» أو قال للصباغ: إن صبغت لي هذا 
الثئوب بعصفر فلك درهم. فإن صبغته بزعفران فلك درهمان. فالإجارة 
فاسدة, فأي الشيئين فعل فله أجرة مثله. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: الإجارة''' في ذلك كله جائزة» وأيهما فعل 
فله الأجر المسمى. 


]1١01[‏ مسألة: [من استأجر جملا إلى مكة وإذا كانت مدة السير أقل تكون 
الأجرة أكشر] 
وإذا اكترى رجل جملا إلى مكة, على أنه إن سار به في عشرين يوماً فله 
عشرون دينارأًء وإن سار به في خمسة عشر يوماً فله ثلاثون ديناراً وهذه أجرة 
فاسدة. فكيف سار به فله أجرة مثله. 





)١(‏ الإجارة ‏ بكسر الهمزة: وحكي ضمها -: يقال آجرته ممدوداً فهو مأجور ومؤجرء وواجرته 
فهو مواجر. وهي مشتقة من الأجر» وهو عوض المنافع وثواب الأعمال. وأمافي 
الاصطلاح: هي نوع من البييع؛ إذ هي بيع منافع معدومة فتقع بلفظها وبلفظ البيع. 
(الروض النضير): 7/4 . 
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وقال معمد - فيما روى سعدان؛ عن علي بن حوال؛ عنه ‏ : وسئل عن 
جمال أكرى إلى بلد فاراد أن يطوي في السيرء أله أن يأل من الكراء شيئاً 
لوضع الطي؟ 

قال: هو صالح. أرجو أن لا يضيق عليه. 


[؟0١7]‏ مسألة: [من باع دارا مؤجرة قبل انقضاء مدة الإجارة] 

وعلى قول معصد: إذا أجر رجل دارا إجارة''' صحيحة:؛ ثم باعها قبل 
انقضاء مدة الإجارة؛ لم تنفسخ الإجارة» وكان المستأجر أولى بها إلى انقضاء 
مدة الإجارة» وله أن يمنع المشتري منها إلا أن يجيز البيع؛ فإن أجازه جاز 
وبطلت الإجارة؛ لأنه قال: إذا أجر رجل شيئاً ثم رهنه. فالإجارة أولى؛ 
إلا أن ييز المستأجر الرهن., فإن أجازه بطلت الإجارة وثبت الرهن. 


]٠١04[‏ مسألة: [في فسخ الإجارة] 

وعلى قول معمد: لا يجوز فسخ الإجارة إلا بالعذر؛ لأنه قال في رجل 
استأجر ظثراً لترضع صبياً فأرضعته بلبن شاة» فله أن يفسخ الإجارة» وكذلك 
كل ظثر لا يؤمن شرهاء فللمستاجر أن يبطل الإجارة. 

وقال - فيمن استأجر دارأ فسقط منها حائط أو أرضاً فخربت -: فله أن 
يفسخ الإجارة. 


)0غ( في مث : أجره. 


امه 


فعلى هذا القول: إذا اكتزى دابة أو دارا * ثم أفلس صاحبهاء فله بيعهاء وتبطل 
الإجارة؛ وكذلك إذا اكترى جملاً بعينه إلى موضع معلوم فقال المكتري: قد بدا 
لي من الخروج فله ذلك» وتبطل الإجارة» وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه. 

وكذلك إن اشترى رجل شيئاً : ثم أجره ؟ ثم اطلع على عيب. فله رده 
بالعيب». وتفسخ الإجارة؛ لأن ذلك عذر. 


[06٠7؟]‏ مسألة: [بعض ما تفسخ فيه الإجارة] 

قال محمد: وإذا استأجر رجل رجلاً شهراً معلوماً بأجرة معلومة» يعمل له 
عملاًء فجاء الأجير بعد ما مضى من الشهر أيام, فالمستأجر بالخيار: إن شاء 
استعمله؛ وإن شاء فسخ الإجارة؛ لأنه إنما استأجره على أن يعمل أول الشهر 
فلم يعمل. 

قال محمد: وإذا استأجر رجل دارأ أو حانوتء فسقط منه حائطء أو استأجر 
أرضاً فخربت» فله أن يفسخ الإجارة. 

وعلى قول محمد في هذه المسألة ‏ : إذا استأجر رجل عبداً لخدمة أو دابة 
لركبها إلى موضع معلوم أو دارأء فحدث في ذلك عيب يضر بالانتفاع بما 
| ستؤجر” “ويلك 00 ا إن 0 وإن شاء 

قال محمد: وإذا استأجر الرجل دابة مدة معلومة فعطبت أو ماتت ت قبل 
مضي المدة. انفسخت الإجارة. وعليه من الإجارة بقدر ما مضى ها عئله. 
)١(‏ في (بء. س): بما استأجر. 
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وكذلك إذا اكترى الدابة إلى موضع فماتت بطلت الإجارة؛ وكذلك قال 
أبو حنيفة وأصحابه» قالوا: وإن استأجر دابة أو دواب بغير عينها ليحمل له 
عليها المتاع؛ فقبضها ليحمل عليها فماتتء فعلى المؤجر أن يأتيه بغيرها 
لتحمل المتاع؛ ولا تفسخ الإجارة بموت تلك. 


]٠١01[‏ مسألة: [في الاستئجار بطعام معلوم] 

ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بطعام معلوم حنطة أو شعيرء وليس 
الطعام عنده. ولا بأس ان يستأجر رجلا يعمل له عملا بطعام معلوم؛ وليس 
الطعام عنده؛ وليس هذا عندنا بمنزلة من باع ما ليس عندهء وقد كره ذلك 
سفيان» إلا أن يكرن الطعام عن؛”دهة. 


]7٠01[‏ مسألة: [في الاستئجار بطعام المستأجر وكسوته] 

وإذا استأجر رجل رجلاً يعمل معه بطعامه وكسوته. فإن كان الطعام 
والكسوة معلومين فلا بأس بذلك. وإن كانا غير معلومين» فجائز ‏ إن شاء 
الله قد رخص في ذلك جماعة من العلماء على طريق الاستحباب؛ منهم 
ابن عباس وغيره من الصحابة» ويكون طعامه وكسوته وسطأء كما أجازوا 
أن يستاجر الظثر''' بطعام غير معلوم وكسوة غير معلومة: أو ثوبين غير 
معلومين ‏ يعني أنه يكون لمما الرسط من ذلك وهو قول أبي حنيفة. 

وإذا استأجر الرجل الدابة ليعمل عليهاء على أن عليه علفها فالإجارة 
فاسدة في الحكم؛ لأن العلف مجهول لا يوقف على حده. فإن فعلوا ذلك 
على التحاسن بينهم والتحليل؛ لم يحرم ذلك عليهم. 
)١(‏ هي العاطفة على ولد غيرها المرضعة له. 


17ت 


وقال الحسني: وينبغي على قول محمد: إذا كان ما وقع عليه عقد الإجارة 
بجهولاً في نفسه أو في الأجرة. أو ف مدة الإجارة» أو في العمل المستأجر 
عليه فالإجارة فاسدة. وكلها جهالة إذا دخلت ف البيع أفسدت» فإنها تفنسد 
الإجارة إذا دخلتها. 


]7١04[‏ مسألة: [في اشتراط الفسخ] 

قال محمد: وإذا استأجر رجل من رجل دارا أو حانوتاً أو أرضاً سئة بأجر 
معلوم. واشترطا أن لكل واحد منهما أن يفسخ الإجارة متى أراد. فالإجارة 
بينهما تامة إلى الوقت الذي وقتا. 

قال الحسبي: د يعني أن الإجارة صحيحة لم تفسد بهذا الشرطء وأن لكل 
حيسي ا رار د 


]7١04[‏ مسألة: [القول في استتجار عبد مرض أو أبق قبل مضي المدة] 

قال محمد: وإذا استأجر رجل من رجل عبداًء ليخدمه مدة معلومة» وقبضه 
فمرض العبد أو مات أو استحق أو أبق قبل مضي المدة» فعليه من الأجرة 
بقدر ما عمل عنده؛ وإن كان لم يعمل شيئاً فلا أجرة له فإن ادعى المستاجر 
أن العبد مرض أو أبق منه» فالقول قوله مع يمينه. وليس عليه من الأجرة 
شيء. إلا أن يقيم المولى أو العبد بيئة أنه عمل عنده. 

قال الحسني: - يعني إن كان العبد مريضاً أو آبقاً وقت الخصومة - وإن لم 
يكن في وقت'" 'الخضوفة فريفا أ ولا آبقأء وادعى المستأجر أنه مرض عنده 
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أو أبق فلم يعملء وقال العبد: قد عملت عنده؛ فالقول قول الموجرء وعلى 
المستأجر أجرة العبد إن كان عنده في بيته ‏ يعني إلا أن يقيم بينة أنه كان عنده 
مريضاً لم يعمل - . 

قال أحد الخلال: قال معمد: وإذا استأجر رجل غلاماً كل شهر بأجرة 
مسماة» فعمل عنده بعض الشهرء ثم إن الغلام أجر نفسه عند رجل آخر 
بعض الشهرء فللغلام على كل واحدٍ منهما أجرة ما عمل عنده قل أو كثر. 


]5١7-[‏ مسألة: [في اختلاف المكاري والمكتري في الأجرة أو المدة] 


فإذا''' ادعى المكاري أنه أكرى بعشرين؛ وادعى المكتري أنه اكترى بعشرة» 
فالبينة بينة المكاري» واليمين على المكتري. وإذا ادعى المكاري أنه أكرى إلى 
موضع مسمىء وادعى المكتري أنه اكترى منه إلى موضع أبعد منه؛ فالبيئة بينة 

وعلى قول معمد: إذا استأجر رجل من رجل داراً مدة معلومة فسكن 
بعضهاء ثم اختلفا في الأجرء فقال المستأجر: أجرتني '' بعشرة» وقال المؤجر: 
بعشرين» وأقاما البيئة فالبيئة بيئة المؤجر””؛ لأنه يدعي فضلاًء وإن لم يكن لما 
بيئة» فعلى المستأجر اليمين» وتفسخ الإجارة فيما بقى» فإن نكل عن اليمين 
لزمه دعوى صاحبه. 

)١(‏ في (ث): وإذا. 


(1) في (ب): أجرني. 
() في (ب): المواجر. 
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وإن اختلفا في المدة؛ فقال المستأجر: 2 
وقال المؤجر: شهراً واحداً بعشرة وأقاما البينة» فالبينة بينة المستأجر؛ لأنه 


يدعي زيادة في المدة» وإن لم يكن بينئة فعلى المؤجر اليمين. فإن نكل لزمه 
دعوى صاحبه. 


[1١؟]‏ مسائل في أحكام الظّ ”2 

وإذا استأجر رجل ظثراً لترضع له صبياً سئتين بأجرة معلومة» وكسوة 
معلومة معروفة عند انقضاء السنتين» فذلك جائزء وعليها طعام نفسهاء 
إلا أن تشترط ذلك عليه؛ وعليها القيام بأمر الصبى» وما يصلحه من اللبن. 
والدهن. والغسل» وغسل الثياب؛ وها أن ترضعه في منزهاء إلا أن يشترط 
عليها أن ترضعه في منزله؛ فإذا أرضعته في منزله فآذاها أهله بألستتهم. 
ها أن ترضع صبياً غيره بأجر. 

و[على] قول محمد في هذه المسائل: يدل على أن الظثر بمنزلة الأجير الخاصء 
ولا ضمان عليها فيما سرق عليه من حلي. ا 
فالإجارة ثابتة لم تنتقض» وإن مات الصبي فلها من الأجر والكسو بقدرما 
أرضعت» وإن استأجر امرأتين يرضعانه فماتت إحداهماء فلها”" فيه من 
الأجر بحسابه. 


]1١15[‏ مسألة: [في بيج لبن الإنسان] 
ولا يجوز بيع لبن بني آدم. 


)١(‏ الظئر: هي العاطفة على ولد غيرها المرضعة له في الناس وغيرهم. 
(؟) في (س): فللياقية. 


نا - 


ظ 
]7١5[‏ مسألة: [عجر الظئر بعد استتجاره] 
وإذا استأجر المكاتب ظثراً ثم عجز, انقضت الإجارة. 


[55٠١؟]‏ مسألة: [الحكم فيصن أعتق صبيا] 


وإذا أعتق الرجل صبياًء فليس عليه في الحكم أن يستأجر له ظثرأًء ولكن 
رضاعه في بيت مال المسلمين. 


]٠١6[‏ مسألة: [من استأجر ظثر) لترضع له] 

وإذا استأجر رجل ظثراً لترضع له صبياء فادعى الرجل عليها: أنها م 
ترضع الصبي إلا بلبن الغنم فانكرت ذلكء فالقول قوما مع يمينهاء إن”' لم 
يكن له بينة» فإن أقام البينة أنها لم تزل ترضع الصبي بلبن شاة حتى فطمته فلا 
أجر لهاء وله أن يفسخ الإجارة إن شاء. وكذلك كل ظئر لا يؤمن شرهاء 
فللمستأجر أن يبطل الإجارة. 


]٠١11[‏ مسألة: [في الظنر ترضع بلبن خاد متها أوامرأة أجنبية] 
الأجر تاماً. 


)١(‏ في (ب): فإن. 
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[5077] مسألة: [في استمجار الظنر لغيرها] 
ولو خف" ' لبنها فاستاجر الظئر ظثراً أخمرى فأرضعت الصبيء كان 
عليها''" أجر الظثرء ولا الأجر الذي شرط لها. 


]7١14[‏ مسألة: [إرضاع الظئر لصبي غير المستأجرة له] 


وليس للظثر أن ترضع صبياً آخر بأجرء فإن فعلت حتى فطمته'' » فلها 
الأجر ولا تصدق بشيء. 


]٠١19[‏ مسألة: [إبطال إجارة الظئر من زوجها واتيانه لها] 

وإذا استأجر قوم ظثراً لترضع لهم صبياً سنتين بأجرة معلومة» فلزوجها أن 
يبطل الإجارة إن لم يكن سلم الإجارة» فإن سلم فلهم أن يمنعوه من غشيانها 
في منزلحم مخافة الحبل؛ إذا كانوا شرطوا عليها أن ترضع لهم في منزهم. 
وإن كانوا شرطوا أن ترضعه في منزها لم يكن لهم أن يمنعوه من غشيانها في 
منزها. 


]٠٠7٠١[‏ مسألة: [فيما تصح إجارته وما لا تصح] 

وقول محمد في هذا الباب: يدل على أن الإجارة إنما تصح فيما كان له 
منافع. نحو: العقار والدواب. والحيوان» وما أشبه ذلك. 
)١(‏ في (ج» س): ولو جف. 


)22( في (ج): كان عليه لها... إلخ. 
إفرف في (ب2 اج س): فطمت. وما أثبتناه من (د). 


-/17/1 اا 


وأما ما لم يكن له منافع تققع الإجارة عليهاء نحو: الدراهم والدنائي 
والأطعمة والحبوبء فلا تصح إجارته في قول معمد. وإنما هو قرض يملك 
بالقبض. ويجب على قابضه مثله كيلاً أو وزئاً؛ لأنه قال: ولا خير في كراء 
دراهم ودنانير يوزن بها بذهب ولا فضة. ولا بعرضء فجعل الدراهم 
والدنائير مضمونة بمثلهاء فلم يجز أن يأخل أكثر منها. 
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باب القول في الأجرة 


[071] مسألة: وقت وجوب الأجرة 


قال محمد: وإذا استأجر رجل داراً أو أرضاً كل شهر بأجرة معلومة؛ أو كل 
سنة بأجرة معلومة. وجب عليه عند انقضاء كل يوم بحصته من الأجر. 

قال الحسني: ‏ يعني بهذا إن كان عقد الإجارة مطلقاً ‏ فأما إذا ذكر أن 
الأجرة معجلة أو مؤجلة» أو متجمد”' » فإنها على ما اشترط فيهاء وكذلك 
قال أبو حنيفة» ومحمد في هذاء وفي كل ما يستأجر لينتفع به لكل وت بقدر 
ما يخصه أولاً فأولاً. مشل: إجارة الدورء والضياعء والعبيدء والدواب؛ 
والثيابء والأواني» وكذلك في المسافر إذا اكترى من يحمله إلى مكة. 
فللحمال أن يطالبه بأجر يوم فيوم. 


]٠77[‏ مسألة: [في الأجر قبل تسليم العمل] 

قال محمد: من استؤجر على عمل ففرغ منه, ل يجب له أجر حتى يسلم ما 
عمل يعني مثل القصار. والخياط. والصباغ. والنجار» والاسكاف. والبناء 
وكل من اشترط عليه عمل شيء فهلك قبل إن يسلمه؛ فهو ضامن. 

وعلى قول محمد: إن أَبى الصانع أن يدفع ما عمله حتى يقبض الأجرء وأبَى 
المؤجر أن يدفم الأجر حتى يقبض ذلك» فإنهما يعدلانه على يدي ثقة 
)١(‏ في (ج٠س):‏ منجمه. ولي (ب): متجمه. والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ. 
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فإذا قبض الأجرة سلم العمل إلى صاحبه بمنزلة البيع؛ لانه قال في (المسائل): إذا 
أبى المشتري أن يدفع الثمن حتى يقبض السلعة. وأبى البائع أن يدفع السلعة 
حتى يقبض الثمن عدلا الثمن على يدي ثقة: فإذا قبض الثمن سلم السلعة. 
وقال أبو حنيفة» وأصحابه: ليس للحمال والجمال والملاح حبس ما 
عملوه؛ لأنه لا عمل هم فيه قائم. 
قال معمد: وإذا قلت للبناء: ابن لي هذا الحائط عشرين ذراعاً بكذا وكذاء 
فبناه كذلك فسقط قبل أن يسلمه إليك؛ فلا أجرة له. وتسليمه إليك أن 
يوقفك عليه أنت أو وكيلك. وإن كان بناه لم يستتم عشرين ذراعاً حتى 
سقطء فعلى البنا أن يبنيه عشرين ذراعاً بالكراء الأول ولا يزاد عليه شيئاً. 
وعلى قول محمد: إذا ادعى على الحائك: أنه أبدل الغزل؛ فالقول قوله مع يمينه. 
قال الحسني: وكذلك قال أصحاب أبي حنيفة إذا استأجره على بناء حائط 
في غير ملكه؛ ولا فيما هو في يده» قالوا: وإن استأجره على أن يبني بيت في 
ملكه أو فيما هو في يده أو يحفر له في ملكه بترا أو نهرأء فلم يفرغ منه حتى 
انهدم البناء أو انهارت البثرء فله أجر ما عمل بحصته؛ لأن ذلك قد صار في 
يد المستأجر قبل هلاكه. 


[507] مسألة: [من استأجر دابة أو عبدا أو صبيا فمات قبل مضي المدة] 
قال معصد: وإذا استأجر رجل عبداً أو صبياً مدة معلومة» فمرض 
العبد أو الصبي أو مات قبل مضي المدة. فعليه من الأجر بقدر ما عمل عنده. 
وكذلك إن استأجر دابة مدة معلومة فماتت قبل مضي المدة» فعليه من الأجر 
بقدر ما مضى ها عنده. 
5506 


وينبغي - على قول محمد في هذه المسائل ‏ : أن يكون كل شيء منع من 
الانتفاع بالمستأجرء فإنه يسقط من الأجر عن المستأجر بقدر مدة المنع من 
الانتفاع» مثل أن يستأجر دارا فتنقضء أو أرضاً للزرع فينقطع عنها الشربء 
أو رحا الماء فينقطع عنها الماء. 


[507] مسألة: [فيما أجرَ بأكثر مما استؤجر به ] 

قال الحسن ‏ فيما أنا زيد» عن زيد» عن أحمد, عنه ‏ : يكره لمن استأجر 
شيئاً أن يؤجره بأكثر مما استأجره به-يعني إذا استأجر شيئاً وقبضه. فله أن 
يؤجره بمثل ما استأجره-. 

وقال فيمن استاجر بيت بعشرة دراهم. فأتاه صانع فقال: أنا أعمل فيه 
والأجر بيني وبينك وما ربحت بيني وبينك. فربح أكثر من أججر البيت. فقال 
يكره ذلك. 


[176] مسألة: [من استؤجر على عمل شيء ولم يشترط عليه أن يعمله بيده] 

قال معمد - فيما روى أحمد الخلال» عنه ‏ : وإذا أسلم رجل إلى نساج غزلاً 
ينسجه ثوبا بدرهم معلوم -يعني ولم يشترط عليه أن يعمله بيده- فأسلمه 
النساج إلى غيره بأكثر من ذلك أو بأقل» فذلك جائزء وله أجرته. ويستعمل 
في الثوب من شاء. 

وروى محمد بإسناده عن أبي جعفر فك في الخياط يأخذ الشوب بالنصف 
والثلث؛ فيعطيها بأقل من ذلك؛ قال: إذا أعانه بشيء فلا بآس”"". 
)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق: 1:/4؟71. 
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وهذا قول محمد في كل من استؤجر على عمل شيء.؛ ولم يشترط عليه أن 
يعمله بيده فله أن يعمله بنفسه وبأعوانه ‏ . 


[171] مسألة: كسب الحجام 
قال القاسم «كخ فيما روى داود عنه: لا بأس بكسب الحجام؛ قدأعطى 
رسول الله من حجمه أجرة فلو كان حراماً ما أعطاه. 


وقال العسن ‏ فيما روى [زيد. عن] زيد.» عن أحمد, عنه ‏ : وسثل عن 
كسب الحجام؟ 


فقال: روي عن الني هتنت أنه أعطى أبا طيبة الذي حجمه صاعاً'' ولو 
كان حراماً ما أعطاه» والتنزه عن أكله أحب إلينا. 


وقال معمد فيما نا''' عليء عن ابن وليدء عن سعدان عنه أنه كان يذهب 


في كسب الحجام إلى الرخصة. 
وروى بإسناده عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله وأعطى الحجام 
أجرة. ولو كان حراماً م ا 


]٠7[‏ مسألة: عسب الفحل 
قال القاسم دكنن فيما روى داود عنهء وهو قول العسن وكة: ويبكره عسب 
الفحل لما جاء فيه عن الني 9ه من النهي والتشديد. 
)١(‏ ولي رواية عن أنس١‏ أن رسول الله أعطاء صاعين من طعام. وكلم مواليه تنخففوا عنه. 
انظر: البخاري: 0/ 7165. 


() في (ب): أنا. 
() انظر: مسئد أحمد:١1/‏ 2014 مصنتف عبد الرزاق:١١/ 3*٠‏ المععجم الكبير:١١/‏ 2751717 وغيرها. 
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د 

وقال الحسن بن يعيى: نهى الني © عن أجر كل عسيب. 

وقال معمد: ولا بأس أن يدفع أجر الفحل من الإبل والبقر والغتم إلى 
صاحبهاء ويستحب لصاحب الفحل أن يشتري به علفا للفحل. 

وقال محمد -أيضًاً ‏ فيما نا علي» عن ابن وليدء عن سعدان, عنئه ‏ : وسثل 
عن عسب الفحل؟ 

فقال: أرجو أن لا يكون به بأس» قد رخص فته" علماء) واجاروة: 

وروى محمد عن الني ه: «أنه نهى عن عسب الفحل»' ". 

وعنه كّة: أنه نهى عن طرق الفحل»”". 

قال معمد: يعني أجر الفحولة من البقرء والإبل» والغنم. 

وعن الني فكته: «أنه نهى عن أن ينزى حمار على فرس». 


]1١74[‏ مسألة: أخذ الأجر على القرآن. والأذان 
قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى: إني أقرئ* القرآن فيختم الرجلء» فيجعل 
قلت: فإن خصني بشيء من ذلك؟ 
قال: وإن خصك أنت لست تُعَلّمُهُ لهذا. 

)١(‏ في (د): فيه. 

)3ع( صحيح ابن حبان: 11/ء5ت مستدرك الحاكم: مسلد أحد: 2716/7 وغيرها. 


زفرة سنن أبي يعلى: ب ارك مصنف ابن أبي شيية: 6//ا١1".‏ 
(4) أي أعلم القرآن من فاتحته إلى خاتمته. 


م1 - 


قال معمد: فلم ير بذلك بأسأء ما لم يجعل ذلك من أجل القرآن. 

قال احمد بن عيسى - فيما نا عليء عن ابن هارون» عن سعدان. عن 
محمد بن منصور, عنه؛ قال: سألت أبا عبد الله"'' ينك قلت: ما ترى في الرجل 
يقعد في الكتاب يعلم الغلمان الكتابة» والقرآن ظاهراً؟ 

قال: هذا لا خير فيه. 


وقال: قال رجل لعلي -صلى الله عليه-: إني أحبك. فقال له علي كغ: 
لكني أبغضك. قال له: ولِم؟ قال له: إنك تتغنى في أذانك؛» وتأخد على تعليم 
القرآن أجرأء وقد سمعت رسول الله يقول: «من أخذ على تعليم القرآن 
أجراً كان حظه يوم القيامة» '". 


وقال القاسم وين فيما روى داود عنه ‏ : لا بأس أن تأخل الجعل والأجرة 
على الأذان» إذا لم تعقد عليه عقد مشارطة. 

وقال معمد: يكره أن يأخل المؤذن على أذانه أجرأًء ذكر ذلك عن علي" ' فتنك. 

وروى محمد بإسناد: عن عبادة بن الصامتء قال: علمت رجلاً من أهل 
الصفة القرآن والكتابة» فأهدى لي رجل منهم قوسا فقلت: ليس بمال. 


)١(‏ في (ب): عبيد الله. والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ. 

(1) وأخخرج البيهقي ني سننه: 4/ 017: عن أبي الدرداء: أن رسول الله قال: «من أخد قوساً 
على تعليم القرآن. قلده الله فوساً من نار». 

(؟) وأخرج الترمذي في سننه: /١‏ 105: عن عثمان بن أبي العاص قال: إن من آخر ما عهد إلى 
رسول اشهه أن اتخل مؤذناً لا ياخد على أذانه أجراً. قال أبو عيسى: حديث عثمان حديث 
حسن [صحيح]. والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يأخد المؤذن على الأذان 
أجرأًء واستحبوا للمؤذن أن يمحتسب في أذانه. 
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فأرمي"'' عنها في سبيل الله فسألت رسول الله فقال: «إن سرك أن تطوق 
بها طوقاً من نار فاقبلها» ". 

قال الحسنيى: قرأت في (كتاب أحمد بن عيسى) في نسخة عتيقة مقروءة على 
ابن منصور مصححة: قال محمد: كان عند القاسم بن إبراهيم وك مؤذن لولده 
يعلمهم الكتاب والقرآن ظاهراًء وشيئاً من النحو ويجري عليه الجراية 
الصالحة. وكان القاسم يقول: ما أعرف شيئاً أحل منه-يعني من أجره-. 


[779] مسألة: أجر المعلم 


قال الحسن كن فيما نا محمد وزيدء عن زيد. عن أحمد. عنه - في رجل 
أعطى رجلاً عشرة دراهم على أن يعلمه عملاً ‏ قال: تجوز الأجرة. 


2 زطق 
قال محمد: حدثنا محمد بن إسماعيل ؛ عن وكيع. عن معمر بن سام 6 
)6( 


عن أبي جعفر #ينق: أنه كره للمعلم أن يشارط”*. 


)١(‏ في أغلب مصادر الحديث: وأرمي. 

(1) سنن أبي داود: 7/ 2,786 مسئد أحمد: 5 مصنف ابن أبي شيبة: 0/ 94. 

(") محمد بن [سماعيل بن البحتري الحباني الحراني الواسطي الضريرء نزيل (بغداد)ء عن 
أبي معاوية؛ ووكيع وطبقتهماء وعنه: الترمذي. وابن الحاملي» والمرادي. وثقه الدارقطني» 
توفي سنة ثمان وحمسين ومائتين. 

(4) في (ب. ث'ج» س): يسار. والصحيح ما أثبتناه من (د) كما هو ثابت في (أمالي أحعمد بن 
عيسى) و(طبقات الزيدية الكبرى) ومختصرها (الجداول الصغرى). وهو: معمر بن سامء 
هو معمر بن يحيى بن سام الظي الكوني؛ عن فاطمة بنت علي بن أبي طالب. والباقر» 
وعنه: وكيع» وأبو نعيم. وثقه أبو زرعة» احتج به البخاري [الجداول]. 

(0) انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 0/ 44» وفيه نحو ذلك أيضاً عن إبراهيم: 0/ 91. 
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ع ظ 
]١4[‏ مسألة: (أجر''' بيوت مكة 


قال القاسم وتنك فيما روى داود عنه ‏ : وسئل عن أجر بيوت مكة لمن 
زفق 


يأخذ. ولمن تعطى ممن تقدمهاء وكراء منازل منى؟ 


ققال: إن احتيازه ليكره؛ لأنه موقف من المواقف التى جعلها الله 
د عز وجل - للمناسك. لا ينبغي لأحد أن يحتازه ولا يقطعه ولا يدافم 
عنة ولا ينعه؛ لأن الناس فيه سواء. 


قال محمد: لا بأس لمن نزل مكة أن يستأجر بيتاً يؤدي فيه أجرأأ على حفظ 


متاعه. ويستر فيه نفسهء ويحرز فيه متاعه. ويقضي فيه حوائجه. 


]7١81[‏ مسألة: إجارة دكاكين سوق الكوفة 


قال محمد: وسئل عن رجل في يده حانوت من حوانيت السوق. فتركه وعطله. 
فجاء رجل آخر فعمره وبناه وسكنه. ثم جاء الأول يطالب به ما الحكم فيه؟ 


فقال: بلغنا عن علي 2ن أنه قال: سوق المسلمين كمسجدهم من سبق إلى 
مكان فهو أحق إلى أن تغرب الشمس أو يقوم فذلك إلى السلطان؛ إن كان 
الثاني عمره وبناه وسكنه بأمر السلطان فهو أحق به وما كان فيه للأول من 


زففف 


)١(‏ ساقط من (ج). 

(') في (ب): 

(5) وأخرج البيهقي في سنته: زان علياً - رغصي الله عنه ‏ خرج إلى السوق. فإذا دكاكين 
قد بنيت بالسوق, فأمر بها فخربت فسويت. قال: ومر بدور بني البكاء؛ فقال: هذه من 
سوق المسلمين» قال: فأمرهم أن يتحولواء وهدمها. قال: وقال علي: #من سبق إلى مكان في 
السوق فهر أحق به'. قال: فلقد رأيتنا يبايع الرجل اليوم ههناء وغداً من ناحية أخرى. 
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تاه 
وروى محمد بإسناده عن الأصبغ"''» قال: كنا في زمن علي -صلى الله عليه- 
ا 
من سبق إلى مكان في السوق كان أحق به إلى الليل 


وعن علي -صلى الله عليه- أنه أصابته السماء وهو في السوق. فاستظل 
بخيمة فارسي» فجعل الفارسي يدفعه عن خيمته» وعلي -صلى الله عليه- 
يقول: إما أستظل من المطرء وجعل الفارسي يدفعه فأخبر بعد أنه علي فجعل 


يضرب 0 : 


77 مسألة: أجر البغي 

قال محمد: جائز للرجل أن يقول لعبده: اذهب فاعتمل وكل. وليس له أن 
يقول لأمته: اذهي اعملي وكلي. ولا ينبغي له أن يجعل عليها ضريبة مسماة 
في كل يوم. وله أن يؤجرها”'' باجر مسمى في كل يوم كذا وكذاء فإِنْلم 
يؤجرها” » فعليه أن ينفق عليها. 


)١(‏ أصبغ بن ثُباته - بضم النون وفتح الموحدة ‏ أبو القاسم الكوفي» عن: علي تغ. وعمرء 
وعمارء والحسن. وعنه: الأجلح» وسعيد بن طريف. وثقه جماعة» وضعفه آخرون. خرّج له 
ابن ماجه؛ وأئمتنا الخمسة إلا الجرجاني. 

(1) مصنف ابن أبي شيبة: 8/ 587. 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة: 8/ .517١‏ 
وأخرج الإمام زيد بن علي فيثه. بسنده عن الإمام علي فْغ في الجموع: 7176 
برقم(0174): قال: «من أوقف دابة في طريق من طرق المسلمين أو في سوق من أسواقهم 
فهو ضامن لما أصابت بيدها أو برجلها». 

(5) في (ج): يؤاجرها. 

(0) في (ج): يؤاجرها. 
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وروى محمد بإسناد عن البي هه أنه: «(نهى عن مهر البغي» وعن خراج الأمة 
إلا أن تكون في عمل واصب»" ". 
قال معمد: الواصب: الدائم الممروف. 


[؟8١٠]‏ مسألة: أجرة نسج الذهب. والفضة 


قال معمد: ولا خير في كراء دراهم ودنانير يوزن بها بذهب. ولا فضة. 
ولا بعروض. 

وعلى قول معمد . في هذه المسألة ‏ : إذا استأجر رجل حنطة ليعير بها مكيالاً» 
أو استأجر زيتاً ليعير به أرطالاً» لم مهب الإجارة؛ لأن الحنطة والزيت وما 
أشبههما مضمون ثله فلا يجوز أن يأخل أكثر منه» وكذلك الدراهم والدنانير. 


]٠١85[‏ مسألة: جعل الآبق. والضالة 


قال الحسن وخ فيما حدثنا زيد» عن زيد. عن أحد. عنه: وسئل عن جعل 
الآبق. والضالة؟ 


2) 


فقال: روي عن النيلهة. وعن علي هق أنهما'" ل يجعلا للآبق جعلاً : 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة: 7/ 474: 9/ 070717 سنن أبي داود: 7/ 784 701؛ سنن ابن ماجه: 
:»© مسلد أحد: 7864/١‏ الىرة. 

) في (ج): أنه. 

() لفظه ما أخرجه الإمام زيد بن علي ينغ بسنده عن الإمام علي فتنغ في المجموع: مه 
برقم (781): «أنه جعل جعل الآبق أربعين درهماً إن كان جاء به من مسير ثلاثة أيام» وإن 
جاء به من دون ذلك رضخ له؛. وأخرج البيهفي في سننه: 4/ ١٠72؟:‏ عن الإمام علي هئة 
في جعل الآبى دينار قرييا أخذ أو بعيدا. 
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وروي عن الني 4# أنه قال: «المسلمون [يد على من سواه" يجير 
عليهم أدناهم. ويرد عليهم أقصاهم» ". 

نا حسين. عن ابن وليدء عن سعدان. عنه ‏ فيمن ضاع منه شيء فجعل 
عليه جعلة؟ 

قال: يطيب الجعل لمن يأخذه. 


وروى محمد بإسناده عن الي #: «أنه جعل في العبد الآبق إذا جيء به 
خارج الحرم ديناراً»”. 
وعن علي يككك أنه سئل عن جعل الآبق؟ فقال: المسلم يرد على 
2 
المسلم . 
وعن علي ين في رجل اجتعل على عبلر آبق» فلما وجد العبد أبق منه؟ 
قال: «يحلف آخل العبد لمولى العبد بالله: لا أبق منه. ولا ضمان عليه». 


[5086] مسألة: الرشوة على الحكم 
ولا يتكرر ذلك منه إليه. 


.75"7/14 ما بين المعكوفين زيادة من (صحيح ابن خزيمة):‎ )١( 

(1) صحيح ابن نخزيمة: 17/4» وفي رواية في صحيح ابن حبان: 177/ 2714٠‏ من حديث طويل: 
«..والمؤمنون يد على من سواهم» تتكافأ دماؤهم. يجير عليهم أوهم. ويرد عليهم أقصاهم». 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة: 575/8. 

(4) وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 777/0: عن جابر» عن الحكم. أنه قال في الآبق يوجد: 


المسلم يرد على المسلم. 
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يك 

قال القاسم ‏ فيما روى عبدالله بن حسين» عن محمد. عن جعفرء عنه في 
الرجل يخاف على نفسه الظلم؛ فيصانع من يخاف ظلمه؟ قال: لا بأس 
بذلك. 


]7١41[‏ مسألة: [ني الهدية لرجل يتكلم لآخر في حاجته] 

قال القاسم فيثك فيما روى داود عنه. وسثل عن رجل كلم رجلاً في حاجة 
رجلء فأهدى له الذي تكلم له؟ 

فقال: لا بأس بأن يقبل هديته. 

قال القاسم ‏ فيما روى عبدالله بن الحسين. عن محمدء عن جعفر, عنه - 
قال: يكره أجر السمسارء إلا أن يستاجره مشاهرة» أو إلى أجل معلوم» وعلى 


قف 
شرط محدود . 


)١(‏ وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: ه/11: عن حماد أنه: كان يكره أجر السمسار إلا بأجر 
معلوم. 
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الجامع الكاي كتاب الشفعة 


باب ضمان الأجير 

قال محمد: وكل أجير مشترك مثل: القصار. والخياطء فإنه يضمن ما جنت 
يده. وما صئع؛ وما فرط فيه وله الأجر ‏ يعني أن الصانع مشل القصار 
ونحوه ‏ إذا رد الغوب إلى صاحبه معمولاء ضمن أرش جنايته. وله أجرة ما 

وعلى قول معمد: إذا دفع رجل إلى النساج غزلاً لينسجه ثوباً بالثلث فنسجه 
ثم ضاعء فإنه يضمن ثلثي قيمته» ويسقط عنه الثلث؛ لأنه أجاز أن يدفع 
الغزل إلى النساج ينسجه بالئلث والربع. 

قال معمد: وإن تلف ما استؤجر عليه بغرق؛ أو حرقء أو لصوص سرقاً 
ظاهراً لا طاقة له بدفعه» فلا ضمان عليهء ولا أجرة له. وإن كان أخذ 
أجرأ رده. 

قال الحسني: لأن من استؤجر على عمل في شيء فعمله ذلك مضمون 
عليه. ما دام في يده بالأجر المسمى له. فإن لم يسلمه حتى هلك. بطل الأجر؛ 
لكون العمل مضموناً بالأجر. كالبيع يكون مضموناً بالشمن. 

قال محمد: والأجير المشترك: هو الذي يعمل للناس» ولا خلاف في أنه 
يضمن ما جنت يده. ولا ضمان على أجير الرجل الخاص-يعني فيما ضاع 
منه» أو ما جنت يده في عمله- إلا أن يتعمد الفساد. أو يخالف ما أمربه. 
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لو استأجر رجل أجيرا بحمل له وأمره أن يستقي عليه راوية من الخندق. 
فاستقاها من الفرات فعطب الجملء فالأجير ضامن؛ لأنه مخالف”". 


قال معمد: نا محمد بن جميل'" أ» عن مصبح" "» عن حاتم» عن جعفرء عن 
أبيه» عن علي كه أنه كان يضمن الصانع والقصارء فقال: لا يصلح الناس 
إلا ذلك © 


)١(‏ أخرج الإمام زيد بن علي فك؛ بسنده عن الإمام علي ته في المجموع:١١".‏ برقم(781): 
قال: «من خرق ثوب لغيره أو أكل طعاماً لغيره. أو كسر عوداً لغيره ضمنء, ومن استعان 
مملركاً لغيره ضمنء ومن ركب دابة غيره ضمن؟. 

(؟) محمد بن جميل؛ عن إسماعيل بن صبيح وحسن بن حسين وعايد بسن حبيسب وشريك 
ومصبح بن الملقام وجمع من الشيعة» وعنه محمد بن منصور فأكثر عنه. وعنه محمد بن 
عبد العزيز. قال صاحب «الطبقات): والذي يظهر لي أنه من ثقات الزيدية؛ خرج له 
المؤيدبالله» ووثقه. وقال ابن حجر في (لسان الميزان): نه ذكره ابن حبان في (الثقات). 
وقال: روى عنه عبد الكريم بن يعقورب .أه. توفي في حدود الماثتين وذكره الذهبي والمزي. 

(؟) مصبح بضم أوله؛ وفتح صاد مهملة؛ وشدة موحدة مكسورة. وآخرها مهملة - بن الهلقام 
بكسر الحاءء وسكون اللام. وبقاف» وآخره ميم عن: : قيس بن الربيعء وابراهيم بن 
محمد بن ميمون» وسلام بن سليمء وعياد بن العوامء والقاسم. وحفص بن فياث» 
وأبي مريم؛ وقيس بن الربيع؛ ويحيى بن العلاء. وحقفص بن عديء وأبي بكر بن 
أبي عياشء وشريك. وله رواية كثيرة عن إسحاق بن الفضلء. عن عبيد الله بن محمد بن 
عمر بن علي ٠‏ عن آبائه؛ وعنه: محمد بن حميل - - شيخ محمد بن منصور -. 

(4) وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 0/ 177., عن جعفر عن أبيهء عن علي ك: أنه كان 
يضمن القصار والصواغ. وقال: دلا يصلح الناس إلا ذلك». كما أخرج الييقي في 
سننه:4/ 44 : عن الشافعي قال: قد ذهب إلى تضمين القصار شريح فضمن قصارا احترق 
أجرك؛ أخبرنا بهذا عنه ابن عيينة. 
قال الشافعي: وقد روي من وجه لا يد يثبت أهل الحديث مثله أن علي بن أبي طالب هغ 
ضمن الغسال والصباغ؛ وقال: الا يصلح الناس إلا ذلك. أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن 
جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال ذلك. قال: ويروى عن عمر تضمين يعض الصناع من 
وجه أضعف من هذاء وم نعلم واحداً منهما بش يثبت» قال: وقد روي عن علي من وجه آخر 
أنه كان لا يضمن أحداً من الأجراء من وجه لا يثبت مثله. 
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وروى بإسناد: عن الحكم. عن علي: في صائة '"" دفع إليه شيء توغ + 
فزعم أنه سرق من عنده أو هلك. قال: يضمن. 

وعن زيدء عن آبائه: أن علياً نل قال: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو 
ضامن”". وأن علياً أتي بحمال حمل قارورة عظيمة فيها دهن فكسرهاء فضمَنه 

شق 


إياها ” وأنه أتي بنجار ضرب مسماراً في باب فكسره؛ فضمُّنه. وأتي بأجير 
يعمل على جمل فضرب فخذه فكسرهاء فضمنه. 
]7٠١81[‏ مسألة: [في ضمان المكاري أو الملاج] 

قال محمد: وإذا انكسرت السفينة فغرقت. فالملاح ضامنء وإذا دفع رجل 
إلى المكاري أو الملاح طعاماً -يعني بالكيل- فوجده صاحبه ناقصأً 
فهو ضامن. 

قال الحسني: وعلى هذا القول: لو اكترى رجل دابة على أن تحمل له 


متاعاً أو ذهباً في قارورة؛ فسرق المتاع؛ أو انكسرت القارورة فذهب ما فيهاء 


)١(‏ في (ص): صانع. 
(7) في (ب): يصيغه. وفي (س): يصنعه. 
(؟) رواه الإمام زيد بن علي ةق في الجموع: 6 برقم (704). وقال الإمام زيد بن 
علي هه: «الضمان على الأجير المشترك الذي يعمل لي ولك ولهلاء والأجير الخاص لا 
ضمان عليه إلا فيما خالف». 
(4) المجموع الفقهي والحديثي: 21869 برقم (71/7). 
ا 


| 
]٠١44[‏ مسألة: ضمان الراعي 

قال القاسم ‏ فيما روى عبدالله» عن محمد.» عن جعفرء عنه: ولا ضمان 
على الراعيء إذا كان أجيراً لرجل أو لجماعة؛ إذا لم يضيع؛ ولم يفرطء إلا أن 
يشترط عليه الضمان فيما استؤجر فيه؛ فإن ضيع أو أفسد فساداً بيناً ضمنء 
إن لم يشارط. 

قال معمد: وإذا ماتت الشاة أو البقرة مع الراعي» فلا ضمان عليه. إذا لم 
يضيع» ولم يفرطء ولم يجن عليها بضرب ولا غيره هو أمين -يعني أنه أجير 
خاص- وأنه إن كان ضيعء أو فرطء أو جنى؛ ضمن. 

وروى معمد بإسناده عن شريح في رجل استأجر رجلاً يعلف بغلين له 
حشيشاء فند أحدهما فلهب. فلم يضمنه. 


[44١؟]‏ مسألة: [في ضمان اللملاح والسفينة الدافعة] 

قال معمد ‏ في رواية سعدان. عنه ‏ : وإذا دخل السفينة ماء فغرقفت. 
فالملاح ضامن؛ لأن هذا تفريط» وإن غرقت بمثل الربح العاصف والأمواجء 
فلا ضمان عليه؛ بمنزلة الدابة الجامح التى لا حيلة له فيها. 

وروي عن علي - في سفيئة دفعت سفينة فيها طعام فأفسدته؛ فضمن الدافعة. 

وروي عن ابن أبي ليلى؛ قال: إذا استأجر رجل سفيئة فجعل فيها قمحاً 
فغرقت السفيئة وما فيهاء وغرق صاحبهاء فلا ضمان في مثل هذا. 

وعن شريح قال: يضمن الملاح إلا من حرقء. أو غرق. 

قال معمد: يعني إذا لم يكن له في هذا الحرق جناية؛ وجاءه منه ما لا طاقة له به. 
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ع 
]١5[‏ مسألة: [ضمان القصار] 

قال معمد: وإذا استعان القصار صاحب الثوب فدق معه فخرق الشوب» 
فالقصار ضامن. 


[1091] مسألة: [ضمان الغلمان] 

وإذا دفع رجل إلى رجل ماثة درهم ليشتري له بها طعاماً بأجر ومع 
الرجل غلام ينتقد عليه الدراهم. فضاعت الدراهم من الغلام؛ فالمستأجر 
ضامن: ولا ضمان على الغلام. 

وقول محمد في هذه المسألة - : يدل على أن الأجير المشترك مشل: القصارء 
والصباغ. إذا استأجرا أجراً مشاهرة. فإن الغلمان لا يضمئنون للمستأجر 
إلا ما تعدوا فيه وخالفواء وما لحق الثياب في عمل القصار والصبغ من فساد 
ومن عمل الغلمان» فالضمان على الأستاذ لصاحب الثيابء. ولا يرجع 
الأستاذ على الغلمان بشيء ما ضمنه؛ لآن الغلام أجير خاص مع الأستاذة 
والأستاذ أجير مشترك مع صاحب الثياب. 


]٠١99[‏ مسألة: ضمان المتطبب. والخاتن 
قال القاسم هت في المنطبب, والخاتن؛ والمداوي» يعنت فيما يعالج”''» قال: 

قد قال بعضهم: يضمن. 

)١(‏ قال الإمام الحادي إلى الحق ف في المتتخب: 515 في المتطبب» والحجامء والمداوي. هل 
قلت: فإن هم لم يتبرأوا؟ قال: يكونون ضامنئين لا أعتتوا. قلت: فيكون ذلك على عواقلهم؟ 
أو عليهم في أنفسهم؟ قال: على عواقلهم. إلا أن يتبين منهم تعمد فيكون في أموالهم. 
قلت: فإن هم لم يشترطوا الأجرة, ولم يتبرأوا؟ قال: يضمئون - أيضاً ‏ وقال وغ في 
الأحكام: 7 (إذا تبرأ واجتهد ونصح فلا ضمان عليه». 
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ظ 
وذكر عن البي كاك أنه قال: ((من لم يعرف بالتطبب فأعنت» ضمن)) . 
وذكر عن علي فده أنه قال: من لم يكن متطبباً فعالج أحدأء فليبرأ ثما أتى 

يديه فيه» وليشهد على براءته شهودا ثم يعالج. وليجتهد. ولينتصح.؛ 
وليتو الله ربة فيما مقا 


روى معمد. عن علي د قال: ليس على مداو ضمان. إلا أن يمخالف ما 
أمر به. 


قال الحسن بن صالح: مثل أن يؤمر بقلع ضرس فيقلع غيره. أو يقلع 


ضرسين. 
وعن علي 9ة: أنه ضمن ختانة تعدت. 


وعن علي وغ ني ختان قطع الحشفة فمات» فضمنه فضمنه الدية © . 
[؟4١؟]‏ مسألة: [ضمان صاحب الحمام] 


وروى محمد بإسناده: عن علي كة أنه أتي عحب حام وضعت عنده ثياب 
فضاعت. قال: «إنما هو أمين. ليس عليه شيء2)) ؛ 


)١(‏ أخرجه الحافظ المرادي ل أمالي الإمام أحمد بن عيسى برقم (87/4) بتحقيقناء الأحكام:5:6/7. 

() أخرجه الحافظ المرادي في أمالي الإمام أحمد بن عيسى برقم (ىمم) بتحقيقنا. 

و قال الإمام الحادي إلى الحق هن في المنتتخب: 1417: في رجل دعا حجاماً فة الحجام 
بعض الحشفة؟ قال: عليه الضمان. قلت: وكذلك لو مات؟ قال: نعم يكون ضامتاًء إلا أن 


7 قلت وكذلك إن لم يشترط الجعل ولم يتبرأ؟ قال: يضمن أيفا. قلت: فالدية على 

عاقلته؟ قال: نعم, إلا أن يتبين منه تعمد. 

(4) وقال الإمام الحادي إلى الحق نغ في المنتخب: 1417: قال: لا يلتفت إلى قوله. وهو ضامن. 
وإنما يضع الرجل الثياب عنده ليحفظها إذا دخل. 
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الجامع العا 


باب ضمان المستاجر 

الطريق بغير تعد منه ولا خلاف. فلا ضمان عليه في ذلك. وعليه من الأجر 
بقدر ما ركبء وإذا اكترى دابة فضربها فماتت؛ فهو ضامن. إلا أن يكون 
صاحب الدابة أذن له في ضربهاء فإذا استأجر دابة إجارة فاسدة فاستعملهاء 
فعليه أجر مثلهاء فإن عطبت فلا ضمان عليه. 

وعلى قول محمد في هذه المسألة ‏ إذا استأجر”' ' رجل داراً فسرقت أبوابهاء 
فلا ضمان عليه إلا أن يكون ضيعها. 

قال محمد: ولا يضمن صاحب بضاعة. إلا أن يخالف. أو يحدث فيها 


]7١3[‏ مسألة: إذا اكترى دابة إلى مكان فجاوزه 

قال الحسن كن فيما حدثنا زيد» عن زيد» عن أحمد. عنه ‏ فيمن اكترى 
دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكان» فماتت الدابة ؟ 

قال: هو ضامن لقيمة الدابة في وقت ما نفقتء وعليه الكراء -يعني إلى 
الموضع الذي اكتراها إليه-. 
)١(‏ في (ج): إذا اشترى. 
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وقال معمد: يضمن قيمتها في وقت ما يجاوز بها؛ لأن الدابة قد تنقصء 
وعليه كراها إلى الموضع الذي أكتراها إليه؛ وسقط عنه الأجر ساعة خالف. 
بمنزلة الغاصب» وليس على الغاصب أكثر من ضمان القيمة؛ وهو قول 


أبي حنئيفة» وأصحابه. 
وروي عن علي فق أنه ضملئه قيمة الدابة» وأسقط عنه الأجرة”' وهو 
قول ابن أبي ليلى. 


قال معمد: وإن لم تمت الدابة ولكن نقصت شيئاء فعليه ضمان ما نقصها 
بعد المجاوزة» ولا يضمن ما نقصها قبل المجاوزة. 

وعلى قول محمد في هذه المسألة - : إن اكترى الدابة على أن يركبها إلى 
موضعء فركبها إلى موضع آخر فتلفت؛ ضمن قيمتهاء ولم يجب عليه الكراء. 


]7١46[‏ مسألة: إذا اكترى دابة ليحمل عليها أرطالاً. فحمل عليها أكثر من ذلك 
قال معمد: وإذا اكترى دابة على أن يحمل عليها عشرين قفيزًء فحمل عليها 

أحد وعشرين قفيزاً فماتت ت الدابة؛ فيضم" ' نقيمتهاء وهو قول أهل المديئة. 
قال الحسني: [وعلى هذا القول: إذا اكتراها على أن يركبها و-حدله فأركب 

معه رديفاء ضمن تقيمتها]”". 

)١(‏ وروي عن الإمام علي هنك في رجل ركب دابة بغير إذن صاحبها: قال: #من استعان عبد 


غيره بغير إذن السيد فهو ضامن. ومن ركب دابةٌ بغير إذن صاحبها فهر ضامن". الجموع 


الفقهي والحديثي: مآ برقم .)1١4(‏ 
)32س( في (ب.جء س): فعليه. 
©) ما بين الممكورفين ساقط في (ج). 
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كت اهفمة 

وعلى هذا القول: إذا"'' اكترى دابة ليحمل عليها شيئاً معلوماً فحمل 
عليها غير ما شرط. فإن كان مثل الذي سمى أو أخف فالأجرة عليه. 
ولا ضمان عليه. وإن كان أثقل كان ضامناًء ولا أجرة عليه. 

مئال ذلك: إذا اكتراها ليحمل عليها خمسة أقفزة حنطة. فحمل عليها خمسة 
أقفزة شعيرأء فلا ضمان عليه. وعليه الأجر؛ لأن هذا أخف. فإن أكتراها 
ليحمل عليها خمسة أقفزة شعيرأء فحمل عليها خمسة أقفزة حنطة» كان ضامئاًء 
ولا أجرة عليه. 


]1١91[‏ مسألة: [في استئجار عبد أو دابة وادعاء موتها] 


قال محمد: وإذا استأجر رجل عبدأء أو اكترى جملاً وقبضه ثم ادعى أنه 


[5090] مسألة: [رد العارية أو المستأجر إلى موضعه] 


قال محمد: وإذا اكترى رجل من رجل شيئاً ليستعمل إلى وقت. فليس على 
المكتري أن يرده إلى موضعه. وعلى المكري أن يأخذه من موضعه.ء وكذلك 
الوديعة. 

وأما العارية فعلى المستعير أن يردها من حيث أخذهاء وعلى هذا: إذا 
اكترى رجل دابة أو غيرها يومأء فبقيت عنده شهرأًء فلا كراء عليه بعد اليوم؛ 
وكذلك إذا استاجر دارأ شهراً فسكنها شهراً ثم لم يسلمها إلى صاحبها شهراً 
آخرء فلا أجرة عليه للشهر الثاني. 
)١(‏ في (ج): إن. 
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]7١44[‏ مسألة: [فسخ الإجارة بعد رؤية المستأجر] 

وعلى قول محمد: إذا استأجر رجل داراً وم يكن رآها قبل دذلك» ثم رآها 
بعد ذلكء» فله خيار الرؤية فيها: إن شاء تمم الإجارة؛ وإن شاء فسخها؛ لأن 
هذا شبيه قوله في (البيوع). 


[1044] مسألة: [مضي مدة التأجير بدون حائل] 

وعلى قول معمد: إذا استأجر رجل دارا مدة معلومة فقبضهاء ولم يحل بينه 
وبينها حائل إلى أن مضت المدة؛ فعليه أجرته”'' سكنهاء أو لم يسكنها. 

وعلى قول معمد: وإذا دفع رجل إلى المكاري طعاماً ليحمله بنصفه أو مثله. 
فسرق في بعض الطريق» ضمنه المكاري كله. إلا مقدار كراه إلى ا موضع الذي 
سرق فيه؛ لآنه أجاز أن يدفع الغزل إلى النساج بالثلث أو الربع» ويكتري 
الدابة بثلث كسبها أو ربعه. 


)00( في (ج): فعليه أجرتها. وني (س): أجرة. 
حي ا امد 


الجامع الكاي كتاب الشفعة 


باب المزارعة 


قال أحمد بن عيسى ين فيما روى محمد. وإبراهيم - ابنا فرات - عن 

محمدء عنه؛ وشوقول الحسن يَتِدق فيما روى ابن صباح عنه. وهوقول محمدل: 

لا بأس بالمزارعة بالئلث. والربع"» أو أقلء أو أكثر. فيكون لرب الأرض 

ثلث ما يخرجء وللزراع الثلثان. 
قال محمد: والمزارعة: أن يزارع الرجل الرجل؛ فتكون الأرض والبذر من 

رب الأرضء ومن الزراع العمل والكراب''' والسقي والحفظ وما تحتاج إليه 

من جميع العمل» فيكون ما أخرجت الأرض بينهما على ما اصطلحا عليه من 
ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر» وجائز أن يستأجر الأرض من ربها بثلث ما 
يخرج من الأرضء. ويكون البذر والعمل على المستأجر 

قال القاسم كل فيما روى داود عنه. وسئل عن المزارعة بالنصف. والئلث. 
أو يعطي البذر صاحب الأرضء وجميع العمل على الزراع من عنده مع جميع 

)١(‏ قال الإمام زيد بن علي هته في الجموع: ١‏ : «المزارعة جائزة بالئلث والربع إذا دفعمت 
الأرض سنة: أو أكثر من ذلك إذا كان العمل على المزارع» وكان البذر على صاحب 
الأرضء أو على المزارع فذلك كله جائز. وإن كان صاحب الأرض شرط في شيء من 
العمل فسد ذلك وبطل». 

(1) الكراب: هو مجاري الماء في الوادي. وقيل: الكراب: كربك الأرض حتى تقلبها وهي 
مكروبة مثارة التكريب» وقيل: الكراب على البقر لأنها تكرب الأرض؛ أي لا تكرب 
الأرض إلا البقر. 

داوم 


العمل ويقاسمه الغلة أيهما أعجب إليك؟ وكيف ترى ذلك؟ 

فقال: إذا كانت في مثل هذا مشارطة ومعاقدة مؤكدة كره. فكان كأنه ما 
نهى عنه رسول الهف من الحاقلة. والحاقلة ‏ عندنا : هي المزارعة؛ لأن 
الحقل هو الزرعء وقد كرهت المزارعة؛ لما جاء فيها من حديث رافع بن 
خديج. فإذا كان بين أهله على التراضي فطلب المرفق» وأشاع الخلق على غير 
شرط معقود.ء فلا بأس به؛ لأنه متى شارطه شرطاً كان على غير شيء معلوم 
ولا محدود. وما كان كذلك فلا يختلفون في فساده. ومن أجل ذلك كرهمت 
المزارعة. 

وروى معمد بإسناده عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل بالأرض على عهد 
رسول امن فنكريها بالثلث. والربع؛ والطعام المسمى» فجاءنا ذات يوم رجل 
من عمومتي» فقال: نهانا رسول امه عن أمر كان لنا نافعاًء وطاعة الله ورسوله 
أنفع لناء نهانا أن نحاقل بالأرض فتكريها على الثلث؛ والطعام المسمى وأمررب 
الأرض أن يزرعها أو يُزرعها''' وكره كراءهاء وما سوى ذلك”". 

وعن رافع بن خدج قال: نهى رسول انه ثيه عن المزابنة والمحاقلة. قال: 
«وإنا"" ' يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعهاء أو رجل يُمنح أرضاً فهو 
يزرع ما منح» أو رجل استكرى أرضاً بذهب أو ل 
)١(‏ في هامش (ج): أو يمنحها. ظ. 
(1) مسلم: ١٠/447؛‏ سنن النسائي «المجتيبى): .6١/7‏ مسند أحمد: 0206/4: سكن البيهقي: 


16 سنن النسائي الكبرى: / 917. المعجم الكبير: 4/ 1814. 

(9) وفي مصادر الحديث: (إنما». 

(4) سئن أبي داود: 781/7»؛ سنن النسائي (الجتبى): 1/ :65٠‏ سئن ابن ماجه: ؟/ ؟/ا, 
مصنف ابن أبي شيبة: 254٠/6‏ سنن البيهقي: 6 سئن الدارقطي: وذااطضة 


ا 


وعن جابر قال: كنا نأخذ الأرض في زمن رسول الله##ه بئلث ما يخرج 
منهاء أو بربع ما يخرج منهاء فقالرسول الله : «من كانت له أرض 
فليزرعهاء فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه. وإلا فليمشكيا: 

وعن ابن عمر قال: ما كنا نرى بالخبر بأسأ حتى زعم رافع بن خديج عام 


منه. إنما أتى النبي هكنق رجلان قد اقتتلاء فقال رسول الله#ه: «إن كان هذا 
شأنكماء فلا تكروا المزارع)) فسمع رافع قوله: «لا تكروأ المزارع» ". 


وعن طاووس قال: أخبرني أعلمهم "يعني ابن عباس - أن رسول انيه 
لم ينه عنها -يعني عن المخابرة- إنما قال: «يمنح أحدكما أخاه. خير من أن 
يأل علية خترجاً معلوها)””. 


)١(‏ صحيح البخاري: ؟/ 474؛ صحيح مسلم: ١٠/١41؛‏ وفيما بينهما اختلاف يسير في 
اللفظء كما أخرج الحديث عن جابر ‏ أيضاً ‏ بلفظ: قال رسول الشه#ة: «من كانت له أرض 
فليزرعهاء فإن لم يستطع أن يزرعهاء فليمنحها أخاه ولا يؤاجرها إياءه». أحد في 
مسدكده:4/ 1171 14 البيهقي في سته: 64/4: مسلم في صحيحه: 4794/٠١‏ 
واين حبان في صحيحه: 2654/١١‏ وقال: «قوله©: (ولا يؤاجرها إياه) لفظة زجر عن 
فعلء قصد بها الندب والإرشاد؛ لأن القوم كان بهم الضيق في العيشء والمنحة كانت أوقع 
عندهم للأزض من إكرائهاء فأما المسلمون فإنهم مجمعون على: جواز كري الأرض؛ 
إلا الجنس الذي نهى عنه رسول اشهة». 

(1) انظر: سئن أبي داود: 2778/7 سئن النسائي (الجتبى): 1/ 71؛ سئن ابن ماجه:؟/ /الالاء 
مسئد أحمد: 777/1 مصئف ابن أبي شيية: 0/ 21146 سنن البيهقي: 4 الاء وغيرها. 

(1) البخاري: 287١/7‏ مسلم: :401/1٠١‏ سنن أبي داود: ؟/ 11 سنن ابن عاجه: 7/ لالالا. 


ا 


كتاب الشفعة 
قال معمد: المنحة' : أن يعيره الأرض يزرعهاء أو الشاة يحلبهاء 


أو غير ذلك. 

وعن جابرء وابن عمرء وأنس: أن رسول اشه أعطى خيبر أهلها معاملة 
على النصف"". 

قالابن عمر: على أن يعملوا فيها ويلونها”” » كانت كذلك حياة 
رسول اللهه. وحياة أبي بكر. 


بالتلث» والربع؟ قال: لا بأس به نحن نفعله. وقد أعطى رسول الله خيير 

أهلها بخير. 
قال محمد: حدثنا أبو هشام. عن ابن فضيل”, عن عمر بن ذرء عن 

أبي جعفر يق أنه سثئل عن قبالة النخل والأرض؟ 
فقال: إن النيت كان يقبل خيير أهلها بالنصفء يقومون على النخل 

يسقونه» ويلقحونه. ويحفظونه. فإذا بلغ صرابه بعث عبدالله بن رواحة فخرص 

عليهم. ورد إليهم بجصتهم من النصف. فأتوا الني هله من بعض تلك 

)١(‏ في (د): المنيحة. 

(؟) انظر: سئن ابن ماجه: 4/7/الا المعجم الصغير: )86/١‏ سئن الدارتطي: 1 

(*) هكذا في النسخ المتوفرة لديناء ولعل الصواب: ويلوها. 

(4) محمد بن فضيل بن غزوان الضبي أبو عبد الرحمن الكوني الحافظ؛ عن أبيه؛ وعاصم الأحول» 
وحجاج. والأعمش. وخلاتق. وعنه: الثوري؛ ومحمد بن جميل» وعباد. ووكيع؛ وخلائق. قال 
النسائي: لا بأس به. وقال أبو زرعة: صدوق. ووثقه ابن معين وابن حبان» توفي سنة خس 
وتسعين ومالة. عداده في ثقات حدئي الزيدية. احتج به الجماعة. [الجداول]. 


ىت 


الأعوام» فقالوا: قد زاد علينا عبدالله في الخرص. فقال البي هكه: «نحن نأخذ 
بقول عبدالله في الخرصء ونرد عليكم النصف بحصتكم فعقدوا ثلائين»”" 
فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرضء وأخذوا بقول عبدالله في الخرص. 


]'6٠٠١[‏ مسألة: [إجارة الأرض] 

قال القاسم هَل فيما روى داود عنهء وهوقول الحسن فيما روى ابن صباح 
عنهء وهو قول محمد -ايضاأ -: ولا بأس بقبالة الأرض بطعام معلوم: شعيرء 
أو بر أو أرز» أو دراهم. 

قال محمد: ما لم يسم كيلا من الأرض التى يقبلها. 

قال القاسم وكله: وللمتقبل أن يزرع فيها ما شاء. 

قال محملك : وإن استأجرها بدراهم أو دنائيرء يو هلا كله. 


قال محسد: وإن استأجر الأرض بكيل معلوم مما تخرج تلك الأرض 
فزرعهاء فالإجارة باطلة. وعليه لرب الأرض أجر مثلهاء وما خرج من الزرع 
فهو له؛ لأنه سمى كيلاً معلوماً من الأرض» وهذا غيب"" لا يدرى تخرج 
تلك الأرض ذلك أو أقلء أو لا تحرج شيئأء فهذا غررء وقد نهى 
رسول اللمظله عن بيع الغرر””". 
)١(‏ أخرجه معنأه: أبن حبان في صحيحه: وت سنن الدارقطني: 0ل المعجم 
الكبير:١1١/701.‏ 
(7) في أصل (س): فهو احق بهذا. وفي الهامش: فهو أجود هذا. 
9) في (ج): عبث. 
(4) كما مر عنهه في الأحاديث المتقدمة. 


-هم ا 


قال العسن: ويقاس على هذا كل إجارة فاسدة. 

وقال معمد في حديث البي 99 إنه نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة. 

قال معمد: فالمخابرة: قبالة الأرض بطعام مسمى من الأرض التي تقبلت. 
والمزابنة: شراء ما في رؤوس النخل [من التمر بكيل من ثمر معلوم]''. 


والمحاقلة: شراء البر وهو في سنبله بكيل من البر معلوم. وشراء الفراخ"" 
بفراخ”" زرع 5 


[1١٠؟]‏ مسألة: [زواعة الأرض غير المقسومة] 

قال أحمد بن عيسى دك فيما روى محمد بن فرات. ووراق بن منصورء عن 
محمد بن منصور, عن أحمد بن عيسى - : أنه سثئل عن أرضين غير مقسومة بين 
شركاء؛ سابق إليها من سبق من أهل القرية» هل تطيب المزارعة فيها؟ 

قال: إذا أجازوا ذلك فيما بينهم جاز ذلك فيما بين الشركاء. وليمس ذلك 
لمن لا شركة له فيهاء إلا أن يجيزه أهل القرية. ورضوا بذلك. فإذا رضوا 
بذلك فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى ‏ . 

وقال القاسم هن فيما روى داود: وسثل عن رجل اكرى أرضاً بطعام 
معلوم. على أن يزرع فيها القثاء. والبطيخ. والبقول؟ 
)١(‏ ما بين المعكوفين في (ث): من التمر بثمر معلوم. وني (د): الشمر بكيل من التمر. 
(1) في (د): القراح. 


والفراخ - بالفاء والراء المهملة والحاء المعجمة: الزرع المتهمى للانشقاق ‏ نت قاموس. 
(9) في (د): بقراح. 


امد 


الجامع الكاي 

فقال: إن كان زرع في قطعة محدودة معلومة بزرع» فلا بأس بذلك. وإن لم 
يكن ذلك محدوداً معلوماً فلا خير فيه؛ لأنه يقل ويكثر» وإذا كان كذلك 
دخل الغرر. 


مم 





الجامع الكا كتاب الشركة 


باب شركة المفاوضة 

قال محمد: ولا بأس بشركة المفاوضة. وإذا أراد رجلان أن يشتركا في 
مفاوضة:؛ فينبغي أن يحصرا مالهما من دنائير ودراهم؛ ويكون مال كل واحد 
منهما مثل مال صاحبه في الوزن والجودة» ثم يخلطانه ويتفاوضان على ذلك- 
يعنى على أن يبيعا ويشتريا مجتمعين ومفترقين» ويعمل كل واحدٍ منهما برأيه 
في ذلك فما كان من ربح أو وضيعة كان بينهما نصفينء فإذا فعلا ذلك. 
فهما شريكان متفاوضان وصار'"'' لكل واحد منهما بينه وبين صاحبه؛ فما 
اشتريا أو اشترى أحد منهماء فهو بينهما يطالب كل واحد منهما بماعلى 
صاحبه. لا نعلم في ذلك خلافاً في شركة المفاوضة. 

قال الحسني: وينبغي - على قول محمد في هذه المسألة -: أن يكون [ما]'"" 
وجب لأحدهما في التجارة من دين أو إجارة أو كفالة أو نحو ذلك فواجب 
للآخرء تجوز له الخصومة فيه وقبضه. وما وجب عليه من حق فواجب على 
الآخرء يطالب به ويقام عليه البيئة» ويحلف عليه. 

قال محمد: وإن وجب على أحدهما حق بغير تجارة بجناية» أو مهرء أو غير 
ذلك؛ فهو عليه» وإن كان مال أحدهما دنانير ومال الآخر دراهم. فاشتركا 
بها متفاوضين ولم يخلطاهاء فقد قال أبو حنيفة» وأصحابه: هما «تفاوضان. 
)١(‏ في (س): وصار مال كل...إلخ. 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في (د). 


ا ل 


تب هيع 

وقال بعضهم: قد لا يكونان''' متفاوضين حتى يخلطا الدراهم؛ فلا تعرف 
هله من هذه. ولا يجوز أن يكون لأحد المتفاوضين الثلشان من رأس المال» 
وللآخر الثلث. ولا يكونان '' متفاوضين حتى يكونا متساويين في شركتهما 
ومالهما. 

وإن تفاوضا ولأحدهما مالء أو أرضء أو حيوانء أو شيء من العروض 
-يعني ما لا تصح به الشركة- فالمفاوضة جائزة» وإن تفاوضا ولأحدهما 
فضل دراهم أو دنائير في منزله أو غير منزله؛ لم تكن هذه مفاوضة:. وإن 
تفاوضا ولأحدهما دين على الناس. فالمفاوضة جائزة, ما لم يقبض شيئاً من 
الدين» فإن قبض منه شيئاً فسدت المفاوضة بينهما -يعني أنها صارت شركة 
عنان- وما أنفق كل واحد من المنفاوضين على أهله أو غير أهله في غير 
تجارتهما احتسب به على نفسه في حصته. 

وعلى هذا القول: إن كانت نفقة أحدهما أكثر من نفقة الآخر حسب ذلك 
عليه ولم يقبضه منه ما داما على شركتهماء وأنه إن دفع إلى صاحبه بما فضل 
من نفقته عرضاً جاز؛ لأنه قال: وإن استفاد أحدهما دراهم أو دنانير من غير 
تجارتهما بهبة أو ميراث أو غير ذلك من الوجوه فسدت المفاوضة ‏ يعني 
وصارت شركة عنان - ولو كان المستفاد عرضاً أو حيواناً ل تفسد المفاوضةء 
وهو له لا يشرك فيه صاحبه. 

وعلى هذا القول ‏ أيضاً : إن باع أحدهما عرضاً أو داراً له بدراهم 


)١(‏ في (ب. ث): لا يكونا. 
(؟) في (بء ث): لا يكرنا. 


تادامك 
أو دنانير لم تبطل الشركة» فإن قبض من المال شيئاً بطلت المفاوضة بينهماء 
وصارت شركة عنانء ولو باع العرض بعرض وقبضه. لم تبطل المفاوضة. 
قال محمد: وإن وجب على أحدهما حق بغير تجارتهما بجناية أو مهر 
أو غير ذلك. فهو عليه في خاصته دون صاحبه. 
صحيحة. والمال بينهما نصفينء وما أنفق كل واحد منهما على أهله 
أو غيرهم أو وهب أو تصدق فهو من وسط المال. وليس بينهما في ذلك 
حساب. وما استفاد كل واحدٍ منهما بغير تجارتهما بهبة أو ميراث أو غير 
ذلك؛ فهو بينهما نصفين وما وجب على كل واحدٍ منهما في نفسه بجناية 
أو مهر أو غير ذلك. فهو عليهما نصفين. 


]5٠١7[‏ مسألة: [شركة المفاوضة دينا] 

قال محمد: لا باس”' أن يشترك الرجلان بوجوههما شركة مفارضة:. 
وليس لواحدٍ منهما دراهم ولا دنانير» على أن يستديناء ويشترياء ويبيعا. 
]1٠١[‏ مسألة: [من ذهب عقله في شركة المفاوضة] 


وإن وسوس أحد المتفاوضين أو ذهب عقله فهما على شركتهما حتى 
يفرق الحاكم بينهماء أو يموت أحدهما. 


)١(‏ في ر(ث. : ولا بأس. 


م اس 


باب شركة العنان 


قال القاسم ويخ فيما روى داود عنهء وسئل عن شريكين يتجران. لأحدهما 
ألف. وللآخر ألفان» كيف الربح والوضيعة بينهما؟ 

فقال: لصاحب الثلثين الثلثان من الربح» وعليه الثلثان من الوضيعة؛ 
ولصاحب الثلث الثلث”' من الربح؛ وعليه ثلث الوضيعة؛ وقد قال قوم: 
الربح على ما اصطلحا عليهء والوضيعة على المال. 

وقال معمد: إذا اشترك الرجلان شركة عنان. فأخرج كل واحدٍ منهما ألف 
درهم على أن يشتريا ويبيعا جميعاً وشتى, فما ربحا فهو بينهما نصفين» 
أو على أن لأحدهما الثلث أو الربع من الربح أو أقل أو أكثرء وللآخر ما 
بقى» وما وضعا فعلى قدر رؤوس أموالهما فذلك جائزء وهو على ما 
اصطلحا عليه. 

وإن اصطلحا من الوضيعة على غير قدر رؤوس أمواهماء على أن على 
أحدهما من الوضيعة الثلث أو أقل أو أكثرء وعلى الآخر مابقي من 
الوضيعة» فصلحهما على ذلك باطل؛ والوضيعة على قدر رؤوس أآموالهما. 

بلغنا عن علي 8د أنه قال في الشريكين: الربح على ما اصطلحا عليه. 


2, 


والوضيعة على المال”". 


(1) المجموع الفقهي والحديئي: 144. برقم (770) مصنف ابن أبي شيبة: 8/ :4٠‏ ونحو ذلك 
عن: ابن سيرين» وجابر بن زيد. وإبراهيم؛ والشعبي. في مصدف ابن أبي شيبة: /". 


- م١4‎ 


كدهع 
وإذا أخرج أحدهما مائة درهم وأخرج الآخر ألف درهم؛ واشتركا على 
أن يبيعا ويشتريا ويكون الربح بينهما نصفين. أو يكون لأحدهما الثنلث من 
الربح أو أقل أو أكثرء وللآخر ما بقي. فذلك جائزء والربح بينهما على ما 
اصطلحا عليهء والوضيعة على قدر رؤوس أمواهماء على صاحب المائة جزء 
من أحد عشر جزءاً من الوضيعة؛ وعلى صاحب الألف عشرة أجزاء من 
51١ 5[‏ مسألة: [غياب أحد الشريكين] 
ويشتريء وما ربح فهو بينهما على ما اصطلحا عليه؛ سواء كان الغائب 


أو المريض هو الذي له الأقل من رأس المال أو الأكثر منه. أو الذي له الأقل 


[66؟] مسألة: [ها يجوز للشريك بدون إذن شريكه] 

وعلى قول محمد: لكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري بالنقد والنسأء 
ويبتضعء ويودع؛ ويعمل في مال الشركة كل شيئ يجوز للمضارب أن يعمله. 
وإن لم يأذن له شريكه؛ لأنه قال: وإذا لم يقل رب المال للمضارب: اعمل فيه 
برأيك» فله أن يعمل في المال كل ما يجبء إلا خسة أشياء: ليس له أن 
يخلط مال المضاربة بماله. ولا المشاركة"”"' به ولا يدفعه إلى غيره مضاربة 


)١(‏ في (جيء س): ولا يشارك به. 
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تك 
ولا يأخل به سفتجة” 2 ولا يقرض منئه أحداًء وإن قال له: اعمل فيه برأيك». 
فله أن يعمل ذلك كله إلا خصلتين: ليس له أن يقرضهه. ولا يأخذ به سفتجة. 
إلا بإذن صاحبه. 


]11٠١1(‏ مسألة: [في الشريكين يشترط لمن يعمل فيهما مالا أكثر] 


وإن كانت أموال الشريكين سواء؛ وشرطا حين اشتركا أن يلي العمل 
والشراء والبيع أحدهما دون الآخر. وللذي يعمل الثلثان من الربح أو أكثرء 
وقبض المال على ذلك. فذلك جائزء وإن اشترطا للذي لا يلي العمل الثلثين 
من الربح؛ وللذي يلي العمل الثلث. فعمل با مال على هذاء فالشرط فاسدء. 
والربح بينهما على قدر رؤوس أمواهما. 

وإذا اشترك رجلان فأخرج كل واحد منهما دراهم معلومة يشتري بها أحدهما 
ويعمل دون صاحبه؛ فهما شريكان, والربح بينهما على ما اصطلحا عليه؛ لأن 
عمل الآخر معاونة» ولا تبطل معاونته ما اصطلحا عليه من الشرط. 


]5٠١[‏ مسألة: [في الشريكين يرضى أحدهما بمال عين والآخر بمال دين] 
وإذا كان في أيدي الشريكين مال عين. ولهما دين على الغرماء؛ فتراضيا 

على أن يأخذ أحدهما المال العين. وللآخر الدين على الغرماء. فالتراضي 

على هذا جائز بينهماء فإن توى”'' شيء مما على الغرماء» حكم للآخر بأن 

يرجع على صاحبه في نصيبه؛ فيأخل منه بقدر حصته 

)١(‏ السفتجة ‏ يضم السين وقيل بفتحهاء وبفتح التاء -: وهي أن يكتب صاحب الال إلى وكيله 


في بلد آخر ليعطيه مالء وفائدته السلامة من خطر الطريق. 
(0) أي: هلك. 


ام 


عتدهكة 

وكذلك إذا ورث رجلان عن أبيهما ديناً على رجل وهوماثتا درهمء 
فتراضيا أن يأخل كل واحدٍ منهما نصف الدين؛ فابناع أحدهما من الذي 
عليه الدين بالمائة النتى هي حصته من الدين عشرة أقفزة طعاماً وقبضها منه. 
ثم تويت”'' المائة الباقية لأخيه على صاحب الدين» فليرجع [صاحب المائة 
على أخيه بخمسين درهماًء ولا يرجع بنصف الطعام. سواء كان الطعام 
يسوى مائة أو أقل أو أكثرء إنما يرجع]”"' عليه بحصته من الدراهم. وهي 
خحمسون درهما. 


]١٠١4[‏ مسألة: الإشتراك بمالين غير مختلطين 

قال محمد: وإذا أخرج كل واحد من الشريكين ألف درهم ولم يخلطاهاء 
فقد قال جماعة من الفقهاء: هما شريكان. فإن ضاع مال أحدهما قبل الشراء 
انتقضت الشركة. 

وقال بعضهم: لا تصح الشركة حتى يختلط المالان» فلا يعرف ذا من ذاء 
وما اشتري بأحد المالين فوضيعته على صاحبه. وربحه له. 
مائة» فخلطاها واشتريا بها وباعاء فقد قال أبو حنيفة: الشركة جائزة. والربح 
بينهما على ما اصطلحا عليه. والوضيعة على قدر رؤوس أموالحهماء وإن 
ضاع أحد المالين بعد أن خلطا قبل أن يشتريا أو بعد ما اشترياء وقبل أن 
ينقداء فهو مال صاحبه. ولا يرجع على شريكه بشيء. 


)١(‏ في (ث): توت. 
(1) ما بين المعكوفين ساقط في (ث). 
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د 

وقال بعضهم: الشركة فاسدة. فإن اشتريا بأحد المالين فوضيعته على 
صاحبه؛ وربحه له. وإن اشتريا بالمالين جميعاء فالربح والوضيعة بينهما على 
قدر رؤوس أمواهماء لا على ما اصطلحا عليه. 

قال محمد: وأحب القولين إليناء وأجمع: إذا أرادا أن يشتريا وكان مع 
أحدهما دراهم ومع الآخر دنائير. وكانا مستويين في القيمة: أن يبيتع صاحب 
الدراهم نصف دراهمه بنصف دنانير الآخرء ويتقابضا قبل أن يفترقاء ثم 
يشتركا ويمخلطاهاء ثم يشتريا ويبيعا. 


[١١؟]‏ مسألة: [الشركة بالعروض''"' 

قال محمد: ولا تجوز الشركة إلا بالذهب والفضة ولا تجوز بشيء من 
العروض من مكيلء أو موزون. أو غير ذلك. 

وقال الشيباني: تجوز الشركة بالعروض الت تخلط فتصير شيئاً واحدأء نحو: 
الزيت. والسمن. والحنطة؛ والشعيرء وكذلك ما يعد إذا خلطا فلم يعرف ذا 

وقال جماعة من العلماء ‏ منهم أبو يوسف ‏ : لا تجوز الشركة بالعروضء 
سواء كان إذا خلط عرف بعضه من بعض أم لم يعرف. وهذا أحب القولين 
إليئاء قالوا: وإن اشتركا ولأحدهما حنطة وللآخر شعير. وخلطاه لم تجمز 
الشركة. 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في (ث). 
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حت شيعه 
وعلى قول محمد في المسألة التي قبل هذه : إذا أرادا أن يشتركا وأموالهما 
عروض» فليبع أحدهما نصف عروضه بنصف عروض صاحبه ويتقابضاء 
أو ثلث عروضه بثلث عروض صاحبه على قدر شركتهما ويتقابضا. 
وكذلك إن كان لأحدهما عروض وللآخر دنانير» فليبع صاحب العروض 
نصف متاعه بنصف دنانير صاحبه. ويتقابضاء فإذا فعلا ذلك فهما شريكان. 


وروى محمد نحو ذلك عن حميد. 


]11١[‏ مسألة: في من اشترى شيما. فأشرك فيه آخر قبل قبضه 

قال محمد: وإذا اشترى رجل شيئاً فلا يشرك فيه أحداً حتى يقبضه. فإن 
أشرك فيه رجلاء فالشركة باطلة. سواء كان دفع الثمن أو لم يدفعه. يعني لأن 
هذا بمنزلة البيع والشراء» فلا يجوز فيه البيع قبل القبضء ولو أشرك في ذلك 
رجلاً بعد ما قبضه جازت الشركة؛ ولزمه نصف الثمن. 

وإذا اشترى رجل كر حنطة وقبضه. فقال له رجل: أشركني فيه فليكل له 
نصفه فإذا قبضه خلطاه بعد ذلك» وإذا أسلم رجل إلى رجل في حنطة 
فقال: قد أشركتك فيه» فالشركة باطلة» سواء كان المسلم دفع الدراهم أو لم 
يدفعها؛ لأنه أشركه فيما لم يقبض. 
أشركتك. كانت الشركة باطلة؛ لآنه أشركه في شيء قد باعه» ولو كان رأس 
المال عرضأء فقال للمسلم إليه: أشركني فيه فقال: قد أشركتك. 


م١9‎ 


وميه 
كانت الشركة جائزة؛ وله نصف ذلك العرضء وعليه نصف الطعام حالاً؛ 
لأنه أشركه في عرض اشتراه بطعام إلى أجلء وإذا قبض المسلم سلمه ثم 
أشرك فيه رجلا. جازت الشركة؛ وكان له نصف المسلم فيه وعليه 
نصف الثمن. 


[111؟] مسألة: شركة الذصي 


قال القاسم وين فيما روى داود عنه: لا بأس بشركة اليهودي والنصراني؛ 
إذا كانت على شرك معلوم معروف. وليكن البائع والمشتري هو المسلم 
لا الذمي؛ إلا أن يبيع الذمي ويشتري على ما يجوز من البيع للدمي”"". 

وعلى قول محمد: جائز للمسلم أن يشارك الذميء إذا كان المسلم هو الذي 
يلي البيع والشراءء وإن كان الذمي يلي ذلك. فلا يصلح؛ لأنه قال: ولا يدفع 
المسلم إلى الذمي مالا مضاربة؛ لأنه يستحل الربا ويبيع الخمرء وغير ذلك. 
ولا باس أن يأخد المسلم من الذمي مالا مضاربة؛ لأن المسلم هو الذي يلي 
البيع والشراء. 

وروى بإسناده عن مجاهد. وعطاء, وطاووس.ء والحسن البصري. أنهم كرهوا 
شركة الذمي. 

قال الحعسن: إلا أن يكون المسلم يلي البيع والشراء. 


)١(‏ في هامش (س): للمسلم. ظ. 


الجامع الكايز كتاب الشركة 
[؟١11]‏ مسألة: شركة العبد. والصبي 

وعلى قول محمد: لا تجوز شركة صب لم يبلغ بغير إذن وليه. ولا شركة 
عبد غير مأذون له في التجارة» وإن كان العبد مأذوناً له جازت شركته بمنزلة 


[١١؟]‏ مسألة: [في نفقة أحد الشريكين إذا خرج في تجارتهما] 


قال معمد: وإذا خرج أحد الشريكين في بعض تجارتهماء فجميع ما يحتاج 
إليه من كسوة ونفقة وغير ذلك فهو من المال» فإذا رجع إلى منزله أو قسما 
الربح» فليرد جميع ما فضل معه في المال. 
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باب شركة الوجوه, وشركة الأبدان 

قال معمد: لا بأس أن يشترك الرجلان التاجران ولا مال لحماء على أن 
يشتريا بالدين ويبيعاء وما اشتريا جمعياً أو شتى فهو بينهما نصفان”' » وربحه 
أو وضيعته بينهما نصفان. 

قال معمد: وكللك لا بأس أن يشترك الصانعان في أي صناعة كانت؛ على 
أن يتقبلا العمل جميعاً وشتى» ويعملا بأيديهماء وما تقبلا فبينهما نصفان. وما 
كان فيه من فضل أو وضيعة فلهما وعليهما نصفان» وهذه الشركة جائزة 
للصانعين. وإن اختلفت صناعتهما نحو: أن يكون أحدهما نساجاً أو خياطاًء 
والآخر قصاراً أو صباغاً أو حمالاً أو حجاماًء وإذا تقبلا على هذا وعمل 
أحدهما دون صاحبه؛ فهو بينهما لما ربحهء وعليهما وضيعته. 

وروى معمد نحو ذلك عن حسن بن صالح.؛ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 
قالوا: ولو مرض أحدهما وعمله الآخرء كان للمريض أن يأخل من أجرة 
الصحيح. 
[115؟] مسألة: [في التفضيل في الربح بين الشريكين] 

قال معمد: ولا يجوز في شركة الوجوه والأعمال أن يفضل أحدهما على 
صاحبه في الربح؛ لو شرطا أن يكون لأحدهما الثلئان من الربح ‏ لفضل 
بصره ‏ وللآخر الثلث. كان الشرط في الربح باطلاًء وكان الربح بينهما 


)ع0( في )ب شا ج): نصفين. في كلا الموضعين. والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ. 
00 


كت الشركة 
نصفين؛ لأن الوضيعة عليهما نصفين”"'» إلا أن يكونا اشترطا”” في أصل شركة 
الوجوه. أن يكون لأحدهما الثلشان ما اشتريا وللآخر الثنلثء. واشترطا في 
شركة الأعمال أن على أحدهما الثلثين نما تقبلاء وعلى الآخر الثلث. فيكون 
الشرط في الربح جائزاء ويكون الربح والوضيعة على ما اشترطا عليه من 
الثلثين والثلث. 


)١(‏ في (س): نصفان. 
فق في (ب. ج): اشتركا. وما أثبتناه من بقية النسخ. 
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كتاب الشركة الجامع الكا#ة 


باب الشركة على غير التجارة 


[1116) مسألة: [في الشريكين يشتري أحدهما دون صاحبه] 

وإذا قال رجل لرجل إن اشتريت سلعة كذا فأنت شريكي فيهاء وإن 
اشتريتها أنت فأنا شريكك فيهاء فاشتركا على ذلك؛ فأيهما اشترى فصاحبه 
شريكه فيهاء وإن أمر أحدهما رجلاً أجنبياً فاشتراها بحضرته فهي بينهماء وإن 
اشتراها بغير حضرته فهي للمشترى له خاصة. لا يشركه فيها صاحبه. 


74م 


كتاب الشركة 


بابالمضاربة 

قال محمد: وإذا أراد رجل أن يدفع إلى رجل مالاً مضاربة» فليكن المال 
ذهباً أو فضة عيئاًء وليدفعه إليه وزنأء ويقول: قد دفعت إليك هذا المال 
مضاربة على أن ما رزق الله - عز وجل - فيه من الربح فلي منه كذا أو لك 
منه كذاء ويسمى ما يصطلحان عليه من الربح من نصف. أو ثلث. أو ربع. 
أو أقل أو أكثر ‏ يعنى أن يكون قدراً معلوماً مشاعاً في جميع الربح على 
الأجر”' - فإذا قبضه منه على ذلك. فالمضاربة جائزة لا خلاف فيها. 

وله ما شرط له من الربح؛ فإن لم يكن ربح فلا شيء له. والمال ما دام في 
يده على المضاربة إلى أن يقبضه رب المال وإن لم يسم على ما يقسمان"" 
الربح» فالمضاربة فاسدة. وإن سميا على ما يقتسمان الربح وعلى أن لرب 
امال أو للمضارب فضل عشرة دراهم من الربح.ء فالمضاربة فاسدة. وروي 
نحو ذلك عن سعيد بن المسيب. 

وإذا فسدت المضاربة في شيء من ذلكء ثم علم بها المضارب على ذلك 
وباع واشترىء. فما كان في ذلك من ربح أو وضيعة فلرب المال أو عليه. 
وللمضارب أجر مثله فيما عمل. 

قال الحسني-رضي الله عنه-: وهذا قول الشيباني. 
)١(‏ في (ب» س): على الأجزاء. وفي (ج): على الآخر. 
(؟) في (س): ما يقتسمان. 
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كتاب الشركة 

وقال أبو يوسف: إذا ربح فله أجر مثله. لا يجاوز به القدر الذي شرط له. 
وإن لم يربح فلا أجرة له؛ لأن المضاربة لو كانت صحيحة لم يكن له شيء.؛ 
وإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة» وجعل له النلث من الربح على أن 
يحمل له بضاعة فهذا مكروه؛ لأن البضاعة شرط في المضاربة» ولا بأس أن 
يدفع إليه مالا مضاربة» ويدفع إليه بضاعة على غير شرطء وإذا دفع إليه مالاً 
مضاربة» وقال له: لك ثلث الربح» وفضل عشرة دراهم فله ثلث الربح. 
ولا شيء له من العشرة؛ كذا قرأتها في رواية ابن المثنى» وابن عامر. 

وإذا دفع إليه مالا مضاربة بالنصف. على أن يعطيه رب المال كل شهر 
عشرة دراهم من ماله, فالمضاربة تامة» والشرط باطلء وإذا دفع إليه مائة 
دينار مضاربة وطرح المضارب معها من عنده عشرة دنانير بإذن رب المال. 
وشرط أن للمضارب ربح دنانيره وثلث ربح المضاربة» وإن وضع فعليه ثلث 
جميع الوضيعة؛ والربح على ما اصطلحا عليه» فإن وضع فعلى المضارب جزء 
من أحد عشر جزءاً من جميع الوضيعة» وباقي الوضيعة على مال رب المال. 
وإذا دفع إليه دراهم أو دنانير مضاربة. فله أن يشتري بالدنانير على الدراهم 
وبالدراهم على الدنانير» وإذا دفع إليه ألف درهم مضاربة فاشترى سلعة 
بمائة دينار على المضاربة» فالشراء جائز. 

وعلى قول محمد: إذا قبض المضارب رأس المال وهو دراهم أو دنانير» فليس 
له أن يشتري للمضاربة بغير الدراهم والدنانير من سائر الأشياء ممايكال 
أو يوزن أو يعد؛ لأن ذلك كله ليس في يدهء وإنما جاز أن يشتري بالدنانير 
على الدراهم وبالدراهم على الدنانير؛ لأنهما أثنمانء وهي الأموال التي 
تنعقد بها المضاربة وتصح عليها. 
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كت اشيكة 
[5111] مسألة: [في المضاربة بين المسلم والذصي] 

ولا يدفع المسلم إلى الذمي مالا مضاربة؛ لأنه يستحل الربا ويبيع الخمر 
وغير ذلك؛ ولا بأس أن يأخل المسلم من الذمي مالا مضاربة؛ لأن المسلم هو 
الذي يلي الشراء والبيع. 


[11؟] مسألة: [في اتجار الوصي بمال اليتيم أو مشاركته] 


وللوصي أن يتجر بمال اليتيم ويشاركه '' بهء ويدفعه مضاربة» ولكن 
لا يقرضه. وقد أجاز بعضهم أن يقرضه إذا أراد به النظر له. 


[5114] مسألة: [انقضاء المضاربة] 
وكذلك إن دفع إليه رأس المال وبقي الربح في يده. فقد انقضت المضاربة» 
ولا ينبغي له أن يشتري بما بقي في يديه لرب المال حتى يأذن له. وإن دفع إلى 
رب المال بعض رأس امال والربح» كان ما بقي في يده من رأس المال على 
المضاربة. 

وإذا خاف رب المال أن يثلم المضارب المال إلى وقت ما يعمل به فلا بأس 
أن يودع المضارب رب المال رأس المال إلى وقت مايشتري به ويأخذ وديعته 
بعد الشراء. 


)١(‏ في (ج): ويشارك به. 


- 


تدك 
[5114] مسألة: [في الحضاربة بدنائير فتصير دراهم] 

وإذا دفع إليه دنائير مضاربة فأتجر بها نصارت في يديه دراهم ثم أراد 
القسمة» فلرب المال من الدراهم بقيمة دنانيره» ويقسمان الباقي بينهما على 
ما اصطلحا عليه. 


[117] مسألة: هل يكون مال المضاربة [عرضا). أو حيوات. أو دين ”'' 
حكى أحمد بن الحسين. عن القاسم تنخ انه قال: تصح المضاربة 
اعوط 
وقال معمد: لا تكون المضاربة إلا بالذهب والفضة العينء ولا تكون 
بالدين» ولا شيء من العروض من بر أو رقيق أو غير ذلك. 
وعلى هذا القول: لا تكون المضاربة بشيء من الحيوان» ولا بشيء من 
المكيل والموزون. ولا بتبر الذهب والفضة؛ لأنه بمنزلة العروضء وهو قول 
أبي حنيفة» وأصحابه. 
وروى معمد عن الحسن, وابن سيرينء قالا: لا تكون مضاربة ولا شركة 
إلا بذهب أو فضة. 
وعن إبراهيم» وسفيان: أنهما كرها المضاربة بالعروض"". 
)١(‏ ما بين المعكوفين في (ث): عرض أو حيوان أو دين. 
() وقول الإمام زبد بن علي يغ في الجموع: دلا تجوز المضاربة إلا بالدنانير والدراهم ولا 
تجوز بالعروض». 
(؟) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 6 كان سفيان يكره الشركة والمضاربة بالعروض» 
وكان ابن أبي ليلى يقول: لا بأس به. 
-م؟7- 


كناب شيعه 
قال محمد: وأما الفلوس فمن جعلها أثماناً أجاز المضاربة بهاء وهو قول 


ومن جعلها بمنزلة العروض لم يجز المضاربة بهاء وهو فول أبي يوسف. 


١17‏ مسألة: [المضارية بقيمة عرض من العروض] 

فإن دفع رجل إلى رجل عرضاً من العروضء فقال له: بع هذا وخذ بثمنه 
مضاربة لي معك. والربح بيني وبينك نصفين فباعه وأتجر بثمنه» فهو ضامن 
للمال ولا تكون مضاربة» هذا قوله في (البيوع). 

وقال في المسائل: وما كان من ربح أو وضيعة. فلصاحب العرض وعليه. 
وللمأمور أجر مثله. وإن ضاع العرض من يديه؛ فلا ضمان عليه؛ ولو كان 
المضارب باع العرضء ثم دفع الثمن إلى رب المال» ثم دفعه رب المال إليه 
مضاربة» كانت المضاربة صحيحة. وكذا لو كان صاحب العرض أمر وكيله 
أن يبيع العرض ويدفع الثمن إلى المضارب مضاربة ففعل» لكانت المضاربة 


صححصحةه . 


وإذا قال رجل لرجل: اشتر سلعة كذا وكذاء وما أحببت من المتاع بألف 
درهم مضاربة بيني وبينك وسمى له من الربح ما اصطلحا عليه ولم يعطه مالا 
فاشترى السلعة على ذلك. فالمضاربة فاسدة» وللمضارب أجر مثله فيما 
عملء وإذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة صحيحة. وأذن له أن 
يستدين على المال ما شاء فاشترى بالألف سلعة؛ ثم اشترى متاعاً بخمسمائة 
أو أقل أو أكثر نسيئة على المضاربة» فالمضاربة في السلعة التى اشتراها بألف 
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عتبضيعة ظ 
صحيحة. وما اشتراه بعد ذلك نسيئة على المضارية» فالمضارب ورب الال فيه 
شريكان» وما كان فيه من ربح أو وضيعة فهو بينهما نصفان "". 

قال: وإذا دفع إليه ألف درهم مضاربة صحيحة. وأذن له أن يستدين على 
المال ما أحب» فاستدان المضارب مالا واشترى بهء صحت المضاربة في 
الألف. وما استدان من مال فهو للمضارب. وما كان فيه من ربح أو وضيعة 
فله أو عليه يعني لأنه في هذه المسألة محالف؛ لأنه أمره أن يستدين على 
المال» ولم يأمره أن يستدين مالا . 


[7؟1١5]‏ مسألة: [الحضاربة بسلعة مع دراهم] 

وإذا اشترى رجل سلعة طعاماً أو نخلاً أو كرماً أو غير ذلك بألف درهمء 
ثم قال لرجل: قد اشتريت سلعة كذا وسماها له فأعطني آلف درهم أزنه 
فيهاء ويكون مضاربة بيني وبينك» وسميا من الربح ما اصطلحا عليه فدفع 
إليه الألف على ذلك. فالألف قرض على المشتري, والربح له. والوضيعة 
عليه؛ وليست هذه مضاربة. 


[؟117] مسألة: ما للمضارب أن يعمله في المضاربة؛ وما ليس له أن يعمله 

قال معمد: وإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة صحيحة مطلقة؛ ولم يقل 
له: اعمل فيه برأيك. فله أن يشتري بالمال ما أراد من التجارات في المصر وفي 
غيره ويبيع» وقد كره بعضهم أن يخرج به من المصرء وله أن يبيع بالنقد 
والتأخير, إلا أن ينهاهرب المال عن ذلك. وله أن يودعه من أحب.» 
)١(‏ ما أثبتناه من (س)» والذي في النسخ نصفين. 


رت 


كتاب الشركة 
ويتضيية"'" إؤااراع ذلك صتلاخاء ويشتاجر فيه الأجراء» ومخاجر علينه 
ببعضه؛ والدواب والسفن تحمله من موضع إلى موضعء ويستأجر له البيوت 
ليجعله فيهاء ويوكل في البيع والشراء. 

ويعمل في المال كل ما يحب. إلا خسة أشياء: ليس له أن يخلط مال 
المضاربة بماله» ولا يشارك به أحدأء ولا يدفعه إلى غيره مضاربة» ولا يأخل به 
سفتجة؛ ولا يقرض منه أحدأًء وإن كان قال له حين دفعه إليه: اعمل فيه 
برأيك» فله أن يخلطه بماله» ويشارك به» ويدفعه مضاربة» وليس له أن يقرضه. 
ولا يأخذ به سفتجة. إلا أن يأذن له صاحبه في هذين الأمرين بعينهما. 

وعلى قول محمد في هذه المسألة -: إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم 
مضاربة على النصف. وقال له: اعمل [فيه]”"' برأيك فدفعه إلى غيره 
مضاربة بالثلث. فما شرط المضارب الأول للشاني» فإنما يكون من مال 
المضارب الأول. فإذا عمل الثاني فربح ألفي درهم فأرادوا القسمة: فإنه 
يأخذ رب المال رأس ماله ألف درهم. ويأخدذ نصف جميع الربح وهوألف. 
ويأخدذ الأول نصف الربح وهو ألفء فيدفع منه ثلث جميع الربح إلى 
المضارب الثاني من نصيبه وهو ثلثا الألف. وبقي”" للمضارب الأول ثلث 
الألف. وإن كان ما شرطه الأول للثاني يستغرق نصيبه كله دفعه كله ويخرج 
من الربح بلا.شيء, وإن كان ما شرط للثاني أكثر من نصيبه دفع إليه نصيبه 
ويحرم الفضل الذي شرط في ماله خاصة. وذلك لو قال رب المال الأول 
)١(‏ ما بين المعكرفين من (س). 
(7) هكذا في النسخ المتوفرة لديناء ولعل الصواب: ويبقى. 
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كناب شركة 
للثاني: اعمل في المال» فما رزق الله فيه من شيء فلك نصفه. فربح الثاني 
ألفأء أخذ رب المال نصفه. وأخل الثاني نصفه. ويخرج الأول بغير شيء؛ لأنه 
شرط للثاني نصيبه كله. 

ولو قال الأول للثاني: لك ثلثا الربح» فربح الثاني ألفأء أخذ رب المال نصف 
الأول والثاني نصف الربح» وغرم الأول للثاني سدس ألف في ماله خاصة. 


[174؟] مسألة: إذا خالف المضارب فيما أمر به فريح: أو خسر 

قال القاسم دك فيما روى داود عنه : وسثل عن المضارب يخالف فيريح؟ 

قال: الربح بينه وبين مضاربه؛ لأن المال مضاربة. كأنه 1" خسرء كان 
الغرم على المضارب لتعديه فيما في يده وقد قال بعضهم: الربح له كما كان 
الضمان عليه. 

وقال بعضهم: يتصدق به. وليس بشيء. 

وقال محمد: إذا خالف المضاربء فهو ضامن لمال المضاربة» فإن باع به 
واشترى فربح فالربح له وإن خسر فعليه. 

قال: وإذا دفع رجل إلى رجل مالأ مضاربة وضمنه إياه فهلك المالء لم 
يضمن إلا أن يخالف. وإذا دفع رجل إلى رجل ماثة دينار مضاربة» فاستهلك 
المضارب منها عشرة دنانير» ثم طرح من عنده بالحا عشرة دنانير في مال 
المضاربة» ثم اشترى بالمائة دينار فربح فيهاء فإنه ضامن للعشرة لرب المال» 
)١(‏ في (ج): كأنه وإن. 

ا 


هك 
ويأخذ العشرة دنانير التي طرحها فيها وحصتها من الربح؛ وما بقي فهو على 
المضاربة رأس المال منه تسعون ديئاراًء وما بقي فهو ربح. قال: ولا ضمان 

وعلى قول محمد في هذه المسألة -: إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم 
مضاربة» وأمره أن يعمل فيه برأيه.» فاشترى سلعة بأكثر من ألف. كانت حصة 
ما زاد على الألف للمضارب خاصة. له ربح ذلك وعليه وضيعته» والزيادة 
دين عليه في ماله وكانت حصة الألف للمضاربة» فما كان فيها من الربح 
فهو بينهما على ما شرطاء وما كان من وضيعته فمن مال المضاربة. 


[5176] مسألة: [شراء المضارب مالا يجوز بيعه ولا يملكه المشتري بالقبض] 


وعلى قول محمد: إذا اشترى المضارب بمال المضاربة مالا يجوز بيعه. 
ولا يملكه المشتري بالقبض. مشل: الخسرء والميتة» والدم؛ ولحم الخنزير؛ 
والمدبر» والمكاتب. وأم الولدء فإن الشراء لنفسه. وهو ضامن لما أدى من 
المضاربة؛ لأنه قال: وإذا اشترى المضارب بال المضاربة ابن رب المالء أو ذا 
رحم محرم مله فهو لنفسه. وهو ضامن للمال ‏ يعني لأنه مخالف ‏ . 

وإن اشترى المضارب بالمال ابن نفسه نظرء فإن كان فيه فضل عن رأس 
المال» فقد عتق بالرحم ساعة ملكه بنصيبه فيه من الربح» وضمن لرب المال 
رأس المال وحصته من الربح إن كان معه. وإلا فهو دين عليه ولا سعاية 
على العبد. وإن لم يكن فيه فضل عن رأس المال فهو على المضاربة؛ وهو 
لرب المال. 
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نامرع 

وعلى قول محمد في هذه المسألة, ايضاً -: إن اشتراه ولا فضل فيه عن رأس المال 
ثم صار فيه فضل عنه؛ فحكمه كحكمه إذا اشتراه وفيه فضل عن رأس المال. 

وعلى قوله ‏ ايضاً -: إذا أعتق المضارب عبداً من المضاربة» أو دبره» أو كاتبه؛ 
أو ادعى أنه ابئه» نظر: فإن كان في قيمة العبد فضل عن رأس المال. جاز 
عتقه وتدبيره» ومكاتبته؛ لأنه يملك منه قدر حصته من الربح. وهذا بمنزلة 
عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه؛ فإن لم يكن في قيمته فضل عن رأس 
المال» لم يجز عتقه. ولا مكاتبته» ولا تدبيره» ولا دعواه» وهو باق على حاله. 

قال معمد: وكذلك الحكم إن اشترى المضارب أخت نفسه ‏ وهو لا يعلم - 
ثم وطثئها فجاءت بولد. فإن كان فيها فضل عن رأس امال فقد عتقت بالرحم 
ملكه بعضهاء وضمن لرب المال رأس المال» ونصيبه من الربحء ثم وطثها وهي 
حرة» فلها عليه العقر. ولا حد عليه؛ لأنه وطئع شبهة؛ والولد ثابت النسب 
منه؛ لآنه وطى شبهة» وإن لم يكن فيها فضل عن رأس المالء فهي في المضاربة» 
وهي لرب المال؛ وعلى المضارب العقر مضموماً إلى الجارية في المضاربة. 


[117] مسألة: وإذا اختلف الحضارب ورب المال. وادعى المضارب أنها مطلقة, 
وادعا رب المال التخصيص 
قال محمد: وإذا اختلف المضارب ورب المالء فقال المضارب: أذنت لي في 
البيع بالنسيئة» وقال رب المال: لم آذن فيه» أو قال المضارب: أذنت لي أن أتجر 
في جميع التجارات» وقال رب المال: أمرتك أن تتجر في البر بعيئه» فالقول 
قول رب المال مع يمينه. 
وقال أبو حنيفة» وأصحابه: القول قول المضارب. 


ا 


كتاب الشركة 
5171 مسألة: اختلافهما في الربح 
وإذا قال المضارب دفعت إلي بالنصف. وقال رب المال: دفعت إليك 
بالثلث» فالقول فول رب المال مع يُينه. وعلى المضارب البينة» وهو قول 
فإن أقاما جميعاً البينة» فالبينة بينة المضارب؛ لأنه يدعي الفضلء وبينة رب 
المال باطل”' ؛ لأنه أقام بينة على ما قد أقر له به. 


[174؟] مسألة: اختلافهما في رأس المال 

وإذا اختلف المضارب ورب الال فقال المضارب: كان رأس المال ألفأء 
على رب المالء سواء كان في يد المضارب ألف أو ألفانء. وهو قول 
أبي حنيفة» وأصحابه. 


[5؟51] مسألة: نفقة المضارب على نفسه 

قال معمد: وإذا أتجر المضارب بالمال في المصرء فما أنفق من نفقة على نفسه 
كان من ماله ما دام مقيمأء فإذا سافر بالمال فما أنفق من نفقة على نفسه 
أو على خادم يعينه على المال بالمعروف. في طعامهما وكسوتهماء وني كراء 
مركب ومسكن وغير ذلك مما يحتاجان إليه فهو من الربح إن كان ربح؛ وإن 
لم يكن ربح أو كان خسران. فالنفقة من رأس المال. 


مم - 


2 
أو لغيره يتجر بهء فما أنفق في حال شغله بالمضاربة فهو على المضاربة» وما 
أنفق في حال شغله بالمالين جميعاً فهو على المالين جميعاء على قدر المالين-يعني 
بالخصص -. كذلك إن كان المالان لرجلين في يد المضارب. وكذلك ما أنفق 
على المالين جميعاً من أجرة سفينة أو دابة أو حانوت أو غير ذلك» فهو على 
المالين على كل مال بقدر حصته. وإن كان مع المضارب بضاعة استبضعها 
إياه رجل آخرء فما لزم البضاعة من نفقة فهو على المضارب في نفسه. 

وعلى قول محمد: إذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة فاسدة فسافر بهاء فلا نفقة 
له؛ لأنه عنده أجير له أجر مثله فيما عمل؛ سواء ربح في التجارة أو لم يربح. 

قال محمد: وإذا رجع المضارب إلى بلده واقتسما الربح. فليرد في مال 
المضاربة جميع ما فضل معه من الطعام والثياب التي اكتساها من المال وغيرهاء 
وكذلك حكم الشريكين إذا أخرج أحدهما في بعض تجارتهماء فجميع ما 
يحتاج إليه من كسوة وغيرها فهو من المال. فإذا رجع إلى منزله واقتسما 
الربح. فليرد جميع ما فضل معه في المال» وليس للمضارب أن ينفق على أهله 


[١1؟]‏ مسألة: في شراء المضارب من رب الال والبيع منه مرابحة 
وإذا اشترى المضارب سلعة بمال المضاربة فأربحه فيها رب المال. فالشراء 
جائزء وقال قوم: باطل. 
وإن اشتراها المضارب من رب المال فالشراء جائزء وإذا اشتراها المضارب 
من نفسه فالشراء باطلء لا خلاف فيه؛ وهي على المضاربة. 
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كناك اشكة 

وإذا اشترى المضارب سلعة بمال المضاربة وهو ألف درهم. فاشتراها 
المضارب من رب المال بألف وخمسمائة إلى أجل فهو جائزء والمضاربة على 
حالحا في يد المضارب إلى انقضاء الأجل» وللمضارب أن ينتفع بالسلعة» ويبيع 
ويشتري لنفسه. فإذا انقضى الأجل فالألف وخمسمائة في المضاربة» ألف منها 
رأس المال وخخسمائة ربح على ما اصطلحا عليه. 


١7‏ )] مسألة: [معاونة رب المال للمضارب] 

وجائز لرب المال أن يعين المضارب إذا استعان به على بيع سلعة أو شراء 
سلعة» فيبيع له أو يشتري. وتكون المضاربة فيما اشترى أو باع صحيحة على 
ما كانت؛ وليس له إذا اشترى للمضارب سلعة أن يبيعهاء ولا يوكل في 
بيعهاء ولكن يبيعها المضارب أو من وكله المضارب. 

وإن دفع المضارب مال المضاربة إلى رب المال» وقال له: اشتر به وبع على 
المضاربة فقبضه على ذلك واشترى وباع؛ بطلت المضاربة: وكان ذلك بمنزلة 
ردها إليه؛ وما اشترى أو باع فلنفسه. 

وقال بعضهم: المضاربة على ما كانت عليه وإذا باع المضارب سلعة وأراد 
أن يدفع الثمن إلى رب المال وتبقى المضاربة على ما كانت عليه» فليدفع إليه 
ثمن السلعة بعينه» ولا يستهلكه رب المال» فإن استهلكه وأعطاه مثله من غير 
ذلك المال على أنه على المضاربة الأولى» لم يكن على المضاربة» وضمن 
للمضارب نصيبه من الربح؛ فإن اتجر به فما كان من ربح أو وضيعة فلرب 
المأل» وللمضارب أجر مثله فيما عملء إلا أن يكون رب المال دفع إليه ذلك 
لمال على أنه مضاربة مستقلة» واصطلحا من الربح على شيء معلوم. 


د 


كنا اتضصعة 

وإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة وإلى آخر مالا مضاربة» فاشترى كل 
واحد منهما بما دفع إليه طعاماء فلرب المال أن يبيع لهما الطعام ويدفع إلى كل 
واحد منهما ثمن طعامه؛ وجائز له أن يخلط طعام المضاربين جميعاً ويبيعه 
صفقة واحدة. ويدفع إلى كل واحد منهما من الثمن بقسطه. وما كان من ربح 
في نصيب كل واحد منهما فهو بينه وبين رب المال. 


]١1[‏ مسألة: [رب المال يمنع الحضارب عن بيع سلعة] 


وإذا اشترى المضارب سلعة فأراد بيعهاء فمئعه لمبعه رب المال» أجبر رب المال 


ا ا ل ا 0 
باع وإن شاء أمسك. 


[؟؟51] مسألة: قسمة المضاربة 


قال معمد: وإذا انجر المضارب بال مال دفعة فربح : ثماتجر فيه مرة أخرى 
فخسرء أو كان اتجر أولاً فخسرء ثم اتجر مرة أخرى فربح؛ فإن عليه أن يجبر 
الوضيعة بالربح» فإن فضل شيء عن رأس امال كان بينهما. 

وكذلك إن ائجر بالمال دفعة فربح» فتحاسبا واقتسما الربح وبقي المال في 
يده» فهو على المضاربة ما دام في يده لم يقبضه رب امال فإن اتجر مرة أخرى 
فخسره فعليه أن يجبر الوضيعة بالربح الذي اقتسماه قبل ذلك. وكذلك قال 


أبو حنيفة وأصحابه. 
وروي عن شريك قال: لا يلحق الربح شيء من الوضيعة؛ لأن هذه 


84م 


كته شركة 

قال محمد: وإن كانا اقتسما الربح وقبض رب الال ماله ثم دفعه إليه بعد 
ذلك مضاربة مستقلة؛ فاتجر به فخسرء لم تجير الوضيعة بالربح الذي" 
اقتسماه قبل ذلكء ولو أتجر بالمال دفعة فخسر فرد باقي المال على صاحبه. ثم 
إن رب المال دفع إليه ذلك المال مضاربة» لكانت هذه مضاربة مستقلة» وكان 
الربح فيها على ما اصطلحا عليه؛ ولم يلحق المضارب شيء من الوضيعة التي 
كانت في المال الأول. 

وإذا دفع المضارب إلى رب المال الربح وبعض رأس المال. فما بقي في يد 
المضارب من رأس المال فهو على المضاربة» وإن دفع إلى رب المال رأس المال 
أجمع وبقي الربح في يده؛ فقد انقضت المضاربة» ولا ينبغي للمضارب أن 
بذع وال يد أرب اللا حت زانة ل 

وعلى قول محمد في هذه المسائل -: إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم 
مضاربة بالنصف فربح ألفين» فاقتسما الربح» فأخذ رب المال ألفاً وأخل 
المضارب الفأ ثم هلك ما في يد المضاربء فإن القسمة باطلة» وما قبضه رب 
المال محسوب من رأس الال؛ فيرد المضارب نصف الألف الذي قبض فيدفعه 
إلى رب المال؛ لأنه صار ربح حين هلك ما في يد المضاربء ولا تصح قسمة 
الربح حتى يستوفي رب المال رأس ماله. ويصير في يده بقية مال المضاربة» 
وإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة وضمنه إياه فهلك لم يضمن. إلا أن 
يخالف. وإذا ادعى المضارب ذهاب المال فالقول قؤله. 


)١(‏ في (ث): بالذي. 


ا 


كتاب الشركة الجامع الكالا 
[4؟1؟)] مسألة: [إقرار المضارب بالدين] 


وإذا أقر المضارب بدين على [رب]”'' المال وهو في يده» فالقول قوله. وإن 
أقر بالدين بعد ما رد المال» لم يلزم ذلك رب المال. 


[176؟] مسألة: [طلب رأس المال من المضارب] 
وإذا طلب رب المال رأس ماله من المضارب وهو قائم بعينه. فقال: قد 
شتريت به متاعأء فالقول قول المضارب؛ لأنه سلطه على الشراء وأذن له فيه. 


[177]] مسألة: في هلاك مال المضاربة قبل الشراء. وبعده 

قال محمد: وإذا دفم رجل إلى رجل مالا مضاربة وضمنه إياهء فهلك المال 
قبل أن يشتري به شيئاء بطلت المضاربة» ولا يضمن المضارب إلا أن يخالف. 
وإذا ادعا المضارب هلاك المال ‏ يعني ولم يكن له بيئة بهلاكه ‏ فالقول قوله 
مع يمينه؟ لأنه مؤتمن. 

وإذا دفع رجل إلى رجل مائة دينار مضاربة واستهلكها المضاربء. بطلت 
المضاربة وضمنها لرب المال» وإن أخرج من ماله مثلها فاشترى به سلعة لم 
يرجع على المضاربة» وما كان فيها من ربح أو وضيعة فله وعليه. 

وإذا دفع رجل إلى رجل مائة دينار مضاربة» فاستهلك المضارب منها 
عشرة دنانير» ثم طرح من عنده بدلا عشرة دنانير في مال المضاربة» ثم اشترى 
بالماثة دينار فربح فيهاء فإنه ضامن العشرة لرب المال» ويأخل العشرة دنانير 
(1) ما بين المعكوفين من لدينا لاستقامة المعنى. 


.عمدت 


هك 
التتىي طرحها فيهاء وحصتها من الربح؛ وما بقي فهو على المضاربة» رأس المال 
منه تسعون دينارأًء وما بقي فهو ربح. 

وعلى قول محمد في هذه المسألة -: إذا أقرض المضارب منها عشرة دنانير» فإن 
رجعت إليه الدنانير بعينها رجعت على المضاربة» [فإن أخذ مثلها لم يرجع 
على المضاربة]""'' فما كان فيها من ربح أو وضيعة فله؛ وعليه. 


[5197] مسألة: [ني المضارب يضيح مال المضاربة] 

قال محمد: وإذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى به سلعة» 
ثم ضاع الألف قبل أن يدفعه. فعلى رب المال أن يعطيه ألفاً آخر ينقده في 
ثمن السلعة» ويكون رأس المال ألفينء ويكون الربح بعد الآلفين بينهما 
7 تصفين. 

قال الحسنيى: وكذلك إن هلك الألف الثاني الذي قبضه رجع بمثله على 
رب امال وكذلك سبيل الثالث والرابع أبدا حتى يسلم إلى البائع؛ ويكون ما 
دفعه أولاً وما غرمه كله رأس مال له في المضارية. ظ 

قال محمد: وإذا دفع رجل إلى رجل دراهم, فأمره أن يشتري له بها سلعة 
معلومة. فاشتراها فضاعت الدراهم قبل أن ينقدهاء ولم يكن فرط في دفعهاء 
فعلى الآخر أن يدفع إلى المأمور ثمن السلعة ينقده في ثمنهاء فإن ضاعت 
الدراهم مرة ثانية لم يكن له أن يرجع على الآمر؛ لأنه إنما رجع عليه بدين 
كان له عليه فبرئ الآمر به. 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 
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كتمع 

قال معمد: ولو كان الألف الأول ضاع قبل شراء المضارب؛ ثم أعطاه رب 
المال آلف آخر فاشترى به سلعة فباعها بألفين» لكان رأس امال ألفاء ويقسمان 
الربح بينهما نصفين وإئما جعلنا رأس المال ألف درهم وم نجعله ألفين؛ لأنه 
لم يكن يجب على رب المال أن يعطيه بدله. فلما أعطاه ألفاً آخر كان 
مضاربة مستقلة. 


وإذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف. فاشترى بألف 
سلعة فباعها بألفين» ثم اشترى بالآلفين سلعة أخرى فضاع الألفان قبل أن 
يدفعهماء فليرجع المضارب على رب المال فياخذ منه ألفاً وحمسمائة, ألفاً 
رأس ماله وخمسمائة حصته من الربح» ويخرج المضارب من ماله خمسمائة هي 
حصته من الربح: فلينقد ألفين في ثمن السلعة ‏ يعني أنه صار للمضارب ربع 
السلعة خاصاً له. وثلاثة أرباع السلعة على المضاربة. 

فإن باع المضارب السلعة بأربعة آلاف. ثم أرادوا القسمة فإن رب المال 
يأخذ ألفين وخمسمائة رأس المال» ويأخذ المضارب ألف درهم وهو الربع 
الذي له خاصأء وتبقى خمسمائة بين رب المال والمضارب نصفين» وإذا دفع 
رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة» فاشترى بها سلعة تساوي ألفاً وحمسمائة 
وقبضهاء فلما أراد أن ينقد الدراهم وجدها قد سرقتء ثم سرقت السلعة 
بعد ذلك؛ فعلى رب المال ألف درهم يؤديه في ثمن السلعة؛ فإن وجدت 
السلعة يوماً وصارت إلى المضارب. فراس المال فيها ألفا درهم؛ وهي على 
المضاربة. 
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دك 
[4؟1١]‏ مسألة: [زيادة الربح للمضارب] 

وإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة» على أن للمضارب الثلث من 
الربح”''» ثم زاده فجعل له النصف من الربح» فإن كانت الزيادة قبل أن 
يشتري بالمال متاعاً جازت الزيادة ولزمت رب المال؛ وإن كانت بعد ما 
اشترى بالمال متاعاء م تلزم الزيادة رب المال» والزيادة عندنا عذة منه)» هو في 
إتمامها بالخيار والوفاء بها حسن. 


[4؟1]] مسألة: [المضارب يزيد البائع شيمًا] 

وإذا اشترى المضارب سلعة بألف درهم. فاستزاده البائع شيئاً بعد عقدة 
البيع فزاده فالزيادة لازمة للمضارب في خاصة ماله. لا حصة لها 
من المضاربة. 
[1140] مسألة: [إذا مات المضارب وعليه دين وعنده وديعة] 

قال القاسم هين فيما روى داود عنه: وسئل عن رجل مات وعليه دين. 
وعنده وديعة؛ وعنده مال مضاربة لا يعرفون شيئاً منها؟ 

قال: هم أسوة الغرماء. إلا أن يعرفوا شيئاً بعينه. 

وحكى أحمد بن الحسين. عن القاسم كد أنه قال: إذا مات المضارب وعليه 


)١(‏ في رج زيادة: [ثم زاده فجعل له الثلث من الربح]. رشطبها في (ب) وغير موجودة في 


ارد 


ظ 

وقال معمد: إذا مات المضارب وعنده ألف درهم مضاربة» وعليه الف 
درهم دين وترك ألف درهم. فإن علم أن الألف هي المضاربة فصاحبه أحق 
به وإن لم يعلم؛ فالألف بين الغريم ورب المضاربة نصفين» وإن كانت عنده 
وديعة فإن أصيبت بعينهاء فهي لصاحبها وإلا فلا شيء له. 


[141؟] مسألة: [مضاربة الصبي والعبت] 

قال معمد: وإذا دفعم رجل مالا مضاربة إلى صبي لم يبلغ أو إلى عبد غير 
مأذون له في التجارة» كانت المضاربة فاسدة. فإن أتلف العبد أو الصبي المال. 
فلا مطالبة على الصبيء ولا على سيد العبد؛ ولا يتبعان بشيء» ولا مطالبة 
على العبد ما دام عبداًء فإن أعتق طولب بما أتلف. وإن أتهر العبد بالمال 
فربح كان الربح لرب المال. ولسيد العبد على رب امال أجر مثله فيما عمل. 

قال الحسني: فعلى هذا: إذا أتجر الصبي بالمال كان الربح لرب المال» 
وللصبي أجر مثله فيما عمل. 

قال محمد: وإذا أدرك الصبي بعد ما قبض المضاربة. أو أذن المولى للعبد بعد 
ما قبض المضاربة» فليسترد رب المال ماله ثم يستقبل المضارية» وإذا دفع رجل 
مالا مضاربة إلى عبدٍ مأذون له في التجارة كانت المضاربة صحيحة وكان 
بمنزلة الحرء فإن أتلف العبد المال أخد السيد ببيعه؛ ويبيع ما في يده حتى 
يستوني رب المال ماله؛ فإن قصر ذلك عن أن يستوفي رب المال ماله لم يتبع 
المولى بباقي المال ولا العبد إذا أعتق. مؤسراً كان أو معسراً. 

وقد اختلف في الغلام المراهق؛ فقال بعضهم: إذا أذن له أبوه أو وصي أبيه 
في التجارة فأخذ المال مضاربة وأعطاه فللك جائز. 
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كتب الشيكة 
وقال بعضهم: لا يجوز ذلك حتى يدرك أو يبلغ خس عشرة سنة, والقول 
الأول هو اختيار محمد؛ لأنه قال: إذا أذن للصبي وصي أبيه فهو بمنزلة أبيه. 


[141١؟]‏ مسألة: [المضارب يشتري جارية فتجيء بولد] 

قال معمد: وإذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة [بالنصف]”'. 
فاشترى المضارب بالألف جارية تساوي ألفين» فوطئها فجاءت بولد فادعاه. 
فهو ابنه ثابت النسب منه وهي أم ولد له تعتق بكوته. ويغرم لرب المال ثلاثة 
أرباع قيمة الجارية» وثلاثة أثمان عقرها. 


وعلى قول علي وزيد بن علي'"' -عليهما السلام- والشعبي» وحسن بن 
صالح: ويضمن لرب المال نصف قيمة الولد. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: لا يضمن قيمة الولد؛ لآن الولد وقع ف 
الرحم وهو حرء ولا ثمن لحر. 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من (ث؛. ج» س). 

(1) أخرج الإمام زيد بن علي هثغ؛ بسنده عن الإمام علي ينغ في الجموع:957١-2141‏ 
برقم(355): في المضارب يضيع مئه المال. فقال وكغ: «لا ضمان عليه والربح على ما 
اصطلحا عليه؛ والوضيعة على رأس المال». 
وقال الإمام زيد بن علي عليهما السلام في رجل يدفع إلى رجل مالا مضاربة بالثلث ومائة 
درهم. أو بالئلث إلا مائة درهمء أو على أنك ما ربحت من ربح فلك فيه مائة درهم. 
وقالكتغ: هذا كله فاسد» والربح على المال» والوضيعة على المال» وللمضارب أجرة مثله. 
وإن قال بالثلث أو بالربع أو بالعشر فالمضاربة جائزة.. وقال وك : لا توز المضاربة إلا 
بالدنائير والدراهم ولا تجوز بالعروض. وقال كة 8 لايبع المضارب ما اشترى من صاحب 
المال مرايحةً» ولا يبيع صاحب امال ما اشترى من المضارب مرامحة. وكان 5غ يكره أن يدفع 
المرء المسلم المضارية إلى اليهود؛ لأنهم يستحلون الربا 
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هه 

قال معمد: وإن كان رب المال هو الذي وطئ الجارية فجاءت بولد فادعاه 
فهو ابنه ثابت النسب منه. وهي أم ولد له. وتعتق بموته» ويغرم للمضارب 
ربع قيمة الجارية» وثمن عقرها. 

وعلى قول علي صلى الله عليه - ومن قال بقوله: ويضمن ربع قيمة 
الولد للمضارب. وإن ادعاه المضارب ورب المال جميعاً [معاً]”''» فإنه ابنهما 
يثبت نسبه منهماء ويرثهما ويرثانه» وهو للباقي منهماء وتكون الجارية أم ولد 
لما جميعاء ولا يقربها واحد منهما. 

فإن مات أحدهما عتقت بموته وسعت في نصف قيمتها للباقي منهماء 
والولاء بينهما نصفان هذا إذا ادعياه معا. وذلك أن يتكلما بكلام واحار 
معاء وإن كانت الدعوة من أحدهما قبل صاحبه بقليل أو كثير؛ ثبت 
نسبه من المدعي الأولء وكانت الجارية أم ولد لهء وبطلت دعوة الثاني؛ لأنه 
ادعاه بعد ما ثبت نسبه من الأولء والعقر بينهما قصاص؛ لأنه لما ادعى الولد 
أبرأ صاحبه من العقرء وإن ادعيا الوطئ ولم يدعيا الولدء فالعقر بينهما 
قصاص. والولد مملوك هما. 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في (س). 


-45م- 


كتاب الشركة 


باب شركة السفل والعلو والشوارع والأزقة 
ومسيل الماء وغبر ذلك 


قال محمد: وإذا كان لرجل سفل بيت والآخر علوه. لم يجز لصاحب السفل 
أن يهدم السفلء ولا يفتح فيه باباً ولا كوة. ولا يدخل فيه جذعاً لم يكن. 
إلا بإذن صاحب العلوء إلا أن يدخل جلعاً مكان جذع. 

وقال أبو حنيفة: لو هدم صاحب السفل أسفله. ألزمته بناه حتى يعيده 
على حاله. 
قبل ذلك. ولا يضع عليه جذوعاً لم تكن؛ ولا يشرع منه كنيفاً لم يكن-يعني 
إلا بإذن صاحب السفل- وإذا كان لرجل سفل بيت ولآخر علوه فانهدما 
جيعاًء وأبى صاحب السفل أن يبنى سفله. وأراد صاحب العلو أن يرد 
ولصاحب العلو أن يبي السفل والعلو فوقه؛ ويمنم صاحب السفل من سكناه 
حتى يؤدي قيمة البناء إلى صاحب العلو. 

قال معمد: ولو كان بين رجلين بيت أو دار فانهدمت. لم يكن لأحدهما أن 
يبنيها إلا بإذن صاحبه؛ فإن بناها بغير إذنه فهو متطوع. 

وكذا إن كان بيتهما حائط فانهدم؛ ولم يكن عليه جذوع فبناه أحدهما فهو 
متطوع, ولا يرجع على شريكه بشيء. 


#41 


خته تميعة 

وكذلك إن كان بينهما نهر فكراه أحدهما فهو متطوع؛ ولا يرجع على 
شريكه بشيء؛ يعني لأنه كان يجبر على هذا كلهء وكذلك الحائط إذا لم تكن 
عليه جذوع ولا شبه هذا العلو والسفل؛ لأن هذا قد بئى في ملكه وملك 
صاحبه بغير أمرهء وهو يقدر على أن يقسم البيت وأرض الحائط ويبني في 
حقه. وصاحب العلو إنما بنى في ملك صاحب السفل؛ لأنه لا يكون له علو 
حتى يبني السفلء وإذا انهدم السفل لم يقسم. 

وأصل محمد في هذا: أن كل من كان يجبر على أن يفعل مع شريكه ففعل 
بغير إذنه فهو متطوعء ولا يرجع على شريكه بشيء؛ وكل من كان لا يجبر 
على أن يفعل مع شريكه فليس متطوع. 

وعلى قول معمد: وإذا كان الحائط بين دارين؛ وعليه تركيب لصاحبي 
الدارين فانهدم فبناه أحدهماء فللباني أن يمنع الآخر من وضع الخشب في 
الحائط حتى يعطيه نصف تقيمة البناء؛ لأن هذا مثل السفل والعلو؛ وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه. 


[147؟] مسألة: (تحديد الطريق] 

قال معمد: وإذا اختط قوم أرضاً وبدوا''' فيهاء فتخاصموا وتشاجروا في 
تضييق عرض الطريق, فإنه يقضى عليهم: أن يجعلوا طريق المسلمين سبعة 
أذرع» ويبنوا ما سوى ذلك. 


)١(‏ في (ث): فبنوا. 


-748- 


كنب هرحة 

وفي الخبر عن ابن عباس. أن الني هيه قال: «إذا تشاجرتم في طريق 
فاجعلوه سبعة أذرع" '. 

وعن أبي قلابة قال: قضى رسول الله في الطريق الذي يؤتى من كل 
مكان يختصم فيه أهله عرض سبعة أذرع. 

قال محمد: وذلك عندي على الابتداء حين يريدون أن يضيقوا الطريق. 
وابتداء الطريق مثل أن تكون الأرض بين قوم فيقسمونها فيبني كل واحدر 
منهم لنفسه ويتشاجرون ني عرض الطريقء فيجعلون الطريق سبعة أذرع» 
وتفرقوا على ذلك فلا يقضى عليهم أن يغيروه؛ وما رأينا أحداً من الأمة 
غير طريقاً. 

وروى محمد بإسناد عن أبي هريرة أن الني هه قال: «كل طريق يسلكها 
أو حفر فهو له. وكل نقب نقب لم يبن عليه فهو لله ولرسوله». 

وقال بعض أهل العلم: إذا كان الزقاق ليس بنافذ ولا بطريق المسلمين. 
باب في الدار التى في الزقاق» وجعل طوله على قدر ما يكفيهم؛ لأن هذا ليس 
من الطريق التى تؤتى من كل جهة وتسلكها جماعة المسلمين. 
)١(‏ سنن الترمذي: 7/ 2.7327 وبلفظ: «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع» في سئن 

ابن ماجه: 7377/7. 


-149- 


كنب شيع 
[5145] مسألة: [في الجذوع الشارعة في دار آخر] 

فأراد صاحب الجذوع أن يجعل عليها كنيفاء فلصاحب الدار أن يمنعه من 
ذلك. وله أيضاً - أن يقطع الجذوع إلا أن يكون عليها بناء» فإن كان عليها 
بناء ُركت على حاها التى هي عليه. 


[1546؟] مسألة: [من كان له باب يمر إلى دار آخر أو ميزاب يسيل في دار آخر فمنعه] 

وإذا كان لرجل باب ير منه من داره في دار رجل آخرء أو كان له ميزاب 
يسيل من سطحه في دار رجل فمئعه صاحب الدار أن يمر من ذلك الباب في 
0 اليزاب ماء في دارهء فصاحب الباب والميزاب هو 
المدعي؛ ولا يست يستحق ببابه طريقء ولا بميزابه مسيل ماء في دار صاحبه إلا أن 
يقيم البينة بأن له في هله الدار طريقاً أو مسيل ماء. وصاحب الدار مدعا عليه 
وعليه اليمين» فإن حلف برئ من الدعوى وإن نكل لزمه دعوى صاحبه. 

فإن أقام صاحب الباب والميزاب بيئة» فشهدوا أنهم قد رأوا هذا الباب يمر 
منه في هذه الدارء ورأوا الميزاب يسيل منه الماء إلى هذه الدار لم يستحق بهذه 
الشهادة شيئاء حتى يشهدوا أن له طريقاً في هذه الدار من هذا الباب» 
ويشهدوا أن له مسيل ماء في هذه الدار من هذا الميزاب» فإن شهدوا بذلك 
جازت شهادتهم. 

وكذلك لو شهدوا أن أباه مات وترك هذا الطريق له. أو ترك مسيل الماء 
ميزاباً له كانت الشهادة جائزة» وإن شهد الشهود أن له طريقاً في هذه الدار 

ا 


كتاب اشرحة 
من هذا الباب ولم يحدوا الطريق ولم يسموا ذرعه طولاً وعرضاً كان جائزاًء 
وإن شهدوا أن له مسيل ماء المطر وحده أو مسيل ماء دائم لماء المحطر 
وللغسل”'' وللوضوء. حكم له بما شهدوا له به من ذلك؛ وإن شهدوا أن له 
مسيل ماء ولم ينسبوه إلى شيء مما سميناه. فالقول فيه قول رب الدار المتكر 
يحلف على ذلك. 

قال محمد: وذكر عن أبي حنيفة أنه قال: إذا كانت الدار التى تدعى فيها الطريق 
والمسيل بين ورثة» فأقر بعضهم بالطريق والمسيل» وجحد ذلك بعضهم. لم يكن 
لصاحب الطريق أن يمر فيه» ولا لصاحب المسيل أن يسيل فيه ماءه بإقرار بعض 
الورثة» وإن أقروا جميعاً غير واحدٍ منهم فهو كذلك - أيضاً . 
والأرضينء وإذا كان مسيل ماء في قناة» فأراد صاحب القناة أن يجعله ميزاباً 
يرفعه. فليس له ذلك إلا أن يرضى أصحابه. وكذلك لو جعل ميزاباً اطول من 
ميزاب» وكذلك لو أراد أن يسيل ماء سطح في ذلك الميزاب لم يكن له ذلك. 

وكذلك لو أراد أن يسفل الميزاب عن موضعه أو يرفعه. وكذلك لورأى 
أهل الدار أن يبنوا حائطاً يسد مسيله لم يكن لهم ذلك؛ ولو أراد أن يبني بناء 
يسيل فيه ميزابه على ظهره كان له ذلك. وليس له أن يبنى في ساحة الدار - 
يعني إذا كان لرجل فيها طريق ماء يقطع عليه طريقه - ينبغي له أن يترك من 


)1غ( في (ج. س): وللغيل. 
وه 


كتاب الشركة الجامع الكا# 
[141؟] مسألة: حريم الأنهار, والآبار. والعيون 


قال القاسم وين فيما روى داود عنه ‏ : وسئل عن حريم الآبار والعيون 
كم يكون؟ 

فقال: أما حريم البئر فما ذكر من خمسين ذراعاً. 

وأما حريم العين فلها سحسهاا': وهو ملهبها في مضربهاء والرفع في 
رأسها ما لم يذهب في حقى لأحد كان قبله وليس لأحار أن يدخل عليه 
نكس 7 ويرفع رأس عينه لضرر يضر به. 

وذكر عن أبي حنيفة» أنه قال: لا حريم للنهرء والقول الأول أحب إلينا؛ 
لأنه أشبه بالآبار الي وقفت» وإذا استنبط رجل عيئأء فحريمها من كل جانب 
خخسمائة ذراع. 

وروى محمد بإسناد عن أبي هريرة» عن الني هله قال: «حريم الببر أربعون 
ذراعاً من نواحيها كلهاء لأعطان الربل. والغنم» وابن ال أول شارب» 
ولا يمنع فضل ماء فيمنع به الكل" . 
)١(‏ في (جء س ): سيجحها. 
(0) في (ج): سجحه. قال في (الصحاح): السحسح والسمحسحة: ساحة الدار. وقيل: هي 

عرصة الدار وعرصة الحلة كما في (لسان العرب): 4!7/7. وني كتاب (العين) ؟/12: 

السحسحة هي عرصة الحلة وهي الساحة. 


20 ورد في النسخ المتوفرة لدينا: (وابن سبيل) وأثبتنا منهما: (وابن السبيل) بزيادة (ال). 
(4) مستد أحمد: */ الى ستن البيهقي: 8 وقد صححت الفاظ الحديث كما ورد فيهما. 


لاهن - 


هك 
وعن الحسن البصري قال: قال رسول اللهه: «من احتفر بثراً فله أربعون 
ذراعاً مها وعن الحسن. عن علي نحو ذلك. 
وم © - ٠ ٠. ١‏ 
وعن عمر بن علي؛ عن علي يتف قال: «حريم القليب ' إذا حفر أربعون 
ذراعاً من نواحيها كلها»". 
وعن الشعبي قال: قال علي: «حريم البثر العادية أربعون ذراعاً» ". 
وعن ابن المسيب قال: قال رسول اللّهه: «حريم البئر العادي خمسون 
١ ١ ١7 5 7# 4‏ الف 
ذراعاء وحريم بثر الأيدي خحسة وعشرون ذراعا» ه. 
وعن عمر بن عبد العزيز نحو ذلك. 
وروي عن الزهري وسعيد بن المسيب نحو ذلك. 
وعن سعيد بن المسيب قال: حريم بثر الزرع ثلاثمائة ذراع "". 
قال الزهري: للعيون وما حوهها ثلاثمائة ذراع. 
)١(‏ وأخرج ابن ماجه في سننه: 0787/1 عن عبد الله بن مغفل: أن اليف قال: «من حفر بثراً 
فله أربعون ذراعاً عطناً لماشيته». 


(5) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 0/: عن بلال بن يحيى العبسي قال: قال 
رسول اشههه: لا حمى إلا ني ثلائة: ثلة القليب يعني حريم البثرء وطول الفرسء. 


وحلقة القوم. 
2( وروي عن سعيد بن المسيب عن الني ©ه: «حريم قليب العادية خحسون ذراعاًء وحريم قليب 
النادي خمسة وعشرون ذراعاً». 


(1) أخرجه من قول الشعبي ابن أبي شيبة في مصنفه: 0/0. 

(0) البديء. في سئن البيهقي: 8و2 وفي مصنف ابن أبي شيية: 6/ 168: البدو. 
(7) سنن البيهقي: 15/6 . 

(0) انظر: سئن البيهقي: 9/ .١١١‏ 


- 


عتدهه ظ 

وعن عكرمة قال: إن الله جعل للزرع حرمة غلوه سهم"" 

قال يحيى بن آدم: الغلوة: ما بين ثلاثمائة ذراع وحمسين ذراعاً إلى 
أربعمائة ذراع. 

قال معمد: وحريم بثر العطن”'' أربعون ذراعاً عطن لصاحبهاء وهي التي 
تسقى منها بالأيدي. وحريم بثر النضح ستون ذراعاً من كل جانبه يلغنا 
ذلك عن رسول الله وهي التى يستقى منها بالغرب والإبل» فإن كان طول 
النضح أكثر من ستين ذراعاً كان البعير ثمن حبل الغرب يقدر ذلك؛ فحريمها 
بقدر طول الحبل من كل جانب بالغاً ما بلغ» وإن كان طول الحبل أقل من 
ستين ذراعاً لم ينقص من ذلك شيء. يجعل له الأكثر من طول الحبل ومن 
ستين ذراعاً يزاد على الستين ولا ينقص منها. 

ومن استنبط عيناً أو احتفر بثراً في أرض فهي وحريمها ملك له. وليس 
لأحد أن يدخل عليه في حريه فيستنبط فيه عينأء ولا يحتفر فيه بثرأء ومن أحيا 
أرضاً وأحاط عليها حائطاً فهي له. 


وروى معمد بإسناده: عن جابر بن عبد الله وسمرة بن جندب. عن الني ©ه 
قال: «من أحاط حائطاً على أرض فهي له)"". 


.177 /4 سنن البيهقي:‎ )١( 

(1) العطن: وهو الموضع الذي تنحى إليه الإبل عن الماء إذا شربت الشربة الأولى فتبرك فيه ثئم 
يملا الحوض لا ثانية فتعود من عطنها إلى الحوض لتعل أي: تشرب الشربة الثائية وهو العلل 
ولا تعطن الإبل على الماء إلا ني حماءة القيظ. فإذا برد الزمان فلا عطن للإبل وموضعها 
الذي تبرك فيه على الماء يسمى عطناً ومعطناء وقد عطنت تعطن وتعطن عطوئاً. «الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي: .)١١١ /١‏ 

(؟) سنن أبي داود: "046 مسند أحد: 7/4 07/0 مصنف أبن أبي شيبة: 260/6 
المعجم الكبير: //مء», وغيرها. 


غ64 


عتب شيعه 

قال محمد: وإنما هذا كله في الأرض الموات التى لا يمكلها أحد. وليست 
بأرض خراجء ولا بأرض عشر. 

وروى محمد. عن الني لله قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له وله فيها أجرء 
وما أكلت العافية كان له بها صدقة»”'". 

قال محمد: والعافية: الوحش. 

وعنه فين قال: «من أحيا مواتاً من الأرض من غير حق مسلم فهي له. 
وليس لعرق ظالم حق» ". 

قال يحيى بن آدم: لا تكون الأرض لمن أحياها إلا أن يكون ذلك 
بإذن الإمام. 

وقال قوم: هي لمن أحياها وإن لم يعلم به الإمام» وقد جاءت الآثار: «من 
أحيا أرضاً فهي له ومن حفر بثراً فله حريمها أربيعون ذراعا» وليس في 
الحديث بإذن الإمام. 

وقال يحبى: وإحياء الأرض: أن يستخرج منها عينأء أو قليباً» أو يمسوق 
إليها الماء وهي أرض لم تكن في يد أحدٍ قبله. وأما التحجر فليس بإحياء 
الأرضء وهي أن يضرب على الأرض المنار والأعلام. 
)١(‏ سئن الدارمي: 1/ 0/14 وذكر أن العافية: الطير وغيرهاء صحيح ابن حيان: :117/١١‏ 

مسند أحمد: 4/ 7484 وذكر فيه أن العافية: ما اعتافها من شيء. سنن أبي يعلى: /74/, 


وذكر فيه: أن العافية: الطير والسباع. سنن البيهقي: 44 ,. 
(؟) سئن البيهقي: 4/4 ا معجم الكبير: /11/ 17 سئن الترمذي: ؟/ 5377. 


2ه نه - 


عتدهه ظ 
[1417؟] مسألة: [المسناة على النهر] 


قال محمد: وقال بعض أهل العلم: إذا كان لرجل نهر يمر ني أرض لرجل 
آخرء وعلى النهر مسناة له فادعى كل واحدٍ منهما أن المسناة له؛ فإنه يقضى 
بها لصاحب الأرض؛ لأنها في ملكه. وإن كان النهر يمر في أرض بينهماء 
فأرادوا قسمة الأرض وعلى النهر مسناة» فقال رب النهر: هي ليء فقال 
شريكه: هي بينناء فإنه يقضى بها في القسمة بينهما. 

وقال بعضهم: يقضى بالمسناة في الوجهين جميعاً لرب النهر؛ لأنها في ملكه. 
وهي من حريم نهره. 


[1544؟] مسألة: [حريم النخلة] 


وروى محمد بإسناده”': عن الني ©ه. أنه اختصم إليه في حريم نخلة. فأمر 
رسول اللهقه أن يؤخذ منها سعفة فتمد ثم تلقى حصاة منها فحيثما وقعت 
الحصاة؛ فذلك حريمها حول النخلة”". 


[148؟] مسألة: [الحمى ومعالم الطريق] 
وروى محمد بإسناده: عن بلال بن يحبى؛ قال: قال رسول الله © : (لا حمى 


)41( )6 


إلا في ثلاث: البئرء وحلقة القوم. وطول القوس ا 


)١(‏ في (ث): بإسناد. 

إفة وأخرج أين ماجه في سئئه: 4/7/": عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ه: «احريم التخلة 
مد جريدها»؟ وأخر- ج البيهقي في سننه 7١/7417؛‏ عن أبن عمر أيضاً - : «أن الني © جعل 
غريم النخلة مد ب ينحاة 

(4) وأخخرج البيهقي في سننه: 84 :عن بلال العبسيء أن رسول اشهه تال: «لا حى 
إلا في ثلاث: ثلة البئر ومربط الفرسء وحلقة القوم». 


-5ه# - 


كك 
وروى محمد بإسناده: عن الني هله أنه قال: «لعن الله من سرق الا 
وعن زيد بن علي. عن علي. عن الي هله أنه قال: «لعنة الله والملائكة 
والنبيين ولعنتى على من ادعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه؛ أو ظلم 
جيرا أجره. أو سرق معالم الطريق»”" 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 770/06 حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوصء. عن 
طارق؛ عن ابن سابط قال: لعن النى هه أربعة: «من أهل لغير الله» ومن آوى محدثاء ومن 
عق والديه» ومن سرق المنار». قال: قلت: وما المتار ؟ قال: الرجل يأخذ من أرض صاحبه 
في أرضه. 

(0) وأخرج الإمام زيد بن علي ينف. بسنده عن الإمام علي ينغ في الجموع الفقهي 
والحديثي:147.ء برقم (705): قال: قال رسول الله فله: «ثلائة لا يكلمهم الله تعالى ولا 
ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: رجل بايع إماماً إن أعطاه شيئاً من 
الدنيا وفى له وإن لم يعطه لم يف له. ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق» 
ورجل حلف بعد العصر لقد أعطي في سلعته كذا وكذا فاخذها الآخر مصدقاً للدي قال 
وهو كاذب». 


باه - 


باب القسمة 

قال معمد: وإذا مات رجل وخلف تركة وورثة» بعضهم غائب. وأراد 
الحاضرون أن يقتسمواالميراث» فما كان من دار أو عقار أو حيوان 
أو عروض فلا يقتسموه إلا بحضرة الغائب». وما كان عن فين ذه أل فضة» 
فلهم أن يقتسموه؛ ويعزلوا للغائب نصيبه» ويعدل في ثقة. ومن دفع من 
الورثة شيئاً من نصيب الغائب إلى أحد من الناسء فإن الدافع ذلك ضامن 
حتى يسلم إلى صاحيه. 
[٠116؟]‏ مسألة: [ما لا يجوز قسمته] 

وإذا كان بين قوم دار فأراد بعضهم قسمتها"'' وأبى ذلك بعضهم. فإنه 
ينظر: فإن كانت الدار إذا قسمت انقسمت على المنازل القائمة قسمت بينهم. 
وإن كانت القسمة لا تقع إلا بعضية”" ' البيت" ' في نفسهء والحائط الذي إذا 
قسم تلاشا لم يقسم. وكذلك الحمام لا تجوز قسمته؛ لأنه إذا قسم لم يتتفع به 
وكذلك البثر في النخل لا يجوز قسمتهاء وإن أراد ذلك بعض أصحاب 
الحقوق؛ لأن كل ذي حت في النخل يحتاج إلى الشرب منهاء وكل ما أشبه هذا 
فهو بهله المنزلة» يعنى: مثل السيف. والقوسء. والسرج. والباب؛ والرحى؛ 
(7) في (ثه ج): إلا ببعضية. 
(7) في (ج): الميت. والصواب ما أثيتناه. 


مه" - 


ع 


والدابة» والقميصء والثوبء والفص.ء والخاتم, واللؤلؤة» والياقوتة. 
والزمردة. والإناء من الصفر. وغيره. 

وروي عن النيه أنه قال: «لا تعضية"'' على أهل ميراث: إلا فيما حمل 
القسم» : 

قال: وتفسيره عندنا: في القوم يكون لهم في البيت أسهم إن قسمت ل يتتفعوا 
بهاء فإن أراد صاحب الكثير أن يقسمء فليس ذلك له وإن أراد صاحب القليل أن 
يقسم فذلك له؛ لأن المضرة تدخل عليه؛ وهو قول ابن أبي ليلى. 

وقال أبو حنيفة في هذا كله: إن أراد بعضهم القسمة وكان فيه ضرر على 
أحدهم قسم بينهم؛ وإن كان الضرر يلزمهم جميعاً م تلزم القسم. 

قال محمد: وبحديث الى نأخذ. 


قال الحسني: فعلى هذا إذا كان بين قوم دار أو أرضء فأراد بعضهم قسمتها 
وأبى بعضهمء نظر: فإن كان في قسمتها ضرر عليهم أو على أحدهم لم يقسمء 
إلا أن يختار الذي يدخل عليه الضرر منهم القسمة. فتجوز حيتئل القسمة. 


وروى محمد. عن ابن أبي ليلى نحو ذلك. 


)١(‏ في (ث»ه ج): لا بعضية. 

(1) جاء في سنن البيهقي: 10/ 177: قال أبو عبيد في حديث الني49: ١لا‏ تعضية في ميراث 
إلا ما حمل القسم». قال أبو عبيد: حدثنيه حجاج عن أبن جريج عن صديق بن موسى عن 
محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه رفعه قال أبو عبيد: قوله: لا تعضية 
في ميراث؛ يعني أن يموت الميت وبدع شيئا إن قسم بين ورثته إذا أراد بعضهم القسمة» كان 
في ذلك ضرر عليهم أو على بعضهم. يقول: فلا يقسمء والتعضية التفريق» وهو مأخوذ من 
الأعضاء. يقال: عضيت اللحم إذا فرقته. 
قال الزعفراني: قال الشافعي في القديم: ولا يكون مثل هذا الحديث حجة؛ لأنه ضعيف» وهو 
قول من لقينا من فقهائنا. قال الشيخ ‏ رحمه الله وإنما ضعفه لانقطاعه وهو قول الكافة. 


8 ةا 


كتاب الشركة 
[101؟] مسألة: [من وجد في قسمه عيب) بعد القسمة] 

قال معمد: وإذا كان بين قوم دار فافتسموه بقضضاء قاض أو بغير قاضء 
وقبض كل واحدٍ منهم حصته؛ فأصاب أحدهم بحصته عيباًء فله أن يبطل 
القسمة» وتعود الشركة إلى حالتها الأولى» وإذا كان بين قوم ثياب فاقتسموها 
بقضاء قاض أو بغير قضاء قاضء فأصاب أحدهم بحصته عيبا كان له أن يرد 
الذي وجد به العيب وحده؛ فيكون بينه وبين شركائه» ويرجع عليهم في جميع 
ما أصابهم بقدر ذلك. 

وقول محمد في هاتين المسألتين ‏ : يدل على أن الرد بالعيب في القسمة بين 
الشريكين كالرد في البيع سواء؛ ما أوجب البيع رده بالعيب فإنه يوجب رد 
القسمة؛ وما لا يوجب رد البيع في العيب لا يوجب رد القسمة؛ ومارجع 
بنقصان العيب فيه في البيع رجع بمثل ذلك في القسمة. إلا أنه يرجع على 
شريكه بنصف ما نقص نصيب ذلك العيبء. وكذلك قال أبو حنيفة 
وأصحابه» قالوا: وكذلك خيار الرؤية وخيار الشرط في القسمة كمثله في 
البيع» ما أوجب خيار الرؤية في البيع أوجب خيار الرؤية في القسمة» وما جاز 
من خيار الشرط في البيع فهو جائز في القسمة. ومالم يجب أو يجز من خيار 
الرؤية وخيار الشرط في البيع فكذلك هو في القسمة. 

وعلى قول محمد - أيضاً ‏ في هذه المسألة الأخيرة: إذا كان بين رجلين إبل أو بقر 
أو غنم أو خيل أو حمير أو ثياب مروية أو هروية ونحو ذلك؛ فجائز أن يقسم 
بينهما بالقسمة؛ وكذلك كل ما يكال ويوزن ويعد يقسم بينهما إن اختار ذلك 
أحدهماء وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه قالوا: وأما الشوب الواجد 


م 


كنب شرح 
فلا يقسم بينهما إذا كره أحدهماء وإن كان بينهما ثوبان أحدهما يساوي 
عشرين والآخر يساوي ثلاثين» فإنه يقرع بينهماء فأيهما أصابه الأوكس أخل 
معه سدس الأفضلء فإن كرها ذلك وأرادا أن يزداد دراهم أسهم بينهماء 
فأيهما أصابه الأفضل رد خمسة دراهم على صاحب الأوكس.ء وإن كان 
بينهما من كل صنف ثوب نحو قبا وجبة وقميص وبساط لم يقسمء وكذلك 
شاة وبعير وفرس وحمار. 

وقال أبو حنيفة: لا أقسم الرقيق إذا أبى أحد الشريكين؛ لآن اختلافهما 
متفاوت. 

قال محمد: وإذا كان بين شريكين حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو ملح 
أو غير ذلك مما يكال فاقتسماه بغير مكايلة على التراضيء فقد كره ذلك 
حسن بن صالح» ورخص فيه شريك. 

قال محمد: والحائطة عندنا للشريكين أن يقتسماه بمكيال؛ لأنه أعدل وأبعد 
من الشبهة. 


[101؟] مسألة: [إذا كان بين رجلين أرض وفيهما نخلة وأرادا القسمة] 

وإذا كان بين رجلين أرض وفيها نخلة» فاقتسما الأرض فأصاب أحدهما قطعة 
من الأرض منفردة» والنخلة التى في باقي الأرض بكل حق هولماء وأصاب 
الآخر ما بقي من الأرض سوى ذلك. فالقسمة بينهما جائزة» ولصاحب النخلة 
الطريق إليهاء إن كان الطريق معروفاًء وليس لشريكه أن يمنعه من ذلك؛ وإن كان 
م يشرط أنها له بكل حق هو اء فالقسمة ‏ أيضاً ‏ جائزة. 


-51م- 


كك 

وإن أراد صاحب الدتخلة أن يقلعها ويغرس غيرها فذلك له وليس 

لشريكه أن يطالبه بقلعهاء وإن أراد أن يمر إلى النخلة فمنعه شريكه من المرور 
إليهاء فالقسمة بينهما فاسدة. 


[؟116] مسألة: [في قسمة الأرض المزروعة] 

قال معمد: ولا بأس بقسمة الأرض الت فيها زرعء وإذا كان بين قوم أرض فيها 
زرع صغير لم يبلغ» فأراد بعضهم قسمة الزرع دون الأرض لم يجز ذلك يعني إذا 
اشترط تركه - وإن أرادوا قسمة الزرع وقد بلغ لم تجز قسمته إلا بالكيل. 

وعلى قول محمد في هذه المسألة -: إذا كان بين قوم طلعء فأرادوا قسمة الطلع دون 
النخل والأرضء فإن اشترطوا تركه بعد القسمة لم تجز القسمة» وإن اقتسموه على 
أن يقلع كل واحدٍ منهم ما أصابه جاز ذلك لهم. وهو قول أبي حنيفة. 


]1١105[‏ مسألة: [في بيع الحاء] 
قال القاسم هيثغ فيما روى داود عنه -: وسثل عن ثمن ماء العيون الجارية؟ 
فقال: لا بأس به إذا كان محدوداً معلوماء ولو فسد بيع الماء فسد تقاسمه 
بين الشركاء؛ ولا شك في تقاسم الشركاء للماء. 


وروى معمد بإسناده عن الي ©» أنه نهى عن بيع فضل"") الماء*؟) وأنه نهى 

2 58 

عن بيع نقع البثر . 
)0ن انظر: مسلم: ٠/ظ‏ ع سنن أبي داود: رةه ستن النسائي (اجتبى ): ل سنن 


ابن ماجه: "/ 787 مستدرك الحاكم: "/ ولاء مسد أحمد: 4/ 156, وغبرها. 


2( في ي): أصل الماء. 
(9) انظر: سئن ابن ماجه: ؟/ 2747 صحيح ابن حبان: ١١/71؛‏ مسند أحد: 25١1/17‏ 
مصنف ابن أبي شيية: /11 ١‏ . 


4م 


فضل الكلا. 

قال محمد: ومعنى فضل الماء: فضل الشرب. إذا سقى زرعه وبقي ما 
لا يحتاج إليه. ونقع البئر: هو ما يجتمع ما يسيل من الغرب إذا سقا ماشيته. 
فليس له أن يمنعه. 

وعن علي صلى الله عليه في رجل أمر رجلين أن يحفرا له بشرأ فحفرا 
فأنبطا الماء» فاختصموا في الماء أيهم أولى به. فقضى به بينهم أثلاثاً. 


-]؟ 





الجامع الكا# كتاب الرهمن 


باب أحكام الرهن”" 
قال محمد: لا يجوز أن يكون الرهن حراء ولا ميتة. ولا دمأء ولا خراًء 


ولا خنزيرأء ولا مدبرأء ولا أم ولد في صداق امرأة ولا غيره. وإذا ارتهن 
رجل شاة فماتت خرجت من الرهن. وذهب الرهن بما فيه؛ ولا قيمة للجلد. 


[1106] مسألة: هل يصح رهن ما لم يقبض 

قال معمد: ولا يكون الرهن إلا مقبوضاًء قال الله عزّ وجل -: لقَرِهَنٌ 
مقو صَّ مُفبُوصَة4 [البقرة: | فإذا قال رجل: قد رهحك كذا على كذا فليس برهن» 
وإغا المال دين عليهء فإذا وضع الرهن على يدي عدل فليس بمقبوض؛ لآن 
المرتهن لو أراده لحيل بينه وبينه؛ء وهو قول ابن أبي ليلى. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: هو كالمقبوض»؛ لأن الراهن لو أراده لحيل بيئه 
وبينه» ولو أن رجلاً زوج أمته أو أجرها ثم رهنهاء لكان ذلك جائزاً وكانت 
رهنأء وهذه مقبوضة:» ولو أن المستأجر سافر بها بإذن صاحبهاء لكان ذلك 
جائزاء وكذلك البيع. 

وروى معملء عن الشعبي قال: إذا وذ ضع الرهن على يدي عدل ولم يقبضه 
المرتهن فمات الراهن. ذ ل" . 

وقال الحكم: هو أسوة الغرماء. 
)١(‏ الرهن في اللغة: الثبوت؛ يقال: رهن بالمكان أي: أقام به وثبت فيه. وفي الشرع: جعل عين 


مال وثيقة بدين ليستوفي منها عند تعذر استيفائه ثمن عليه. (الروض النضير): 18/14. 
)١(‏ انظر قول الشعبي في مصنف عبد الرزاق: 8/ 141؟. 


1/- 


< 
[101؟] مسألة: [في رهن بعض الشيء] 

قال معمد: ولا يجوز أن يرهن رجل نصف دار مشاعاً ولا بعضهاء إلا أن 
تكون مقسومة, ولا يجوز أن يرهن نصف عبد ولا بعضه؛ لأنه يكون يوماً 

قال ال حسني: وعلى هذا القول: لا يجوز رهن بعض شيء من العروض من 
المكيل والموزون وغير ذلك. ولا يجوز رهن تمر في نمخلء ولا رهن زرع في 
أرضء ولا رهن الشجر دون الثمرء ولا الزرع دون الأرضء ولا رهن 
الأرض دون الشجر والزرع حتى يفصل كل شيء من ذلك مما هو متعلق به 
ويسلمه؛ لأن هذا كله لا يجوز قبضه. 

وعلى هذا إذا رهن رجل عند رجلين دارأء فقال لأحدهما: لك النصف 
وللآخر النصف. فالرهن باطل؛ لأنهما صفقتان» ولو قال: أرهنكما هذه 
الدار جميعاً كان الرهن جائزاً؛ لأن الفقهاء قد أجمعوا على أن رهن الشيء 
الواحد من رجلين جائز» وإن رهن الرجلان”'' الشيء الواحد من رجل 
واحد جائزء وإن كان حق أحدهما فيه أكثر من حق الآخر. 


[5101؟] مسألة: [الرهن في كراء الدور وغيرها] 
وعلى قول محمد: لا يجوز الرهن في كراء الدور وغيرها إلا بعد السكنى 
ووجوب الأجرة؛ لأن من قوله إن الإجارة إذا كانت مطلقة وجب على 
المستأجر عند انقضائها كل يوم بحصته من الأجرء ولذلك لم يجز الرهن فيه إذا 
كان المؤجر لم يجب له حق عند عقد الإجارة» فكأنه رهن على غير حق. 
)١(‏ في النسخ المتوفرة لدينا: الرجلين. والصواب ما أثبتناه من لدينا؛ لأنه فاعل مرفوع. 
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[11904] مسألة: في استدامة القبض 

قال محمد: وإذا استعار الراهن الرهن من المرتهن, فتلف في يديه أو هلك» 
فقد خرج من حد الرهن حين قبضه؛ فصار الدين مضموناً على الراهن. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: يخرج من ضمان الرهن. ولا يمخرج من عقد 
الرهن» وعلى الراهن أن يضع قيمة الرهن رهناً عند المرتهن. 

قال محمد: وني الزرع عندنا أن يرد الراهن قيمة الرهن. الذي هلك في يديه 
يكون رهناً عند المرتهن على الدين. 

وعلى قول محمد: إذا استعار المرتهن الرهن ليستعمله فاستعمله فتلف في 
يديه أو هلك فقد خرج من الرهن حين استعمله ولا ضمان عليه؛ لآنه قال: 
إذا أذن الراهن للمرتهن في لبس الثوب المرهون فلبسه فهلك عن ظهره فلا 
ضمان عليهء وإذا أجر الراهن الرهن بإذن المرتهن أو أجره المرتهن بإذن 
الراهن جازت الإجارة وخرج من حال الرهن وهو قول أبي حنيفة 

وكذا إذا أجره المرتهن من الراهن خرج من الرهن وصار الدين مضموناء 
وإن أجره الراهن من المرتهن جازت الإجارة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يخرج من الرهنء وقال قوم: لا يخرج من 
الرهن؛ وإن أجره الراهن بغير إذن المرتهن فالإجارة باطلة» وهو رهن على 
حاله. إلا أن يجيزها المرتهن. وإن أجره المرتهن بغير إذن الراهن رد إلى 
المرتهن. والغلة رهن في يده مع الرهن, وإن نقصه الاستعمال» فالمرتهن 
ضامن لما نقصه إن لم يكن في الغلة وفاء. 
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وينبفي ‏ في قول معمد -: أن يكون الرهن بمنزلة الوديعة في يده؛ فما جاز له 
في الوديعة من التصرف جاز له في الرهن وما لم يجز له في الوديعة لم يجز له في 
الرهن من ذلك؛ وليس للمرتهن أن يعير الرهن ولا يرهنه ولا يودعه. 
[164؟] مسألة: [في أخذ بعض الرهن] 

وإذا قال الراهن للمرتهن: خذ مني بعض الفكاك؛ وأعطني بعض الرهن. 
فليس له ذلك حتى يجبيء مجميع الفكاك. 
110 مسألة: [في نفقة الرهن] 

قال معمد: ونفقة الرهن إن كان عبداً أو أمة أو دابة على الراهن-يعني 
طعامه. وكسوته. وعلفه- وزيادة الرهن للراهن. 


قال الحسني: وعلى هذا القول: إن مات العبدء فكفنه وحمله إلى قبره مسن 
مال الراهن. 


[5111] مسألة: إذا ارتهن شجر) فأثمر. أو أمة فولدت. أو ناقة فنتجت 

قال معمد: وإذا ارتهن رجل نخلاً أو شجراً فأثمرء أو مملوكة فولدت 
أو أرضعتء أو دابة فتتجت أو حلبت. فالغلة والأولاد وأجرة الرضاع وثمن 
اللبن رهن مع الأصولء وليس لواحدٍ من الراهن والمرتهن أن يستهلك شيئاً 
من غلة الرهن إلا بإذن صاحبه. إلا أن يكون ثمرة يخشى فسادها إذا بقيت. 
فجائز له أن يبيع منها ما يخاف فساده؛ فإن استهلك الراهن الثمرة بعد ما 


.لام 


حازها المرتهن بغير أمره” '' أو باع منها ما يخاف فساده ‏ فعليه أن يضع قيمة 
ما استهلك أو ثمن ما باع رهناً مع رقبة الأرض والشجر. 

وينبفي على قول محمد: أن يكون للمرتهن إذا حل الدين أن يأخذ ثمن ما 
يبيع من الشمرة قصاصاً بالدين. 

قال محمد: وإن استهلك المرتهن شيئاً من الغلة أو أكلهاء أسقطها تما على 
الراهن. وإن كان الرهن جارية فأرضعت له أسقط أجر مثلها من الرهن. 
فإن انتفع بالرهن أسقط عنه قدر ذلك مما على الراهن. 

وعلى قول محمد: إذا ارتهن رجل دارا دخل فيها البناء. والأبواب. 
والخشب. وإذا ارتهن أرضاً فيها نخل أو شجر أو زرع. فهو تبع لها. 
[177؟] مسألة: الزيادة في الرهن 

وإذا رهن رجل رهناً يساوي مائة درهم على خمسين درهماًء ثم قال 
الراهن للمرتهن: زدني عشرة ليكون الرهن عندك على ستين درهماً فأعطاه 
على ذلك جاز وصار الرهن على ستين درهماء وهذا قول أبي يوسف. 
[؟117] مسألة: [الزيادة والنقصان في قيمة المرهون] 

وإذا رهن رجل ثوباً يساوي عشرين درهماًء ثم أعطاه ثوباً آخر يساوي 
عشرة على أنه زيادة في الرهن؛ فهما ' جميعاً رهن على عشرين درهماً 


(1١)‏ في (س): أمر. 
زفق ف (بء اث ج): فيهما. وما أثبتئاه من (صس). 


1لا 


كتاب الرهن 
على الثوب الأول الثلثانء وعلى الثاني الثلث؛ فإن ضاع الذي قيمته عشرون 
ذهب ثلثا الدين» وإن ضاع الذي قيمته عشرة ذهب ثلث الدين. 

وكذلك إذا رهنه ثوب يساوي عشرة على عشرين له عليه فغلى ذلك 
الثوب حتى صار قيمته عشرينء أو نقصت قيمته من العشرة؛ ثم زاده ثوب 
آخر يساوي عشرين؛ فهما رهن على عشرين الشوب الأول على الثلث 
والباقي على الثلثئين ‏ يعني أنه يعتبر قيمة الرهن الأول وقيمة الزيادة يوم 
قبضاء ولا يعتبر زيادة القيمة في السعر. ولا نقصائها - . 

وعلى قول محمد: إن كان النقصان من عيب حدث في الرهن اعتبر قيمة الرهن 
الأول ناقصأء وقيمة الزيادة يوم قبضت. فكان الدين فيهما على قدر ذلك؛ لأنه 
قال: إذا حدث في الرهن عيب نقص قيمته ذهب من الدين بقدر النقصان. 

قال معمد: ولو كان رهنه ثوباً يساوي عشرة على عشرة من العشرين؛ ثم زاده 
ثوب آخر قيمته عشرة بجميع العشرين فضاع الثوب الأول ذهب من مال المرتهن 


[174؟] مسألة: [الرجل يرهن شيم بين رجدين] 

وعلى قول معمد: إذا رهن الرجل شيئاً واحداً من رجلينء فقضى أحدهما 
حقه ثم هلك الرهن في يدي الذي بقي حقه. فإن الذي قبض حقه يردما 
أخذء ويبطل حقهما جميعاً إن كان قيمة الرهن مثل الدين أو أكثر؛ لأنه قال: 
إذا قبض المرتهن الفكاك ثم طلب الرهن فوجده قد ضاعء رد ماأخذمن 
الفكاك على الراهن والرهن با فيه. 

قال: وهذا عندي على قول علي صلى الله عليه . 

رثك 9ت 


[1116] مسألة: [الرجلين يرهن أحدهما عبدا ثم يرهنه الآخر] 

وعلى قول محمد: وإذا أذن رجل لرجلين أن يرهنا عبداً له من رجل» فرهنه 
أحدهما ثم رهنه الآخرء فإن رهن الأول صحيح؛ ورهن الأخر فاسد قياساً 
على البيع. 


[5171] مسألة: [الرجل يرهن أرضا من رجدين] 

وعلى قول محمد: إذا رهن رجل من رجلين أرضاً فلم يعلم أيهما أول» فإن 
كانت في يد أحدهما فهي رهن له وإن كانت في أيديهما أو ني يد الراهن. 
[517] مسألة: [رهن العارية] 

قال محمد: وإذا استعار رجل من رجل عارية ورهنه عليها رهئأء أو أعطاه 
بها كفيلاً كان الرهن صحيحاًء وكذلك الكفالة؛ فإن ضاعت العارية فهي 


[114؟] مسألة: [في المرهون يستحق بعضه] 
وإذا ارتهن رجل دارأ أو أرضاً فاستحقت أو استحق بعضهاء فما بقي في 
يديه فهو على حاله؛ وعلى الراهن قيمة المستحق عيئأء أو مثل قيمته عرضاً 
قال الحسني: يعني إن كان ما بقي من الرهن مقسوماً يجوز ابتداء الرهن 
عليه وحده. وإن كان مشاعاً لا يجوز ابتداء الرهن عليهء بطل الرهن كله؛ 
5 


ظ 
مثال ذلك: إذا ارتهن عبداً فاستحق بعضه بطل ما بقي من الرهنء وقد بين 
ذلك معمد بقوله: لا يجوز أن يرهن نصف عبدء ولا نصف دار مشاعاء فإن 
كان مقسوماً جاز. 
[1174] مسألة: [جموت الراهن وعليه دين غير دين المرتهن] 

قال معمد: وإذا مات الراهن وعليه دين غير دين المرتهن؛ فالمرتهن أحق 
بالرهن الذي في يده حتى يستوفي دينه» فإن فضل من ثمن الرهن شيء ضم 
إلى مال الراهن» فقسم بينهم بالخحصص. وإن لم يف ثمن الرهن بدين المرتهن 
رجع بما بقي من دينه وما بقي من دينه في مال الميت فكان أسوة الغرما. 
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جك 


باب في تلف الرهن, وانتقاصه, وانتفاع المرئهن 


]117١[‏ مسألة: في الرهن يتلف عند المرتهن 


قال محمد - وهوقول القاسم فيما روى عبدالله» عن محمد عن جعفرء عنه : 
وإذا تلف الرهن عند المرتهن» أو ضاع من غير جناية» فالرهن بما فيه. إن كان 
الرهن أقل من الدين؛ رجع المرتهن على الراهن بفضل الدين على قيمة 
الرهن. 

وإذا رهن رجل مائة درهم على عشرة دراهم. فضاعت الائة عند المرتهن» 
فلا شيء عليه؛ لأن عشرة بعشرة:» والباقي وديعة هو فيها أمين على قول 
علي52ة فيما روى محمد بن الحنفية» عن علي كف أنه قال: «إن كان الرهن 
أكثر فهو بما فيه» وإن كان أقل ترادا»"''. وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه. 

.7371 1/6 انظر: سنن البيهقي: 2781/4 مصنف ابن أبي شيبة:‎ )١( 

وأخرج الإمام زيد بن علي فكغ؛ بسنده عن الإمام علي يغ في المجموع الفقهي 

والحديثي:59١.‏ برقم (71/6): أنه قال: «الرهن بما فيه إذا كانت قيمته والدين سواءء وإن 

كانت قيمته أكثر فهو بما فيه وهو في الفضل أمينء وإن كانت قيمته أقل رجع بفضل الدين 

على القيمة». 

وقال الإمام زيد بن علي عليهما السلام: لا يتتفع المرتهن من الرهن بشيء فإن ولد الرهن 

كان الولد مع الرهن رهنا مع المرهن وكذلك الثمرة هي رهن مع النخل» ولا يجوز الرهن 

إلا مقبوضا لأن الله عز وجل يقول: 9فَرِمَنٌ مفْبُوضَة» [البترة:947]. 
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الجامع العا 

وروى أبو عياض" عن علي - في الرهن يهلك عند المرتهن ‏ قال: 
«(يترادان الفضل بينهماء إلا أن تصيب الذي عنده الرهن جائحة والرهن أكثر 
من دينه فهو بما فيه) ' 


وروى إبراهيم؛ والحكم عن علي فيك وعن ابن عمر قال: يترادان الفضل. 
قال محمد: وإذا قبض المرتهن فكاك الرهن؛ ثم طلب الرهن فوجده قد 


ضاعء رد ما أخذ من الفكاك على الراهن؛ وهذا عندنا على قول علي صلى 
الله عليه فيما رواه محمد بن الخحنفية عنه. 


[11771] مسألة: [رهن الجارية فتموت] 

وإذا ارتهن رجل جارية على ألف درهمء وقبضها فماتت في يده قبل أن 
يدفع الألف إلى الراهن» فعلى المرتهن أن يدفع إلى الراهن الأقل من قيمة 
الجارية» أو الألف. 


117؟] مسألة: [رهن جلد الميتة] 


وإذا ارتهن '"' رجل شاة على عشرة دراهم» فماتت فدبغ جلدها فكانت 
قيمته خمسة ة دراهم. فمن أخل بحديث ابن عباس عن البي نق: ((أعا إهاب دبغ 


فقد طهر»''' قال: الجلد”"' رهن على قيمته. ومن أخخذ بجديث الني له أن 

)غ0( أبو عياض؛ مسلم بن نذير. ويقال: ابن يزيد عن علي» وحديفة» وعنه السبيعي وغيره. 
قال أبو حاتم: لا بأس به. وقال في (الكاشف): صالح. احتج به الترمذي والنسائي. 

() انظر: الجموع الفقهي والحديثي: 56 برقم (7”7/60), 

زف في (ج: إذا رهن. 

(5) ستن ابن ماجه: /٠‏ 6/ا7 صحيح ابن حبان: 14 مسلد أحمذ: ,7"57/١‏ هذا وقد 

(0) في (ج): الجلد هو على قيمته. 


اا 


موك 


كتابه كان إلى مزينئة قبل وفاته بشيء يسير: «لا ينتفع من الميتة بإهاب 
ولا عصب»"' قال: ذهب الرهن بما فيه ولا قيمة للجلد. 





[1177] مسألة: [ضمان قيمة الرهن] 

وإذا ارتهن رجل رهناً قيمته عشرون درهماً على عشرة دراهم» فخالف 
فيه قبل أن يهلك. فهو ضامن لقيمة الرهن كله؛ وإن كان ثوباً أو خاتماً فلبسه 
ليتجمل به ضمنه؛ وإن لبسه ليحرزه بذلك. فلا ضمان عليه الرهن با فيه إن 
كان قدر الدين أو أكثرء فإن كان أقل من الدين رجع بالفضل. 

قال محمد في قول النيى#ة: «لا يغلق الرهن هو للراهن. له غنمه. وعليه 
غرمه)”'' قولين: 

احدهما: تفسيره ‏ واللّه أعلم - : أن يقول الراهن للمرتهن: إن جنتك 
بالفكاك إلى وقت كذا وكذاء وإلا فالرهن لك. فذلك باطلء فإذا جاء الأجل 
ولم يأت بالفكاك لم يكن الرهن له. فوجه قوله فَكَن «لا يغلق الرهن» يقول: 
لا يغلق بما عليه فيكون ملكا للمرتهن بهذا الشرطء والمرتهن مخير: بين أن 
يصبرء أو يبيعه بما جعله له الراهن, أو بأمر الحاكم» فإن باعه بما عليه من 
الدين فلا سبيل عليه وإن باعه بأكثر من الدين أخذ دينه. ورد الفضل على 
الراهن» وإن باعه بأقل من الدين رجع على الراهن بنقصان الدين» وهذا 
عندنا معنى قوله [48ه]: «له غنمه وعليه غرمه» . وبهذا ناخدل. 
)١(‏ سنن الترمذي: 4/ .١144‏ سنن النسائي (المجتبى): /7/ 1417 مصئف أبن أبي شيية: ١414/4‏ 


وقد تقدم تخريجه في كتاب (الطهارة). 
زفق صحيح ابن حبان: 0194/1١17‏ سنن الدارقطني: بامض ري 


ام 


وقال ‏ في وقت آخر تفسيره ‏ والله أعلم ‏ : أن يرتهن الرجل عبداً قيمته 
آلف على ألف. فيتلف العبد في يديه؛ فهو بما فيه لا يرجع واحد منهما على 
صاحبه بشيء؛ وإن كانت قيمة العبد أكثر من ألف. والدين ألف. فلا ضمان 
على المرتهن في مقدار الدين من قيمة العبد وهو ألف. ويرجع عليه الراهن 
بما زاد على الألف. وإن كان قيمة العبد خمسمائة والدين ألف فتلف في يديه. 
بطل عن الراهن بحساب قيمة العيد وهو النصفء. ويرجع عليه المرتهن 
بالنصف. 


[*+51] مسألة: في الرهن ينتقص أو يتلف بعضه في يد المرتهن 

قال معمد: وإذا حدث في الرهن عيب نقص قيمته ذهب من الدين بقدر 
النقصان. سواء كان قيمة الرهن مثل الدين أو أقل أو أكثر. وروي نحو ذلك 
عن الشعبي» والحسن بن صالح. 
عينها من غير جناية» ذهب نصف الدين مائتان وخمسون. وكذلك إذا ذهبت 
يدها أو رجلها؛ لأن في عين المملوك نصف قيمته؛ء وكذلك في يده ورجله. 
وإن قلعت”'' سنها ذهب نصف عشر الدين؛ لأن في سن المملوك نصف عشر 
قيمته» هذا قول علي صلى الله عليه . 

وقال بعض أهل العلم ‏ وهوقول القاسم _: إذا ذهب منها عين؛ أو يد. 
أو رجلء أو سنء نظر إلى قيمتها صحيحة وقيمتها ويها الجناية» ثم حط من 
الدين بقدر ما نقص منها. 
)١‏ في (ج): وإن تلفت. 


,لاسا 


قال محمد: وإن هزلت في يد المرتهن» فصارت قيمتها تسعمائة» ذهب من 
الدين عشره. ولو رخص الرقيق فصارت قيمتها ماثة» افتكها بألف ولم ينظر 
في ذلك إلى غلاء ولا رخص. 

وإذا رهن رجل ثوباً قيمته عشرون درهماً على عشرة دراهمء فانخرق 
خرقاً نقصه عشرة دراهم؛ ذهب من الدين نصفه خمسة دراهم؛ لأن الثوب لما 
نقصه العيب نصف قيمته ذهب من الدين نصفه وبقي الثوب رهناً على خمسة 
دراهم؛ فإن ضاع الثوب بعد ذلك ضياعاً لا يلزم المرتهن فيه ضمانء فالثوب 
وهو عشرة دراهم. يقاصه منها تخمسة دراهم الدين الذي على الثوب. ويرد 
على الراهن خمسة دراهم. 
[5176] مسألة: رهن الفضة بالفضة 

قال محمد: وإذا رهن رجل عند رجل قلب فضة على مائة درهم. ووزت 
القلب مائة» وقيمته لصناعته عشرون ومائة. فانهشم القلب عند المرتهن بغير 
جناية منه فصارت قيمته منهشماً مائة درهم. فإن الراهن يأخذه. ويدفع إلى 
المرتهن من دينه. 
ينقص من قدر الدين. فإن الراهن يأخذه بما عليه من الدين» ليس له غير 
ذلك. وإن هلك فهو با فيه من الدين؛ وكذلك قال أبو حنيفة. 

فإن نقصه الكسر أو الهشم من قدر ما عليه من الدين فصارت قيمته 
تسعين درهما ولم ينقص من وزنه شيء.ء قيل للراهن: أنت بالخيار: إن شعت 
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فادفع ما عليك من الدين وخذ رهنك بعينه» وإن شئت فاتركه للمرتهن بما 
عليك من الدين» وإن نقص من وزن القلب شيء عند المرتهن ذهب من 
الدين بقدر ما نقص من القلب. وإن ذهب القلب بطل الدين عن الراهن. 

وينبفي على قول معمد: أن يكون رهن المكيل بجنسه والموزون بجنسه يجرى 
محرى رهن الفضة بالفضة. 

قال محمد: وإن كان وزن القلب عشرين ومائة» وقيمته بصناعته''' خسون 
ومائة وهو رهن على مائة» فانهشم فصارت قيمته عشرين ومائة؛» فهو رهن 
علق جالة يفكه'الزاغن :ها اطليه لين له قتي ذلك وإن نقيت فيمقة دن 
عشرين ومائة؛ قيل للراهن: أنت بالخيار: إن شئت فأد ما عليك من الدين 
وخل رهنك بعينه» وإن شئت فسلم للمرتهن خغسة أسداس القلب. »؛ مقدار 
وزن دينه يكون ذلك بدينهء فيكون القلب بينكما على ستة: للمرتهن خمسة 
أسداسه؛ ولك سدسه. 

وإن كان وزن 5 عي توه 0 لصناعته عشرين ومائة» وهو 
بالخيار: إن شئت فآدّ ما عليك” ل من شعت 
ضمن المرتهن قيمة خمسة أسداس القلب. وإن كان المرتهن هو الذي هشم 
القلب في جميع ذلك. فإنه يغرم قيمته مصنوعاً من الذهب يكون رهناً مكانه. 
فيكون القلب للمرتهن. 

وقال أبو حنيفة» وزفر: إذا انهشم القلب أو انكسر فنقصه ذلك من قيمته 
مصنوعاً وم ينقص من وزنه شيء»؛ فالرهن بجميع الدين على حاله. 
)١(‏ في (ب): لصناعته. 
1) في النسخ المتوفرة لدينا: ما عليه. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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وقال أبو يوسف: كان خمسة أسداس القلب مضموناً فلما انكسر غرم 
للمرتهن قيمة خمسة أسداسه مصنوعاً من الذهب. يكون رهناً مع السدس 
من الذهب. فإذا أدى الراهن إلى المرتهن أخذ منه ما غرم من الذهب مع 


[5177] مسألة: [من رهن درهما صحيحا علس درهم مكسور] 


قال محمد: وإذا رهن رجل درهماً صحيحاً على درهم مكسور فانكسر 
الدرهم الصحيح في يد المرتهنء قيل للراهن: إن شئت فدعه بمافيهء» وإن 
شك شثت فخذه مكسوراً وأعطه درهماً مكسوراء فإن أبى قيل للمرتهن: أعطه 
قيمة الصحيح ذهبأء وخذ درهماً مكان درهمك. 


[53171] مسألة: [تلف الرهن أو بعضه] 

وإذا رهن رجل كر حنطة يساوي مائتي درهمء. على مائة درهم فأصابها 
قصار ة تساوي مائة درهمء فإن يحبى بن آدم قال: يقال للراهن: إن شئت فخذ 
نصف الحنطة ودع نصفاً بما فيه» وإن شئت شئت فافتكه بما فيهء فإن أبىء قيل 
للمرتهن: وإن شئت شئت فخل نصفه بما عليه ورد عليه نصفه. أو ادفع عليه نصفه 
واغرم”'' له مثل نصفه. وخط المائة. 

وقال محمد بن الحسن: يقال للراهن: إن شئت شئت فخل رهنك وأد جميع الدين» 
وإن شئت فادفع إليه نصفه ويبطل الدين عنك» ويكون شريكاً فيه بالنصف. 


)١(‏ في (ب» س): أو أغرم. 
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وقال أبو يوسف: يقال للمرتهن: اغرم مثل نصفه جيداً يكون مع نصغه. 


[14؟] مسألة: في لف فوائد الرهن 


قال معمد: وإذا ارتهن رجل جارية فولدت فولدها رهن معها ما دام حيأء 
فإن مات الولد وبقيت الأم فهي رهن بجميع الدين» وذهب الولد بغير شيء - 
يعنى لأن القبض لم يقع على الولد يوم وقع عقد الرهن ‏ وإن ماتت الأم 
وبقي الولد افتكه الراهن بحصته من الدين. وهذا قول أبي حنيفة» وأصحابه. 
وقال حسن بن صالح: ولد الحارية رهن معهاء كأنه رهن معهالء فأيهما 


(0) 


مات سقط مما على الراهن بحصته من الدين : 


وتفسير ذلك: إذا ارتهن رجل جارية قيمتها ألف درهم على ألف درهمء 
فولدت عنده ولدين قيمة كل واحد منهما خمسمائة؛ فالأم وولدها رهن على 
ألف. نصف الألف في رقبة الأم» ونصفها في رقبة الولد. فإن مات أحدهما 
أو ماتا جميعاً فالأم يمجميع الدين» فإن ماتت ت الأم وبقياذهبت الأم بنصف 
الدين وبقيا بالنصف. وإن مات أحدهما ثم ماتت الأم بعده وبقي الآخرء 
فإنه يبقى بثلث الدين؛ لأن الذي مات قبل الأم كأنه لم يكن. هذا قول 

وقال حسن بن صالح: إن مات أحد الولدين افتكت الأم والولد الثاني 
بثلاثة أرباع الدين» فإن ماتت الأم بعد ذلك افتك الولد الباقي بربع الألف. 


)١(‏ في (ج): من الرهن. 
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قال معمد: وإذا ارتهن رجل أرضاً وشجراً تساوي ألفين بألف ثم أثمر 
الشجر ثمرأً يساوي حمسمائة» واحترقت في رؤوس الشجرء فالرهن على 
حاله بألف. 

وعلى قول حسن بن صالح: يبطل من الدين خمسه. روي نحو ذلك عن 
معاذ. والشعبي. 

وإن حاز المرتهن الثمرة بأمر الراهن فعطبت في يديه. نقص من الدين بقدر 
ذلك. فإن استهلكها المرتهن فعليه قيمة ما استهلك يحط من الدين. 
[1179] مسألة: إذا ارتهن رجل جارية فتلفت عنده. هل تقوم عليه يوم رهنت؟ 

وإذا ضيع المرتهن الرهن ضياعاً يلزمه فيه ضمان ضمن قيمة الرهن يوم 
رهنء وإذا رهن رجل جارية قيمتها ألف على خمسمائة فولدت ولداً يساوي 
خحسمائة ثم صارت قيمته ألفأء ثم ماتت الأم افتك الولد بخمسمائة تعتبر في 
قيمة الأم يوم رهنت. وني قيمة الولد يوم يفتك. 

وإذا باع المرتهن الرهن بغير إذن الراهنء لم يلزمه أكثر من قيمة الرهن يوم 
باعه يقاصه بدينه» ويكون ضامناً للفضل عن الدين» وإذا رهن رجلاً رجل 
ثوباً يساوي عشرة دراهم على عشرين للمرتهن عليه. فغلي ذلك الشوب 
حتى صار قيمته عشرين؛ ثم زاد ثوباً آخر يساوي عشرينء فإن الشوب الأول 
يكون بالثلث. والثوب الثاني يكون بالثلثين. 
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]1١14[‏ مسألة: في انتفاع المرتهن بالرهشن 

قال معمد: ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من منافع الرهنء إلا بإذن الراهن؛ 
فإن انتفع بشيء منه ‏ يعني بإذنه أو بغير إذنه - سقط عنه بقدر ذلك مما على 
الرهن» وإن كان الرهن مصحفاً فاكره للمرتهن أن ينظر فيه؛ وإن كان الرهن 
ثوب أو خاتماً فليس له أن يلبسه إلا بإذن الراهن؛ فإن لبسه بغير إذنه ليتجمل به 
فهلك ضمنه؛ وإن لبسه ليحرزه بذلكء؛ فلا ضمان عليه الرهن بما فيه. 

وإن أذن له في لبسه فلبسه جاز ولا ضمان عليه إن تلف يعني في حال 
لبسه - فإن أذن له في لبس الثوب فضاع الثوب فادعا المرتهن أنه ضاع عن 
ظهره؛ وادعى الراهن أنه ضاع قبل أن يلبسه. فالقرل قول المرتهن مع بمينه. 

وعلى قول محمد في هذه المسألة : إن حدث في الشوب خرقء فقال 
المرتهن: حدث هذا الخرق في حال لبسي له. وقال الراهن حدث هذا قبل أن 
تلبسه فالقول قول المرتهن مع بمينه» وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه؛ قالوا: 
لأن الراهن قد اعترف بأن المرتهن قد لبسهء ولو قال الراهن: ما لبسته وهو 
في يدك على ما كان. فالقول قول الراهن. ما لم يقر باللبسء فإذا أقر باللبس 
أقر بخروجه من يد المرتهن. 

قال معمد: وإذا ارتهن شاة وأذن له الراهن في أكل لبنها فأكل بقيمة الدين» 
فإنه يرد الشاة على الراهن بغير شيء؛ وإذا ارتهن جارية فأرضعت له صباً 


أسقط أجر مثلها ما على الراهن. 
وقال ‏ في وقتآخر- : عليه أجر مثلها يضعه رهناً معهاء وروي نحو ذلك 
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وإذا ارتهن رجل دارا فكان إغلاقها خرابهاء أو ارتهن أرضاً فكان تركها 
أو غير نافعء فلا أمر المرتهن بسكتنى الدار. ولا بزرع الأرض». 
ولا باستعمال العبد والأمة والدابة» ولكن إن هو استغل شيئاً من ذلك 
أو استعمله؛ فالغلة رهن في يده مع الرهن وإن نقص”"' الرهن الاستعمال 
أو الاستغلال» فالمرتهن ضامن لما نقصه. إن لم يكن في الغلة وفاء. 

وقال محمد - في رواية ابن خليد عنه -: وإذا ارتهن رجل دارأء فلا يحل له 
أن يسكنهاء وللراهن أن بمنعه من ذلك. 

وعلى قول محمد - في هذه المسائل -: إذا أذن الراهن للمرتهن ني أكل ما يحدث 
من الرهن من ثمر أو ولد أو لبن وأحله من ذلك فأكله. فإنه ضامن لذلك. 
وسقط بقدره مما على الرهن. 

وروى محمد بإسناده عن شريح. وإبراهيم» والشعيء والحسن البصري. 

. بف 0 5 فز إوية 

وحسن بن صالح قالوا '': لا ينتفع من الرهن بشيء؛ فإن انتفع بشيء من 
الرهن قاضى به صاحبه. 

وعن أبي هريرة؛ عن النيى#ه - ني الرهن -: أنه يركب ويشرب دره» 


قف 


وعلى الذي يركب ويشرب نفقته . 
وعن أبي هريرة قال: الرهن مركوب ومحلوب”". 


)١(‏ هكذا في النسخ المنوفرة لديناء ولعل الصواب: وإن أنقص. 
(1) انظر بعض الآقوال في مصنف عبد الرزاق: 4/ 44؟. 
زشف انظر: سئن الترمدي: مومه البخاري: 844/1 

(4) مصنف عبد الرزاق: 8/ 44 7 زاد فيه: ..ومعلوف». 
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[1141] مسألة: [وهن الجارية وإذن المرتهن في وطنها] 

قال معمد: وإذا رهن رجل أمة عند رجلء وأذن الراهن للمرتهن في وطتها 
جهلاً منهما فوطتهاء فقد أتى فرجاً بمهالة وعليه عقرهاء يحط من ماله على 
الراهن. وإن كان منه ولد فهو تملوك. وهي وهو رهن على حاهما. 

وإذا ارتهن رجل جارية فباعها من رجل فوطئها فجاءت بولد. فإنه يقضى 
بالجارية أن ترد إلى المرتهن وبعقرها وقيمة ولدها يكون رهنأء ويرجع 
أبو الولد على من غره بعقر الجارية وقيمة الولد. وإن كان وطثه لها قد نقصها 
رجع - أيضاً - بقيمة نقصانها. 


[18]] مسألة: [إذا طال مكث الرهن ولم يعرف صاحبه] 


وإذا طال مكث الرهن عند المرتهن ولم يدر من صاحبه والرهن يساوي 
أكثر مما له عليه لم آمره ببيعه» ولكن إن هو باعه فأخذ قدر ما عليه وققف 
الفضل في يده بمنزلة الرهن؛ وليس يلزمه إن جاء الرهن أكثر من قيمة الرهن 
يوم باعه» يقاصه بدينه» ويكون ضامناً للفضل عن الدين. 


[1145] مسألة: إذا هلك الرهن مند العدل 


قال معمد: وإذا كان لرجل على رجل حق فارتهن منه رهئاء ووضع على 
بدي عدل وفي الرهن وفاء الدين فهلك الرهن عند العدل. هلك من مال 
الراهن؛ والدين على حاله؛ وعلى صاحب الرهن أن يضع رهئاً مكانه؛ لأن 
المرتهن لم يكن قبضه؛ لأن الله عر وجل يقول: لفْرِهَنٌ مُقَبُوضَة4[يقرة:0م]]. 
وكذلك قال سعيد بن جبير والحكم؛ وابن أبي ليلى. 
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الجامع الكا #4 كتاب الرهمن 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: يهلك”'' من مال المرتهن. 


[144؟] مسألة: في أحكام الرهن المستعار 

قال معمد: وإذا استعار رجل شيئاً فرهنه بإذن صاحبه على مال. فهو 
جائز- يعني قليلاً كان المال أو كثيراً- فإن ضاع الرهن عند المرتهن ضمن 
الراهن للمعير مثل المال الذي أخذه على الرهن. إن كان المال مثل قيمة 
الرهن أو دون قيمته. وإن كان أخذ على الرهن أكثر من قيمته. ضمن الراهن 
الفاضل للمرتهن. 
[7146] مسألة: [الجارية تستعار فترهن فتأبق أو تموت] 

وإذا استعار رجل جارية» على أن يرهنها فماتت أو أبقت قبل أن يرهنهاء 
فلا ضمان عليهء وإن رهنها فماتت أو أبقت في يد المرتهن. فلا سبيل 
للمرتهن على الراهن. ويضمن الراهن لسيد الجارية قدر ما سقط عنه 
بهلاك الرهن من الدينء وهو الأقل من ثمنها أو ما رهنها عليه. فإن رجعت 
الجارية الآبقة رجع المستعير على المعير بما أخذ منه. وكانت الجارية رهئاً 
على حاها. 

وعلى قول معمد: إن دخل على الجارية عيب في يد المرتهن فذهب من الدين 
قدر حصة العيبء ثم افتك الراهن الرهنء رجع المعير على الراهن بقدر ما 
سقط عنه من الدين بذلك العيب. 
)١‏ في (ج): وقال أبو حنيفة: تلك من مال المرتهن. 
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[147؟] مسألة: [رهن العارية] 
قال معمد: إذا استعار رجل من رجل شيئاً ولم يستأذنه في رهنه فتلف 
أو نقصء فإنه ضامن. 


[5149] مسألة: [من استعار شيثا علس أن يرهنه على شيء مسصى] 

وعلى قول القاسم ويخ ومعمد: إذا استعار شيئاً على أن يرهنه على شيء 
مسمى فرهنه على أقل أو أكثر ما سمى فهو ضامن لهء وكذلك إن أمره أن 
يرهنه في طعام فرهنه بزيت, أو أمره أن يرهنه بزيت فرهنه بعسلء أو أمره أن 
يرهنه من رجل فرهنه من غيره أو أمره أن يرهنه بالبصرة فرهنه بالكوفة. 
فهو ضامن في هذا كله؛ لأنهما قالا: إذا خالف المستعير فهو ضامن. 


[144؟] مسألة: [في اختلاف المستعير والمعير] 

قال معمد: وإذا استعار رجل من رجل ثوباًء على أن يرهنه فرهنه على 
عشرة دراهم. فللمعير أن يفتكه من المرتهن, فإن افتكه بعشرة دراهمء 
فللمعير أن يرجع على المعار بعشرة دراهم؛ ولا يكون في ذلك متبرعاً. 

وعلى قول معمد: إذا اختلف المستعير والمعير» فقال المعير: أذنت لك أن ترهنه 
بخمسة. وقال المستعير: بل أذنت لي أن أرهنه بعشرة» فالقول قول المعير. 

وعلى قول معمد: إذا اختلف الراهن والمعير ‏ وقد هلك الرهن ‏ فقال 
قول الراهن مع يينه؛ لأن المعير يدعي المال. 
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سمه 


باب اختلاف الراهن والمرتهن 
قال محمد: وإذا تلف الرهن عند المرتهن. فقال المرتهن: كانت قيمة الرهن 
مائة» وقال الراهن: كانت قيمته ماتتين» فالقول قول المرتهن؛ لأن الراهن 
يدعي الفضلء وإذا اختلفا في قدر الدين. فقال المرتهن: ارتهنته على ماثتين. 
وقال الراهن: رهتته على مائة؛ فالقول قول الراهن؛ لأن المرتهن يدعي 
(1١)‏ 
الفضل . 


[5145؟] مسألة: [اختلاف الراهن والمرتشن] 
وإذا رهن رجل ثوباً فلما أراد أن يفتكه وجد فيه خرقاً فادعى كل واحاد 
من الراهن والمرتهن أن الخرق حدث عند صاحبه. فالقول قول الراهن: وإن 


2)" 


حلف كل واحدٍ منهما على دعوى صاحبه فاليمين يمين الراهن. 


)١(‏ قال الإمام الحادي ونع في الأحكام 147/7 في باب القول في اخستلاف الراهن والمرتهن: 
دإذا اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن: رهنت رهنك عندي بعشرين دينارأًء وقال 
الراهن: رهته بخمسة عشر دينارأًء سئل المرتهن البينة على ما يدعي. فإن أتى ببينة حكم له 
بدعواه؛ وإن لم يأت ببينة كان القول قول الراهن مع يينه؛ لأن المرتهن مدع والراهن منكره. 
وقال هتثغ: حدثني أبي عن أبيه: «أنه سئل عن المرتهن والراهن يختلفان فيقول الراهن 
الرهن بعشرة ويقول المرتهن بعشرين. فقال: القول قول الراهن, والمرتهن لا يثبت دعواه 
إلا ببينة» واكثر ماله على الراهن أن يحلفه لأن البينة على المدعي؛ وعلى المدعى 
عليه اليمين». 

(؟) في (ج): خالف. 
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[15؟] مسألة: [فك الرهن] 
وإذا أراد الراهن أن يفك" ' رهنه؛ فقال المرتهن: قد رددته عليك فأعطني 
الفكاك؛ فقال الراهن: لم ترده علي» فالقول قول الراهن مع بيئه؛ لأنه قد أقرء 
وعلى قول معمد: إن قال المرتهن: هلك الرهن في يد الراهن قبل أن أقبضه. 
وقال الراهن: هلك في يد المرتهن, فالقول قول المرتهن؛ لأنه لم يقر 
بقبض شيء. 


)١(‏ في النسخ المتوفرة لدينا: يفتك. ولعل الصواب: يفك. كما أتبتناه ليتناسب مع ما بعده. 


.وم 


باب التسليط على الرهن 

قال معمد: وإذا رهن رجل رجلاً رهناً إلى أجل؛ وقال له: إن جنك 
بالفكاك إلى وقت كذا وكذاء وإلا فبع الرهن وخذل حقك. فذلك جائزء وله 
أن يبيع الرهن فيأخذ حقه. وإن كان فيه فضل رده على الراهن. وإذا أمر 
الرأهن المرتهن أن يبيع الرهن ويقبض حقه. فقد وكله في بيعه, وأذن له في 
قبض حقه. فإذا باع واستقصى جهده. فقد أدى في الوكالة ما عليه. 

فإن اتهمه الراهن فأحلفه حلف صادقاً ماله قبله حق» وإذا وكل الراهن في 
بيع الرهن أجبر المرتهن أو شريكه شركة عنان لا شركة مفاوضة:؛ فباع 
الوكيل الرهن فجائز أن يشتري المرتهن لنفسه من الوكيل. 

وسمعت عن جعفر بن محمد في أنه سئل عن الرجل يؤمر يبيع السلعة. 
فيأخذها لنفسه بما أعطي بهاء أو بزيادة؟ فكرهه. وقال: ديانة. 


[11941] مسألة: [اختلاف الراهن والمرتهن على بيخ الرهن] 

وإذا قال المرتهن للراهن: أمرتني أن أبيع الرهن فبعته. وقال الراهن: لم 
آمرك ببيعه» فالقول قول الراهن» وإن قال الراهن: أمرتك بالبيع ولكنك لم 
تبعه» فقال المرتهن: قد بعتهء فالقول قول المرتهن. 

وإذا رهن رجل رجلا ذهبا قيمته ألف على خمسمائة. ووضعاه على يدي 
عدل وسلطاه على بيعه. فقال العدل: قد بعته بخمسمائة فصدقه المرتهن 
وكذبه الراهن؛ فالقول قول العدل. 
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[؟119] مسألة: [فلق ادرهن] 

قال محمد في قول البي ©ه: لا يغلق الرهن. هو للراهن له غنمه وعليه 
غرمه»”' تفسيره والله أعلم: أن يقول الراهن للمرتهن: إن جتتك بالفكاك إلى 
وقت كذا وإلا فالرهن لك فذلك باطلء وإذا حل الأجل ول يات بالفكاك لم 
يكن الرهن له. 

فوجه قوله #5: «لا يغلق الرهن» يقول: لا يغلق بما عليه» فيكون ملكا 
للمرتهن بهذا الشرطء والمرتهن مخير: بين أن يصبر أو يبيعه بما جعل له 
الراهن أو بأمر الحاكم» فإن باعه بما عليه من الدين فلا سبيل له عليه وإن 
باعه بأكثر من الدين أخذ دينه» ورد الفضل على الراهنء وإن باعه بأقل من 
الدين رجع على الراهن بنقصان الدين. وهذا عندنا معنى قوله: (له غنمه. 
وعليه غرمه». 


قال الحسني: وعلى هذا القول إن باع المرتهن الرهن بغير وكالة من 
الراهن؛ لم يجز بيعهء وإن رافع المرتهن الراهن إلى الحاكم» كان للحاكم أن يبيع 
الرهن؛ ويوفي المرتهن دينه. 

وعلى قول معمد: إذا أذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن فباعه فهلك الثمن 
في بدهء فلا ضمان عليه. وإذا"'' أذن للمرتهن في دفع الرهن إلى منادٍ يبيعه 
فتلف في يد المنادي. فلا ضمان على المرتهن. 


)١(‏ الحديث المتقدم. 
زفق في (ج): وإن. 
-؟58419- 


تامس 


باب فيما يحدث الراهن في الرهن 

قال محمد: وليس للراهن أن يحدث في الرهن شيئاً من بيعء ولا مؤاجرة. 
ولا نكاح. ولا إنكاح. ولا صدقة. ولا هبة» فإن باع الراهن ع الرهن بغير إذن 
المرتهن» فالبيع باطل» وهو رهن كما كان الأول إلا أن يجيزه المرتهن» فإن 
أجازه جازء والئمن للراهن» والدين للمرتهن على الراهن. 

فإن كان البائع قال للمرتهن: أبيع أو تبيع الرهن ويكون الثمن عندك 
رهنأء فهو على ما شرط له؛ ويكون الثمن عند المرتهن رهن وإن باع المرتهن 
الرهن بإذن الراهن جازء وكان الثمن رهناً مكانه. وإذا أجر الراهن الرهن 
بغير إذن المرتهن؛ فالإجارة باطلة إلا أن يجيزها المرتهن» فإن أجازها 
جازت وخرجت عن حال الرهن. وكذلك قال أبو حئيفة وأصحابهء وقالوا: 
قد خرج من الرهن فلا يعود إليه إلا بعقد مجدد. وليس إجارة الرهن 
كعاريته؛ لأنه في العارية يخرج من ضمان الرهن. ولا يخرج من عقد الرهن 

قال محمد: وإن أجر المرتهن الرهن بغير إذن الراهن, رد الرهن إلى المرتهن» 
والغلة رهن في يده مع الرهن. وهذا قول ابن أبي ليلى. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: يتصدق بالغلة ويفضل الزرع إن كان أرضاً فزرعها. 

اكز لاعن اايكا انه الرعو رلا جني هلللا وللمرتين دمتعي 
من وطئها أشد منع؛ فإن وطثها الراهن فنة فنقصها الوطىء فعليه أن يضع معها 
قيمة ما نقصها الوطئ وهي رهن على حالماء وإن لم ينقصها الوطئع فلا عقر 
عليه هذا قول محمد في (البيوع). 

م وم 


وقال في (المسائل): إن وطئها وهي بكر ردها إلى المرتهن» ورد معها قيمة ما 
نقصها الوطى» وإن كانت ثيباً ردها إلى المرتهن ولم يرد معها شيئأء وإن جاءت 
بولد فلم يدعه. فهو بملوك. وهي وهو رهن. وإن ادعى الولد فهواينه. 
وصارت الجارية أم ولد له وخرجت من الرهنء وعليه قيمتها يكون رهئاً 
مكانها. 

وإذا باع الراهن أمته فأعتقها المشتري أو ديرها أو وطثئهاء فجاءت بولد 
فادعاه. فقد خرجت من الرهن. ويقضى للمرتهن على المشتري بقيمة الجارية 
يكون رهناً مكانهاء ويرجع المشتري على البائع بالشمن إن كان قبضه منه. وإن 
لم يكن قبضه فلا شيء له عليه؛ والجارية أم ولد للمشتري. والولد ثابت 
النسب مية . 

وإذا رهن الرجل جارية لها زوج فهي رهنء وليس للمرتهن أن يحول بين 
الزوج وبينهاء وإذا زوج الراهن أمته بإذن المرتهن. فالتكاح جائزء وليس 
للمرتهن أن يحول بين الزوج وبينهاء وإذا زوجها بغير إذن المرتهن. فالتكاح 
جائزء وليس للمرتهن أن يحول بين الزوج وبينهاء والمهر لسيد الجارية» وإن 
وطئها بغير علم المرتهن» كان المهر رهناً في يد المرتهن مع الجارية. 

وإذا أعتق الراهن عبده المرهون أو كاتبه أو دبره وهو مؤسرء جاز عتقه 
وكتابته وتدبيره» وخرج بذلك من الرهن. وكذلك يكون رهناً مكانها-يعني 
إلى محل الأجل- وإن كان الدين حالاً فعليه الدين حالاً. 

وإن كان الراهن معسراً سعى العبد وأم الولد للمرتهن في الأقل من قيمته 
أو من الدين يكون رهناً عند المرتهن» فإن أيسر المولى يوم كان للعبد المعشق 
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أن يرجع على سيده بما سعى عنه ‏ يعني لآنه إنما أدى عنه ‏ وإن بقي 
للمرتهن على الراهن بقية من دينه رجع بها على الراهن. فأما المدبر وأم 
الولد فليس لهما أن يرجعا على سيدهما بما سعيا فيه؛ لآنه له خدمتهما ‏ يعني 
أن ما سعيا فيه من شيء فهو مال لمولاهما -. 

وينبفي - على قول محمد في هذه المسألة : أن يكون للمرتهن أن يستسعي 
المدير وأم الولد في الدين كله بالغاً ما بلغ؛ لأن مهما لسيدهما. 

قال: وإن كاتب الراهن عبده فرضي المرتهن بالكتابة جازت. فإذا أدى 
مكاتبته خرج من حال الرهن. 
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كتاب الرهمن الجامع الكا 2 


باب جناية الرهن 


قال معمد: وإذا رهن رجل رجلاً عبدأ قيمنه ألف على ألف. فقتل 
العبد المرتهن عمدأء فلوارث المرتهن أن يقتل العبد. وإن كان القدل خطأء لم 
يكن لوارث المرتهن على العبد سبيل» وهو رهن على حاله؛ وإن كانت قيمة 
العبد ألفين والدين ألف والقتل خطأاء خير الراهن: بين دفع العبد. وبين 
الفداءء فإن دفع العبد بطل الرهن وصار عبداً لورئة المرتهن؛ وإن اخمار 
الفداء فإنما عليه نصف الفداء وهو رهن على حاله. 


وإن أفسد العبد الرهن على المرتهن متاعأء قيل للراهن: أقض عنه نصف 
ما يلزمه من الدين وإلا فبعه؛ فإذا باعه قضي الدين كله فإن فضل من الثمن 
شيء بعد قضاء الدين» كان ذلك الفضل بين الراهن والمرتهن نصفينء وإذا 
جنى العبد الرهن جناية ففداه المرتهن, لم يرجع على الراهن بما فداه به؛ لأنه 
متطوع فيما أدى؛ والعبد رهن على حاله؛ يعني أنه يقال للمرتهن: أفد. فإن 
فداه وإلا قيل للراهن: ادفع الرهن. فإن دفعه وفداه بمثل ما رهنه عليه رد 
فضل قيمته أو أكثرء فقد خرج العبد من الرهن وبطل دين المرتهن» ولا سبيل 
على العبد. وإن كان فداه بأقل ما رهنه عليه رد فضل قيمة ما رهنئه به. 
فيكون رهناً عند المرتهن على قدره من الدين إلى أن يحل الدين. 

وعلى قول معمد: إن العبد إذا جنى على الراهن في نفسه خطأء فهو هدر. 
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قال محمد: وإذا جنى الراهن على العبد جناية فعليه أن يضع مكان ما 
نقص العبد رهناً مع العبد. وإن كانت الجناية على العبد من المرتهن أو من 
غير الراهن أخذ منه أرشهاء فكان رهناً مع العبد إلى أن يحل الدين. 

وإذا ارتهن رجل عبدين على ألف وقيمتهما ألف فقبضهما فقتل أحدهما 
صاحبه؛ فالباقي منهما رهن بنصف الدين وهو خمسمائة؛ وهذا بمنزلة موت 
أحدهماء وإن كان قيمة العبدين ألفين والدين ألف فقتل أحدهما صاحبه. 
ذهب من الدين مائتان وخحمسون؛ لأن نصف القاتل رهن ومشغول. ونصفه 
فارغ أمانة» فما أصاب النصف الرهن المشغول من قدر الدين وهو ماثتان 
وخمسون فهو هدرء ويبقى العبد الباقي رهناً في يد المرتهن على سبعماثة 
وخمسين؛ وإن كان الرهن هو الذي جنى على نفسه. بطل من الدين بقدر 

وعلى قول محمد: أن العبد المرهون إن قتل الراهن أو المرتهن أو غيرهما 
عمد فإنه يقتل. ويبطل الدين كما يبطل وته. 

قال محمد: وإذا قال الراهن ‏ بعد ما رهن عبده -: قد كنت أعتقته قبل أن 
أرهنه؛ أو قال: قد كنت بعته من فلان. أو قال: ليس هو عبدي هو 
عبد فلانء لم يقبل قوله في شيء من ذلك. وكان العبد رهناً على حاله؛ فإذا 
أفتكه كان للعبد؛ وللمقر له بالبيع أن يطالبا المولى بما أقر لحما به من العتق 
أو البيع. 
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قال معمد: ولو قال الراهن بعد ما رهن العبد ‏ : هو ابني وقد يولد مثله 
لثله؛ قبلت دعواه؛ وثبت نسبه. وخرج من حد الرهن, وعليه مثل قيمته 
يجعله رهناً عند المرتهن. 
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حت نسي 


باب في المفصوب يوجد بعينه 
قال معمد: وإذا غصب"'' رجل شيئاً. فعليه أن يرده إلى صاحبه إن كان لم 
يستهلكه. وإن كان قد استهلكه. فعليه أن يرد مثله إن كان له مثشلء وإن لم 
يكن له مثل فعليه قيمته وإذا بنى رجل في أرضء أو غرس فيها غرسأء 
أو زرع زرعا بغير إذن صاحبهاء حكم عليه بأن يقلع بناءه وغرسه وزرعه. 
وعن ابن مسعوده وابن أبي ليلى نحو ذلك. 
وإن كان ذلك نقص الأرض شيئاء فعليه قيمة ما نقصها. 


وروى محمد بإسناده: عن علي ين وعبدالله قالا: من بنى في أرض قوم بغير 
ل اليو الككيوى كيبي الا ءدعس لكاي 

وقال عبدالله: فله قيمته”". 
قال الشعبي: قيمته يوم رجه . 
)١(‏ الغصب: الاستيلاء على مال الغير أو حقه عدوانئاً. فلا تدخخل السرقة لأنها اختلاس 
ويدخل في الاستيلاء استعمال عبد الغير وركرب دابته. «(الروض النضير): 5/4" 
)١(‏ في (س): فله. وكتب فوقه: فلهم ظ. 
(5) في (ج): فله نقضه. 
(4) وروي نحو ذلك عن شريح في مصنف ابن أبي شية: 7914/9 
(0) أخرجه عن ابن مسعود: البيهقي في سنته: 4/ 41414. 
)١(‏ وقال شريك نحو ذلك. انظر: سنن البيهقي: 8/ 4414. 


-ا.غع- 


عه 
قال شريك: فإن أذنوا له إلى وقت معلوم أدى قيمته بعد الوقت. وكذلك 
لو أوصى رجل لرجل بأرض فبنى فيها الوارث بناءء قيل له: اقلم بناك. 


وسلم الأرض للموصى له. 
وروي عن ابن أبي ليلى قال: إذا بنى رجل في أرض قوم بغير إذنهم فكان 
لها غلة فالغلة بينهما. 


قال معمد: وإذا زرع رجل أرضاً بغير إذن صاحبهاء فالزرع لصاحب البذر 
يأخذ نفقته ويتصدق بالفضلء ولا شيء لصاحب الأرضء» إلا أن يكون 
الزرع نقص الأرض شيئاء فيكون على الزراع ما نقص الأرضء وهذا قول 
الكوفيين وبه تأخذط. 

وقال القاسم وكة فيما روى عبدالله. عن محمد عن جعفرء عنه - : وإذا 
زرع رجل أرضا بغير إذن صاحبهاء فالزرع لصاحب الأرضء وللزراع نفقته 
وما غرم فيهاء وهكذا ذكر رافع بن خديج عن النيهه”'' وإن اصطلحا على 
أن يكون الزرع للزراع جاز الصلح. 

روى محمد بإسناده عن رافع بن خديجء عن الني ©ه أنه قال: «من زرع 
آارضاً بغير إذن أهلها فله نفقته»”. 

قال معمد: هذا الحديث منسوخ عند كثير من العلماء؛ لأنه روي عن 
اليه في رجل غرس خلا في أرض لرجل أنه قضى لصاحب الأرض 
بأرضه. وأمر صاحب النخل أن يحرج نخله منها. 


(1١)‏ انظر: سنن أبي داود: / ذقة سنن الترمدي: 1ك" سنن ابن ماجه: اخمنرة مسند 
أحد: 6/؟؟1١.‏ 


2ع انظر التخريج السابق. 
_-؟" ٠‏ 4- 


كح 

قال الراوي للحديث: ولقد رأيت النخل يضرب في أصوله بالفؤوسء 
1١)‏ 

وإنه لدخل عم ١‏ 
قال معمد: قال يحيى بن آدم: وقال قوم: العم: الطويل» وقال قوم: القديم. 
وروي عن النبى 4# أنه قال: «من أحيا أرضاً مينة فهو أحق بها وليس 
0 ف 

لعرق ظالم حق» . 
قال معمد: يعني به الذي يغرس في أرض غيره؛ أو يزرعء أو يبني يغير إذن 

مالكها. 
وعن طاووس قال: قال رسول الله #: ((من أحيا أرض ميتة فله 

22 39 

رقبتها» . 
وقال رسول اللهتقه: «عاني الأرض لله ولرسوله؛ ثم لكم»”". 
وعن عروة قال: قال رسول الله#ه: «(من أحيا أرضاً مينة لم تكن في يد 
٠. .‏ )2 

أحدٍ قبله فهي له» : 

)١(‏ أخرج البيهقي في مسئنه: 4 عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: قال 
رسول اللهه: من أحيا أرضا ميتة لم تكن لأحد قبله فهي له. وليس لعرق ظالم حق» قال: 
لقد حدثني صاحب هذا الحديث أنه أبصر رجلين من بياضة يختصمان إلى رسول اشلهه في 
أحة لأحدهما غرس فيها الآخر نخلاء فقضى رسول اهل لصاحب الأرض بأرضه. وأمر 
لنخل عم. قال يحى بن آدمء والعم. قال بعضهم: الذي ليس بالقصير ولا بالطويل. وقال 
بعضهم: العم القديم» وقال بعضصهم : الطويل. 

(؟) الحديث المتقدم تخريجه. 

(7) مصنف ابن أبي شيية: 0/ 186,. سنن البيهقي: 4/4 . 


(4) سنن البيهقي: 9/ .١‏ وفيه: «عادي» بدلا من «عاني». 
(0) مصنف ابن أبي شيبة: 8/ 146؟. 


52-77 


كناك نسو 

قال محمد: حدثنا أبو هشاء”" [الرفاعي]؛ قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا 
الأوزاعي. عن واصل بن أبي جميلء عن مجاهد. قال: اشترك أربعة رهط على 
عهد رسول اللهتهه ني زرع؛ فقال أحدهم: علي الأرضء وقال الآخر: علي 
الفدان» وقال الآخر: علي البذرء وقال الآخر: علي العمل؛ قال: فلما 
استحصد الزرع تفاوتوا فيه إلى رسول اللهه» فجعل الزرع لصاحب البدرء 
وألغى صاحب الأرضء وجعل لصاحب الفدان شيئاً معلوماء وجعل 
لصاحب العمل درهماً كل يومء وقال واصل: فحدثت بهذا الحديث 
مكحولاً”' » فقال: هذا الحديث أحب إل من وصيف”". 

قال محمد بن منصور في (كتاب القضاء): من رواية أحمد بن علي الخلال» 
عنه: قصر مكحول في قوله هذا خير من وصيف. هذا خير من الدنيا كلها. 

قال ابو جعفر [معمد] بن منصور: وأصحابنا هاهنا حسن؛ وشريك. 
وابن أبي ليلى؛ وأبو حنيفة» وأصحابه. يقولون: إن نقص الأرض شيئاً فعليه 
قيمة ما نقص الأرض. 





)١(‏ في (ب» ث. ج): ابن هشام. والصحيح ما أثبتناه من (د. س) لأنه شيخ محمد بن منصور. 

(1) أبو عبد الله. مكحول بن عبد الله الحذلي الدمشقيء فقيه (الشام)؛ عن: عائشة: وأبي هرهرة 
مرسلاء وعن: وائلة» وأبي أمامة. وأنس بن مالك» وأبي ذر» وأبي الدرداءء وثويان» 
وعلي نة. وعنه: ثوب بن يزيد. والأوزاعي؛ والعلاء بن كثير» وسعيد بن عبد العزيز. 
والزبيدي» والحجاج. وآخرون: توفي سنة (7ااه). خرج له: ملم والأربعة, ومحمك. 
والمؤيد» والمرشد. [وفيات الأعيان: ه/ ٠747-184ء‏ تذكرة الحفاظ: ,.]١1١8-١٠1/ /١‏ 

(7) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصغه: 00 ببثلى ولفظ: اشترك أريعه رهمط على عهد 
رسول امه ني زرع؛ فقال أحدهم: قبلي الأرض. وقال الآخمر: قبلي الفدان. وقال الآخر: قبلي 
البذر؛ وقال الآخر: علي العمل فلما استحصد الزرع تفاتوا فيه إلى الني: فجعل الزرع لصاحب 

البلرء وألغى صاحب الأرض. وجعل لصاحب الفدان شيئا معلوماء وجعل لصاحب العمل درهما 

كل يوم؛ قال واصل: فحدثت به مكحولاً تقال: لهذا الحديث أحب إلي من وصيفء قال وكيع: أحب 
الزرع إلينا التجارة باللهب والفضة والطعام وهو قول سفيان؛ قال وكيع ونرجو أن يكون النصف 

والثلث والربع جائز لأن الناس يعملون به. وأخرجه الدارقطني في سننه: 7/1 بلفظ مقارب. 
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كناد نسي 
[؟119] مسألة: [اغتصاب الأمة والمدبرة وأم الولك] 

وإذا اغتصب رجل أمة فأولدهاء ثم أقام صاحبها البيئة. فإنه يأخذهاء 
ويأخذ أولادها وهم مماليكه. ولا عقر في مثل هذاء وكذلك لو اغتصب 
أم ولد لرجل فأولدها أولادأ كان ولدها بمنزلتها يعتقون بعتقهاء ولا ينبت 
نسبهم من الواطئ» وروي عن شريك نحو ذلك. 

قال الحسني: وعلى هذا لو اغتصب مدبرة فأولدهاء كان الولد مدبراً 
لصاحبهاء ولم يلحق نسبه من الواطئ. 


1191 مسألة: [من اغتصب عليه شيء فوجده وقد تغيرت حالته] 

وعلى قول محمد: إذا اغتصب رجل شة أو بقرة فذبحها. كان صاحبها 
بالخيار: إن شاء أخذها مذبوحة» وإن شاء أخذ قيمتها حية"''» وكذلك لو 
اغتصب ثوباً فقطعه قميصاً أو قبا ولم يخطه. كان صاحبه بالخيار: إن شاء 
أخذه مقطوعاء وإن شاء تركه للغاصب وأخذ منه قيمته صحيحاًء وإن كان 
الغاصب حين قطعه خاطه قميصاً أو قباء ضمن لصاحبه قيمته يوم استهلكه؛ 
لأنه قال: وإذا أوصى رجل لرجل بثوب فقطعه الوارث قميصاًء فالموصى له 
بالخيار: إن شاء أخذ الثوب مقطوعاًء وإن شاء تركه للوارث وأخذ منه قيمته 
صحيحاًء وإن كان الوارث حين قطعه خاطه قميصاً أو قباء فنقد ضمن 
للموصى له قيمة الثوب يوم استهلكه. 
)١(‏ قال الإمام الحادي يت ني الأحكام :٠١١/7‏ لو أن رجلاً اغتصب ناقة فنحرها أو بقرة 


فلبحها أو شيئاً من الدواب أو من الطير أو من غيره؛ فصاحبه فيه بالخيار إن شاء أخد بحاله 
ملبوحاًء وإن شاء أخد قيمته حياً». 


ه. غ- 


تب نسو ظ 

وعلى قول محمد في هذه المسألة ‏ : إذا اغتصب رجل ثوباً أبيض فصبغه. 

فالمغصوب بالخيار: إن شاء أخذه مصبوغاً وضمن للغاصب ما زاده الصبغ. 
وإن شاء سلمه للغاصب وضمنه قيمته أبيض. 


[1196] مسألة: [من فرس شيم في طريق المسلمين] 

قال معمد: وإذا غرس رجل شجرة في طريق المسلمين» فإن كانت تضر 
بالمسلمين فعليه أن يقلعهاء وإن لم يقلعها فإن للمسلمين أن يقلعرها من غير 
إذنه؛ قال رسول اشهف#ة: «لا ضرر على مسلم»"'' وإن كانت لا تضر 
بالمسلمين فهي ملك له. وقد أساء على كل حال حين غرس في غير ملكه. 
وليس لأحدٍ أن يتناول منها شيئاً إلا بإذنه. 


[1191؟] مسألة: [من له شجرة أغصانها متدلية في بستان جاره] 

وإذا كان لرجل شجرة في بستان له؛ وبعض أغصانها في بستان جار له. 
فللجار أن يطالب صاحب الشجرة بقطع ما يؤذيه من أغصانها. 
[1190] مسألة: [ من اشترى لغيره جارية فأخذها لنفسه وأحبلها فولدت] 


قال معمد: وإذا دفع رجل إلى رجل مائة دينار» وأمره أن يشتري له بها جارية 
ووصفها له فاشتراها له ثم قال: هذه غالية آخذها لنفسيء فأخذها لنفسه فأحبلها 
. فولدت فهذا غاصب. وعليه العقر ويأخل الآمر جاريته» وولدها رقيق له» ويؤدب 
المشتري» وإن ماتت في يديه فهو غاصب عليه قيمتها. 


)١(‏ وقد تقدم حديث الني#9: دلا ضرر ولا ضرار». وني لفظ: هلا ضرر ولا ضرار في الإسلام؟. 
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ته 


باب في المفصوب يزيد أو ينقص 

قال معمد في رجل اغتصب دابة فركبهاء أن عليه أن يردهاء ويرد معها ما 
نقصها ركوبه. 

وعلى قول محمد في هذه المسألة - : إذا اغتصب رجل أمة فحدث بها عنده 
عيب نقص قيمتهاء نحو: العورء والشلل؛ والعرج؛ والإباق» والسرقة» والزناء 
فعليه أن يردها على صاحبهاء ويرد معها ما نقصها العيب من قيمتهاء ينظر 
كم بين قيمتها صحيحة وكم [بين]””' قيمتها وبها العيبء فيغرم فضل ما 
بينهماء وكذلك الحكم في سائر المغصوبات» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

وقال معمد: وإذا اغتصب دابة فاستعملها'' » فإنه يردها إلى صاحبهاء ويرد 
معها ما نقصها العمل؛ ويأخد الغاصب أجر مثله فيما عمل عليها وثمن 
العلف» ويتصدق بما فضل عن ذلك. 

وقال ‏ فيمن اغتصب عبداً فاستعمله. ثم رد الغلة على سيد العبد ‏ قال: 
أحب إلينا أن يتصدق السيد بالغلة. 


[5154] مسألة: [من اغتصب غنما أو بقراأ أو لقاحا فنتجت عنده] 
قال محمد: وإذا اغتصب رجل غنماً أو بقرأً أو لقاحاً نتجت عنده. فإنه 
يقضى لصاحبها بها وبأولادهاء ومثل اللبن والصوف الذي استهلكه 
الغاصب أو قيمته. وكذلك الزرع والثمر. 
)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من لدينا. 
(1) في (س): فاشتغلها. نخ. 
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وقال يحيى بن آدم: الولدء والثمرء واللين لا يشبه الغلة؛ لآن الغلة 
لا تحرج من السلعة كالصوف والشعر الذي يخرج منها. 

قال معمد: فإن ماتت الأمهات والأولاد عند الغاصب. فإنه يضمن قيمة 
الأمهات التي اغتصبها بأعيانهاء ولا يضمن قيمة الأو لاد التي حدثت عنده. 

قال الحسني: وعلى هذا القول: إن هلكت الأمهات وبقي الأولاد. أخذ 
الأولاد وقيمة الأمهات. وإن هلكت الأولاد وبقيت الأمهات. أخذ الأمهات 
وم يأخل قيمة الآولاد. إلا أن يكون الأولاد هلكت بجناية من الغاصب» 


[1144] مسألة: [من اغتصب صبيا مملوكا أو صبية أو فصيلاً أو شينًا من 
الحيوان فأنفق مليه وأطعمه حتى كبر] 

قال معمد: وإذا اغتصب رجل صبياً مملوكأء أو صبية؛ أو فصيلاء أو شيئاً 
من الحيوان فأنفق عليه وأطعمه حتى كبر» فإنه يقضى به لصاحبه. 

قال الحسني: وعلى هذا لو اغتصب رجل شجراً صغاراً فغرسه وسقاه 
حتى كبرء كان لصاحبه أن يقلعه ويأخذه. وكذلك لو اغتصب”' أرضاً فيها 
زرع ونخل» فسقى الزرع ولقح النخل وأنفق على ذلك حتى انتهى بلوغه؛ 
فللمغصوب أن يأخدذ ذلك. ولا شيء للغاصب من النفقة ولا غيرهاء وإن 
كان استهلك من الثمر شيثاً والزرع» فهو ضامن له. 


)١(‏ في النسخ المتوفرة لدينا: لو اغتصبه. ولعل الصواب ما أثبتناه لتناسب العبارة. 


لم 4- 


الجامع الكايا كتاب الفصوب 

]17٠[‏ مسألة: [من كسر لرجل قلب فضة أو ذهبا أو درهما] 

وعلى قول معمد: إذا كسر رجل لرجل قلب فضة أو درهماً صحيحاء كان 
صاحبه بالخيار: إن شاء أخذه مكسوراء وإن شاء سلمه إلى الكاسر وضمئه 
قيمته ذهباً ''» وكذلك إن كسر لرجل قلب ذهب أو ديناراًء فصاحبه بالخيار: 
إن شاء أخذه مكسوراًء وإن شاء سلمه إلى الكاسرء وضمنه قيمته. وكذلك 
كل ما لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلاً. مثل الحنطة وغيرها من الحبوبء هذا 
نظير قوله فيمن ارتهن قلب فضة فشدخه أو درهماً فكسره. 

قال معمد: وإذا اغتصب رجل فرساً فقاتل عليه مع أهل العدل فغتموا 
فسهما الفرس للغاصب لا لصاحب الفرسء وإن كان الركوب نقصه شيا 
فالغاصب ضامن لما نقصه مركوبه من قيمته ولو عطب الفرس كان ضامناً 
لقيمته. 


قال معمد فيما حدثنا علي؛ عن ابن وليد» عن سعدان عنه. وسثل عن 
سرحين”" ما طردت الأعراب من الماشية أيحل لنا أخذه فكرهه. 


)١١‏ في (ج): فضة. 
زفق المسرح: مكان السروح وهو المرعى. 
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باب استهلاك المفصوب 

قال: فيمن اغتصب شيئاً واستهلكه فولين: 

أحدهما: أن يضمن قيمته يوم غصبه. 
أخد ثوباً لا بملكه فقطعه قميصاء وخاطه ‏ : يضمن لصاحبه قيمته يوم استهلكه. 

وقال في (كتاب القضاء) ‏ فيمن غصب عبداً فمات عنده ‏ : يضمن قيمته 
يوم ماتء وإذا اغتصب رجل عبداً فباعه. ثم مات العبد عند المشتري. وقد 
استعمله. فالبائع ضامن لقيمة العبد يوم ماتء. والغلة للمشتري يؤمر أن 
يتصدق بها. 

وقال ‏ في وقت آخر- : يستحب أن يتصدق بها. 

وقال في (السيرة): إذا دخل رجل من أهل العدل عسكر أهل البغي بأمان 
فأخذ لحم جارية مملوكة بتأويل» فعلى الإمام أن يرد الجارية إلى صاحبهاء ولو 
ماتت في يديه قبل أن تصل إلى صاحبهاء كان ضامنا لقيمتها يوم غصبها. 


[1١؟]‏ مسألة: [في تغيير المغفصوب عن حاله] 
قال معمد: وإذا اغتصب رجل نوى فغرسه فصار نخلاء أو اغتصب حنطة 
فزرعها فجاء منها زرع كثير أو دقيقاً فعجنه فخبزه. أو اغتصب غزلاً 
فنسجه. أو قطنا فغزله. فهو مستهلك لللكء. وليس للمغصوب إلا مثل نواه 
أو طعامه؛ أو غزله؛ إن وجد له مثلاء وإن لم يجد مثله فعليه قيمته وإذا 
5-0-6 


اغتصب حنطة فزرعها فجاء منها ريع كثير» فليرد على صاحب الحنطة مشل 
حنطته» ويأخذ الغاصب أجر مثله فيما عمل وقدر ما أنفق ويتصدق بما 
فضلء وإذا استودع رجل خشبة فبنى عليهاء وأنفق عليها مالا كثيراً وكان في 
نزعها فساد عليه فليرد ثمنها بقيمة ذوي عدل. 

قال الحسني: وهله المسائل: تدل على أن كل شيء غيره الغاصب عن 
حاله فقد صار مستهلكاً له. وأنه إذا ضمن مثله أو قيمته وأدى ذلك إلى 
صاحبه. فقد صار المغصوب ملكا للغاصب. 


[7١7؟]‏ مسألة: [في الاتجار بالوديعة] 

قال القاسم ون فيما روى داود عنه؛ وسئل عن رجل وضع وديعة عند 

قال: القول فيه كالقول في المضارب المخالف. 

وقال في المضارب يخالف فيربحء قال: الربح بينه وبين صاحيه؛ لأن المال 
مضاربة لا لهء وإن خسر كان الغرم عليه لا على رب المال؛ لتعديه فيما"''' ف 
يديه. 

وقال بعضهم: الربح له كما أن الضمان عليه. 

وقال بعضهم: يتصدق به وليس بشيء. 

وقال محمد: وإذا اغتصب رجل مالاً فائّجر به فربح فيه؛ فليرد على صاحبه 
مثل ماله. ويتصدق الغاصب بالفضلء وإذا كان لرجل مال فائجر به بغير إذن 


)١(‏ في جميم النسخ المتوفرة لدينا: ما. رلعل الصواب ما أثيتناه بدليل وروده كما أثبنا 
في:ه/ اثثل مسألة رقم (8؟17١1١؟).,‏ 
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كتاب الفصوب 
صاحبه فربح فيه فينبغي أن يُعلم رب المال بللك. أو يتصدق بالربح 
ولا يطيب الربح عندنا لرب المال؛ لأنه كان مضمونأء فلا يطيب له ربح مال 
مضمون. ولا د يطيب الربح لللي يتجر فيه؛ لأنه كان بمنزلة الغاصب. 
ولا يطيب ربح مال مغصوب. 

وروى محمد بإسناده عن حكيم بن حزام: أن البي هله أعطاه ديناراً اشترى له 
به أضحية؛ فاشتراها فتلقاء"' رجل فاريحه فباع» فأتى الني هه بدينار 


وأضحية. فقال: يا رسول الله» اشتري يت لك وبعت وربحت لك دينارأء فقال 
له البي ©ه: «بارك الله لك في تها رتك وفي نفقتك»'" ' فضحى بالشاة وتصدق 
بالدينار. 


وعن جعفر بن محمد وك قال: بعث رسول الله عبدال رمن بن عوف 
بدينار ليشتري به أضحية؛ فاشترى كبشا بدينار وأقبل به فلقيه رجل فأربحه 
نصف دينار فباعه. ثم رجع إلى السوق فاشترى كبشا بدينار [وأقبل به فلقبه 
رجل آخر فاريمه نصف”” ' دينار» فباعه [منه]' ثم رجع إلى السوق؛ 
فاشترى كبشا بدينار]”' فأتى به فقال: يا رسول الله ابتعت لك كبشا بدينار 


فأقبلت به فلقيئي رجل فأريحنى نصف ديئار فبعته وقص عليه نخبره وهذا 


)١(‏ في (ج): فتلقاها. 

(1) الحديث أخرجه الترمذي في سننه: / 668 بلفظ: أن رسول اللههة بعث حكيم بن حزام 
يشتري له أضحية بدينارء فاشترى أضحية فاربح فيها ديناراًء فاشترى أخرى مكانها فجاء 
بالأضحية والدينار إلى رسول اشههه فقال: «ضح بالشاأة: وتصدق بالدينار». 
وقال الترمدي: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحبيب بن أبي ثابت لم 
ع عدياين عم بوسر 

() في (ث): بنصف 

(5) ما بين المعكوفين ساقط في (س). 

() ما بين المعكوفين ساقط (ج). 
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باس 
الكبش وهذا الديئار قد رمحته. فقال: «بئس ما صنعت يا ابن عوف كنا سمينا 
أضحية خل هذا الدينار فتصدق به ولا تعودن في شيء من هذا». 

وعن عروة البارقي'"'» قال: أعطى الن يال عروة بن أبي الجعد'' ديناراً 
ليشتري له به شاةء فاشترى له شاتين بدينار» فباع إحداهما بدينار وأتاه بدينار 
وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» فكان لو اشترى التراب لربح فيه ". 

وإذا قال رجل لرجل: بعنى هذه الدار. فقال: نعم» فدفع إليه الف درهم 
وم يتواجبا ولم يقطعا ثمناً فأخذها صاحب الدار فباع بها واشترى؛ نقد 
ضمنها البائع حين أخذهاء وبيعه وشراؤه بها جائزء وربحه فيها طيب. 


[؟١7١]‏ مسألة: [من حفر قبرا في أرض لها مالك ودفن فيها شين وهو يعلم ذلك] 


وإذا أمر رجل رجلاً أن يحفر له قبراء فحفر له في أرض لما مالك. ودفن 
فيها الميت وهما يعلمان بأن لها مالكأء فإن لمالك الأرض أن يلزم الذي وضع 
الميت في القبر بإخراجه عن أرضه. وله أن يعاقب الحافر؛ لتعديه عليه وحفره 


)١(‏ عروة بن أبي الجعد البارقي صحابي؛ وعنه شبيب بن غرقدة. 

(؟) عروة بن الجعد ‏ ميم فمهملتين ‏ البارقي ‏ وعن ابن المديني أنه: ابن أبي الجعد ‏ أول من 
ولي القضاء ب(الكوفة)» عنه: الشعي؛ والسبيعي. وغيرهما. أخرج له: الجماعة» ومحمد بن 
منصورء وعبد الرزاق. 

(1) أخرجه الحافظ المرادي في أمالي الإمام أحمد بن عيسى (477/ )128٠‏ بتحقيقتاء البخاري: 
1777/7 سنن أبي داود: 777/7 سئن ابن ماجه: 7/ 767, مسند أحمد: 0605/6 
مصنف ابن أبي _شيبة: 401/4؛ مسند الشافعي: /١‏ 101. سئن البيهقي: 9/١7؛‏ وهناك 
اختلاف فيما بينهاء ففي بعضي الروايات أن الني هه أعطى الدينار عروة البارقي» وفي 
بعضها أنه أعطاه عروة بن أبي الجعد. 
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حتب امس 
في أرضه بغير إذنهء فإن كان الميت قد صار إلى حال لا يمكن إخراجه لم يحسن 
إخراجه من القبر؛ لأن للمسلم حقء فصار ذلك الموضع كأنه مستهلك؛ وقد 
يعود المكان إلى حالته الأولى فلا يكون على صاحبه ضرر. 


[4١7؟]‏ مسألة: [حكم الخراب] 

ولا بأس بالممر في الخراب والبول فيها والتغوط؛ وإن كان فيها بشر عذبة 
أو غير عذبة» فليستق منها للطهور أو لغيره إن احتاج إلى ذلك. مالم يكن له 
مانع» ذكر عن زيد بن علي نحو ذلك. 

ولا يلين منها لبناً ولا يحفر فيها حفيراًء ولا يدفن فيها ميتا” ' إلا من 
ضرورة لا يجد من ذلك بدا. 

وني رواية ابن خليد. عن معمد: ولا بأس أن يرمي بالتراب في الخراب. 


[7706] مسألة: [ما لا يكون الرجل فيه مغرورا] 

قال معمد: أربعة أشياء لا يكون الرجل فيها مغروراً وهي: الشفعة: 
والقسمة. وجارية الإبن يطأها الأب فتلد منه. والجارية بين رجلين فيطأها 
أحدهما فتلد منه. 

قال: وتفسير ذلك: أن الشفيع إذا أخد الدار بالشفعة فبنى فيها بناء ثم 
أستحقت من يدهء حكم عليه للمستحق بنقض البناء. ولم يكن للشفيع أن 
يرجع بقيمة البناء الذي نقض عليه على من أخذها من يديه. وكذلك القسمة 
إذا كانت الدار بين رجلين فاقتسماها فبنى أحدهما في حصته. ثم أستحقت 
)١(‏ في (ص): شيئاً. نسخة. 


-41١14- 


يده فيكون بينهماء وليس له أن يرجع عليه بشيء من قيمة البناء. 
وإذا وطأ الأب جارية ابنه فأولدهاء فقضي عليه للإبن بقيمتها وقضي له 
بهاء ثم استحقها مستحق فقضي له بهاء وقضي على الأب للمستحق بقيمة 
وكذلك إذا كانت جارية بين رجلينء فوطئها أحدهما فولدت منه ولدأء 
قضي عليه لشريكه بنصف قيمة الجارية ونصف عقرهاء فإن استحقها 
مستحق فأخذها وأخذ عقرها وقيمة ولدهاء فليس عليه أن يرجع على 
شريكه بنصف قيمة الولد. 
[7١7؟]‏ مسألة: [خيانة الخائن] 
قال محمد: سألت أحمد بن عيسى كان عن رجل غصبني مال أو كان لي عليه 
مال فجحدنيه؛ ثم وقع له عندي مال أو استودعني مالأ هل آخل منه بقدر 
الذي غصبني؟ فكره ذلك. 
فقلت له: عرضاً كان الذي وقع له عندي أو عيناً مثل الذي غصبني؟ 
فرأى أن لا آخل من ذلك شيئاً عرضاً كان أو عيئاًء وذكرنا من رخص في 
ذلك حسن بن صالح وأصحاب أبي حنيفة, فقال: أما أنا فأكره ذلك. 
فقلت: قد ذكر عن أبي جعفر في مثل هذا : «خانك فلا تخنه». 
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كتاب القصوب 
[70؟] مسألة: [ني الحصلي يضيع ثوبا فيجد خيراً صنه] 

قال معمد ‏ فيما حدثنا علي» عن ابن وليد» عن سعدان. عنه ‏ : وسثل 
عن رجل صلَّى وثوبه بين يديه فجاء رجل وهو ساجد فاخ ذه ووضع ثوباً 
غيره خيرا منه؟ 

فقال: لا يجوز لصاحب الثوب أن يأخذه ولا يلبسه إن كان مستغنياً عنه 
فإن كان محتاجاً فليلبسه وأرجو آلا يكون عليه شيء. 


]17١4[‏ مسألة: [رد المظالم على الورثة] 

قال القاسم وتنك فيما روى داود عنه ‏ : وسئل عن رجل يكون عليه مظلمة 
للناس وقد مات أربابهاء فإن ردها على ورثتهم بعدء هل يجوز ذلك؟ 

فقال: يجوز أن يرد على أوليائهم وورثتهم من بعدهم؛ لأنهم أولياؤهم 
فيما تركوا من ترائهم. 

وقال الحسن بن يعيى وكنق وهوقول معمد -: وإذا أكل رجل أموال الناس ثئم 
ندم» فليتب إلى الله مما صنع ويعتقد أن لا يعود. وما كان عنده من مظالم 
الناس فليرد عليهم؛ وما لم يعرف صاحبه فليتصدق به. 

قال الحسن ‏ فيما روى ابن صباح عنه. وهوقول معمد ‏ : وإن لم يتب مما 
صنع ولم يعلم صاحب الملل حتى توفيء فليدفع إلى وارث الميت مثل ما أخذ 
منه إن كان له مثل» وإن لم يكن له مثل دفع إليه قيمته؛ وإن لم يككن للميت 
وارث؛ فليتصدق على الميت بمثل ما أصاب منه؛ فأرجو الله عزّ وجل له. 
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م 

قال محمد فيما روى ابن الإسكاف. عن سعدان, عنه ‏ : وإذا سرق من رجل 
شيء فوجده في يد رجلء فله أن يأخذه منه بلا ثمن» ولا حرج عليه في ذلك. 

وروى محمد بإسناد عن أبي جعفر قال: افتقد علي وك درعه سقط من جمله 

فقال النصراني: [إني]”'' ما أدري ما تقول هله درعي. 

فقال [له]”'' علي: بيني وبينك قاضي المسلمين» فمضى إلى شريح. 

فقال علي كه: هله درعي لم أبع ولم أهب. 

فقال شريح: ما تقول لأمير"” المؤمنين أعطه درعه. 

فقال: ما أدري ما يقول أمير المؤمنين ما هي إلا درعي. 

فقال شريح: يا أمير المؤمنين» هل من بينة. 

فقال أمير المؤمنين «ينق: صدقت لا يستقيم أخذها إلا ببيئة وفي حديث 
آخر ‏ : فأتى علي هكف بالبيئة فأخل الدرع. 

فقال النصراني: هله أحكام الأنبياء» أمير المؤمنين يمشي إلى قاضيه؛ 
وقاضيه يقضي عليه أنا أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله. 

فق 


فقال علي يكن أما إذا أسلمت فهي لك”". 


)١(‏ ها بين المعكوفين زيادة من (ث). 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط في (ث). 

5) في رج س): ما يقول أمير. 

(4) سنن البيهقي: 6 مع اختلاف يسير في اللفظ. 
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كتاب الغصوب 
[5١7؟]‏ مسألة: [من عليه حقوق للناس ومظالم] 

وسئل العسن, ومعمد ‏ عمن عليه حقوق للناسء ومظالم هل تقبل صلاته؟ 
وأعمال البر منه؟ 

فقالا: نقول إنه ما استطاع من حق يؤديه إلى أهله أو مظلمة يخرج منها إلى 
أهلها لم يجزه غير ذلك؛ وما لم يستطع من أداء حق أو مظلمة: فليتب إلى الله 
سبحانه؛ ويستحل من أمكنه من أهلهاء وأرجو أن يكون عمله مقبولاً - 
إن شاء الله تعالى ‏ . 

قالا: وإذا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم. فليستحل القوم من دحول 
دارهم بغير إذنهم» ويستغفر ربه؛ ولا شيء عليه غير ذلك. 

وقال معمد: وسألت: عن رجل انتهك"' محارم الله من الزناء والسرقة» 
وشرب الخمر» وغير ذلك من الكبائر» وأخل حقوق الناس؟ 

نقول في ذلك: أما الزناء وشرب الخمرء فيستغفر الله عر وجل - منه 
ويتوب إليه. ولا شيء عليه غير ذلك. 

وأما السرقة وأخل أموال الناس بغير حلهاء فيؤدي من ذلك ما استطاع إلى 
أهله. ولا توبة له منه غير ذلك. ولا كفارة عليه غير التوبة. والإستغفار» 
والإقلاع» والإستحلال لمن أمكنه من أصحابه. 


)١(‏ لي (ث): تهتك. 
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ا 
٠1‏ مسألة: [في ذبيحة اللص] 

قال محمد فيما حدثنا حسين البجلي. عن ابن وليد» عن سعداأن. عنه ‏ 
قال : سألته عن ذبيحة اللص؟ 

فقال: فيها خلاف. ثم فكر ساعة. ثم قال: لو أن لصأ شد على بعير ليتيم 
فنحره. أكان يذهب منه؛ فرأيت كأنه ينحو نحو الرخصة ‏ يعني في ذبيحة 

وذكر محمد: أن بعض الناس ينزها منزلة الميتة. 

وروى معمد: عن غياث؛ عن جعفرء عن علي 8ك في رجل قثل خنزيراً 
لنصراني؟ قال: «يضمن ل وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه» قالوا: 
وإن قتل خخنزيراً لمسلم لم يكن عليه شيء. 

وروى محمد بإسناد: عن الني له أنه قال: «من اشترى سرقة وهو يعلم أنها 
سرقة. فقد شرك في عارها وإثمها»”". 

وعن البي هه أنه قال: «لعن الله من سرق المنان»”9؟ يعنى: من أخذ من 
أرض صاحبه في أرضه. 
)١(‏ أخرج الإمام زيد بن علي هتنه. بسنده عن الإمام علي وغ في المجموع:4١3.‏ برقم(419): 

أن مسلماً قتل خنزيراً لنصراني فضمن علي هغ قيمته وقال: إنما أعطيناهم الذمة على أن 

يتركوا يستحلون في دينهم ما كانوا يستحلون من قبل». 


(') مستدرك الحاكم: ؟/ 4١‏ مصنف ابن أبي شيية: 7/08 .١11‏ 
إفرف بمعناه في مصنف ابن أبي شيية: 2771/6 وقد تقدم. 
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كتاب الفصوب 

وعن زبد, عن آبائه. عن علي كذ قال: قرأت في قراب سيف 
رسول المت كتاباً: «لعنة الله والملائكة والنبيين» ولعنة محمد. على من ادعى 
على”'' غير أبيه؛ أو انتمى إلى غير مواليه؛ أو ظلم أجيراً أجره؛ أو سرق 
معالم الطريق»”". 


)١(‏ في ١ج‏ س): إلى. 
(7) وقد تقدم نحو هذا. 


47. 





باب في التقية 

قال أحمد بن عيسى: التقية جائزة لغير الحجة. ما كان باللسان دون الفعل» 
ولا تقية في الفعل لأحد. ولا تقية في الحجة بام ”"' ونهي وهو الني © ومن 
بعده ممن أخبر الله بعصمته أن يقولوا في كل أحوالهم الحق قبل منهم 
أو رد عليهم. 

قال العسن بن يحيسى: وسئل عن قول أبي جعفر: التقية من ديني ودين 
آبائي» ولا دين لمن لا تقية له؟ 

فقال: معناه عندنا: أن التقية إذا اضطر إليها أحد. فرخص لهآن يقول 
بلسانه ما دون الفعل» وليس له أن يفت في الحلال أنه حرامء ولا في الحرام أنه 
حلال. ولكن إذا كانت حال ضرورة اتقى من ذلك بالقول دون الفعل. 

وقد سمعنا عن محمد بن علي أنه قال: يحل من التقية مثل الميتة 
للمضطر”"' وجائز عندنا لأهل الحق في دولة غيرهم أن يداروا الناس 
ويخالطوهم. مالم يعينوا على منكر أو يزيئوه لأهله. 
)١(‏ في (يء س): للحجة في أمر. وني (ب): في أمر ونهي. 


(1) وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 7/ 547: عن ابن الحنفية: عن عبد الأعلىء عن 
ابن الحنفية؛ قال: سمعته يقول: لا إيان لمن لا تقية له 


-15؟4- 


ع 
سمعنا عن جعفر بن محمد 2859 أنه قال: خالطوا الناس وداروهم. فإنلم 


ينفعكم حُب علي في السر لم ينفعكم في العلانية"'". 


)١(‏ وأخخرج الدارمي في سننه: :48/١‏ عن ربيعة بن ناجل» قال: قال علي: كونوا في الناس 
كالنحلة في الطير إنه ليس من الطير شيء إلا وهو يستضعفهاء ولو يعلم الطير ماني 
أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بها. خالطوا الناس بالسعكم وأجسادكمء وزايلوهم 
بأعمالكم وقلوبكم؛ فإن للمرء ما اكتسبء وهو يوم القيامة مع من أحب. 
وأخرج ابن أبي شيية في مصنفه: :7٠٠١ /١‏ عن حبيب بن أبي ثابت؛ قال: قال عبد الله بن 
مسعود: #خخالطوا الناس وزايلوهم وصافحوهم وديتكم لا تكلمونه». 
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باب الإكراه على أكل الميتة وشرب الخمر 

قال محمد - وهو معنى قول أحمد. والحسن - : ولو أن رجلا مسلماً أكره وتهدد 
بالقتل أو بما لا طاقة له من العقوبة على شرب الخمرء وأكل الميتة أو لحم 
أحد في نفسه من قطع يد أو جراح» أو ضرب بسياط أو غيرهاء أو على أن 
يزني بامرأة» فإن ذلك لا يسعه. ولا تقية له فيه وإن ناله من العقوبة ما يخاف. 

وعلى قول محمد في هله المسألة: إن تهدد رجل على شرب الخمر وأكل 
الميتة بضرب سوط أو سوطين أو بما يطيقه من العقوبة لم يسعه أن يفعل شيئاً 
من ذلك. وإئما يقاس الإكراه في ذلك بالضرورة في شرب الخمر وأكل الميتة فيما'"'' 
يجوز ذلك للمضطر الذي يخاف على نفسه التلف من العطش والجوع. 

قال سعدان: قال معمد: وإذا أكره رجل على البراءة من علي بن 
أبي طالب كما يفعل الخوارج فلا يفعل. 

قال علي غ: إذا دعيتم إلى البراءة مني فمدوا الرقاب'". 
)١(‏ في (ه): فكما. 
زففق وأخرج الحاكم في المستدرك: / 2 عن سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن أبي صادق» 

قال: قال علي رضي الله عنه : إنكم ستعرضون على سبي فسبونيء فإن عرضت عليكم 

البراءة مني فلا تبرأوا مني فإني على الإسلام؛ فليمدد أحدكم عنقه ثكلته أمه فإنه لا دنيا له 

ولا آخرة بعد الإسلام؛ ثم تلا: «إك مَنَ أكرة وَقلبهّ مُظَمهرا َآلإِيمَينٍ4 [التحل: كل]. 
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قال الحسنيى-رضي الله عنه-: وإنما دل معمد: أن الأفضل لمن أكره على 
البراءة من علي إذا تهدد بالقتل أن يصبر على القتل» ولا يبرأ من علي؛ كما 
أن الأفضل لمن أكره على الكفر بالله وعلى شتم رسول الله أن يصير على 
القتل» ولا يكفر بالله ولا يشتم» ويكون ذلك أعظم الأجر. 

وإن كفر بالله وشتم النبي وقلبه مطمئن بالإيمان وسعه ذلك إن شاء الله - 
لقوله سبحانه: «إلَا مَنْ أحكرة وَقلبهم مُطَمَ بلإيمَن4[سسل::0٠]‏ وكذلك من 
أكره على سب أمير المؤمنين وشتمه والبراءة منه. ففعل ذلك وقلبه مطمئن 
بحبه وولايته فواسع له؛ لأن سب الله وشتمه. أعظم من سب رسول اله 
وسب أمير المؤمنين وشتمهما. 

وعلى قول معمد: إن تهدد بالقتل على أكل ميتة فلم يأكلها حتى قتل فهو 
آثم؛ لآأنه مضطر وقد أحل الله الميتة للمضطر. 

وعلى قول أحمد. والقاسم: وإذا تهدد بالقتل على أن يدل على ماله أو مال 
غيره فلم يفعل حتى قتل؛ لم يكن آثماً؛ لآن من قتل دون ماله شهيد. 

وعلى قول أحمد, والقاسم, والحسن. ومعمد: إذا أكره على يمينء أو عتاق. 
أو طلاق؛ أو صدقة فلم يفعل حتى قبل كان آثماً؛ لأن طلاقه. وعتقهء 
وصدقته عندهم لا تقع. 


وقال أبو حنيفة» وأصحابه: لا يأثم؛ لأن طلاقه وعتقه يقع. 
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باب الإكراه على الطلاق؛ والعتاق 
والصدفة؛ والأيمان 

قال أحمد ‏ وفوقول الحسن. ومحمد - : لا أرى للمكره طلاقاً إذا كان 
مظلوماًء وأرى عليه الحنث إذا كان ظالما في ذلك الأمر بعيئه» وكانوا يأمرون 
المكره أن ينوي غير ما يحلف عليه. 

قالوا: وإن لم ينو غير ما يحلف عليه أو لم يهتد له فلا شيء عليه. 

قال معمد: سألت أحمد بن عيسى. قلت: الرجل يكرهه السلطان على اليمين 
الغليظة فيها الطلاق وغيره. ويحلفه على حفظ الغلة وغيرهماممايحلف 
السلطان عليه؟ [قال]: فلينو غير ما يحلف عليه؛ ولا شيء عليه. 

قلت: فإن هو لم ينو غير ما يحلف عليه. ولم يهتد له؟ 

قال: فلا شيء عليه. 

قلت: ما أراه إلا مكرهاً. 

وقال أحمد ‏ فيما روى محمد بن فرات. عن محمد. عنه ‏ : وأماإحلاقف 
السلطان الرجل فيما يجب عليه من أعشاره. 

قال: إن قدر صاحب العشر أن يحبسها أو يضعها موضعها من غير يمين فعل 
ذلك؛ وإن لم يقدر على ذلك إلا بيمين فعليه أن يوجه تلك الأيمان لمعارض”' 


)0 في (ج): لمعاريض. ولي (س): بالمعارض. 
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تحتمل» فإن لم يوجهها وحلف على ما استحلفه عليه لزمته اليمين. 

وقال القاسم ‏ في يمين المستكره يستحلفه سلطان جائر يخاف سيفه أو سوطه 
أو حبسه؛ أو استحلفه اللصوص بالطلاق والعتاقء أو بصدقة مايملك ‏ 
فقال: كل يمين مستكره عليها صاحبها فليس يلزمه من الحنث فيها إن شاء 
الله إذا خاف سلطاناًء أو لصوصاً. 

قال معمد: وسألت أحمد بن عيسى؟ فقال مثل ما قال القاسم في هذا. 

وقال القاسم -أايضا - فيما حدئنا علي؛ عن ابن هارون؛ عن ابن سهل. عن 
عثمان؛ عن عبد اللهء قال: سألت القاسم عن الرجل يستحلفه السلطان بالحل 
والحرام وفيه الطلاق؟ 


فقال: كل ما أكره عليه إكراهاً فاضطر إليه اضطراراً فلا يلزمه. وما أعطلى 
من ذلك طوعاً غير مكره فيلزمه. 

وقال العسن بن يعيى: سألت عمن في يده ضيعة من نخل أو حرث أو غير 
ذلك ياخذه السلطان فيستحلفه بالأيمان الغلاظ فيها الطلاق ثلاثاً والعتق 
وصدقة ما يملك وغير ذلك من الأيمان ويقول له المستحلف: النية نيتي 
واليمين على ما أريدء وإن ضميرك في ذلك ضميري لا تنوي في ذلك غير ما 
استحلفك عليه. 

فالجواب في هذا: أنه لا ينبغي للمستحلّف أن يحلف حتى يخاف على نفسه 
السيف. أو السوط. أو الحبسء أو أخذ المال» أو استباح الحريمء فإذا حاف 
ذلك فحلف فلينو غير ما يراد منه. ولا شيء عليه في ذلك. ولا يلزمه اليمين 
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وإن لم ينو غير ما استحلف عليه غفل عن ذلك أو جهل أن يلحن يينه فلا 
شيء عليه في ذلك ولا حنث عليه؛ لأنه مظلوم مكره؛ وقد قال الله تعالى فيما 
هو أعظم من ذلك في الكفر بالله: طمن كَفْرَ اله مِنْ بَمْدِ زِيمَيِيَ إلا مَن 
أصكره وَقَنْبهه مُطمَر الإِيمَن وَليكن من كرح باكر صَدْرًا علوم عَضَبٌ يرح أله 
َلَهُرَ عَذَّاِكٌ عَظِيٌ4[نحل:٠0٠]‏ فإن حلف منشرح الصدر باليمين طائعاً غير 
مكره. لزمه ما حلف به. وإن لم يكن راضياً وحلف مكرهاً. فلا شيء عليه. 

وقال محمد: لا أعلم بين علماء آل رسول اهن اختلافاً: في أن طلاق 
المكره لا يقع إذا كان مظلوماء إلا شيئاً ذُكر عن علي بن الحسين أنه يقع. 
وذكر عنه أنه لا يقع. وقال بذلك عطاء؛ وجماعة من العلماء الماضين”"". 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقع طلاق المكره. 

قال محمد: فإذا أكره العدو أو السلطان أو اللصوص رجلاً على طلاق؛ 
أو عتاق» أو يمين لا يجب عليه؛ فلينو بقلبه غير ما أكره عليه. ولا شيء عليه 
ولا طلاق» ولا يمين» وإن حلف على شيء يجب عليه وهو فيه ظالم» فاليمين 
على ما أحلف عليه» وإن نوى غير ذلك فلا نية له فيه. 


(١)انظر:‏ سنن سعيد بن منصور: ,71717//١‏ مصنف ابن أبى شيية: 278/4 74 سك 
سنن بن منصو بن أبي سنن 


البيهقي:١١154/1.‏ 
وفي المجموع الفقهي والحديثي: 71؛ برقم (478): قال أبو نخالد الواسطي: وسألته ‏ أي 
الإمام زيد بن علي هع عن طلاق المكره؟ قال: حدثني ابيء عن أبيه. عن علي 
عليهم السلام أنه قال: ثلاث خطاهن وعمدهن وهزن وجدهن سواء: الطلاق 

والعتاق والتكاح. 
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كه 

وإذا أكره الرجل ابنه أو عبده على طلاق أو عتاق؛ فطلق أو أعتق. لزمه 
الطلاق والعتق. إلا أن يكون العبد حاف من سيده ما ياف من السلطان 
الجائر - يعني فلا يلزمه الطلاق-. 

وروي عن علي فيه أن رجلاً قال له: إن امراتي دخلت علي المغتسل 
وني يدها السيف. وقالت: طلقني وإلا ضربتك بهذا السيف فطلقها ثلاثأء 
فقال له علي ود: «اشدد يدك بهاء وأحسن أدبها»” . 

وعن الحسن البصري قال: قال رسول الشمه: «إن الله تجاوز لأمتي 
خطأهاء ونسيانهاء وما استكرهت عليه؛ وما حدثت به أنفسها مالم 


0١ 
. ؛‎ 


تفعله ) 


وعلى قول أحمد. والقاسم, والحسن, ومعمد: لو أكره رجل على أن يجعل على 
نفسه صدقة» أو حجأء أو عمرة؛ أو غزوة في سبيل الله أو المشي إلى بيت 
الله أو شيئا مما يقربه إلى الله عرٌ وجل لم يجب عليه شيء من ذلك؛ 
وكذلك إن أكره على ظهار من امرأته. 
قال معمد: وإذا أكره السلطان أو غيره رجلاً أو امرأة على التزويج جاز 
عليهماء ولو طلقها قبل أن يدخل بها أمر أن يدفع إليها نصف المهرء وينبغي 
لها أن تنزه عئه. 
)١(‏ أخخرجه الحافظ المرادي في أمالي الإمام أحمد بن عيسى برقم )١١1١(‏ بتحقيقنا. 
(5) في (ج): ما لم تعلمه. وفي (ث» ص): مالم تقله. 
1) وردت ألفاظ هذا الحديث في أغلب المصادر ضمن أحاديث متفرقة وبالفاظ مختلفة؛ راجع: 
البخاري: 1/ 4444 سنن النسائي (الجتبى): 478/5» سئن ابن ماجه: 7/ 07784 صحيح 


ابن حبان: 27١7/١7‏ مستدرك الحاكم: 2717/7 سئن البيهقي: 41/١/48‏ سنن النسائي 
الكبرى: 7/ 575؛ المعجم الأرسط: ٠١١/4‏ وغيرها. 


4#. 


0 
[11؟؟] مسألة: في الإكراه على البييع. والشراء 


قال معمد ‏ فيما روى محمد بن خليد عنه ‏ : وكل مقهور على بيعه وشرائه 
لا يجوزء إذا كان مظلوماً. 


[17؟5] مسألة: الإكراه على الإقرار 

روى معمد بإسناده: عن زيد.» عن آبائه. عن علي. عن البي به «أنه لا حد 

)0غ( 1 

على معترف بعد بلا)) . 

قال محمد: يعنى بعد ضربء أو سجن. أو قيدء أو تهديد. 

وعن أبي جعفر قال: لا يجوز الإقرار على تخويف بضرب. ولا سجن. 
ولا قيد. 

وعن شريح قال: القيد كرهء والسجن كرهء والوعيد كره. 

وعن الشعبي» وأبي جل ”” قالا: إذا ضربه فليس اعترافه بشيء. 

وعلى قول معمد: إذا أكره رجل على أن يقر بمال لرجلء فالإقرار باطل 
لا يلزمه. 


.)444( المجموع الفقهي والحديثي: 574؟, برقم‎ )١( 

زفق أبو يجحلز لاحق بن حميد السدوسي البصري» عن جندب» وابن مسعود. وابن عباس» 
وغيرهم. وعنه سليمان التيمي وعاصم الأحول وابو هاشم. وثقه أبو زرعة. وقال في 
(الكاشف): ثقة من العلماء. مات سنة صت ومائة» احتج به الجماعة. 
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متبوهه 


باب في الإكراه'" على القتل ونحوه 


قال معمد: قال لي أحمد بن عيسى: ما تقول في رجل أمر رجلاً بقتعل رجل 
فنقتله؟ 


قلت: إن كان في حرب قتل الآمر والمأمورء وإن كان في غير حرب قُتل 
المأمور. وعوقب الآمر. 

قال: أصبت, يعاقب عقوبة شديدة. 

قال معمد في (كتاب السير): إذا كان المأمور لا يستطيع أن يمتنع مثل الأمير 
يأمر من أعوانه بقتل رجل لا يستوجب القتل ولم يقتل بتأويل؛ أو كالسيد 
الجائر يأمر عبده بقتل رجلء فإنه يقتل به الآمر إذا قدر عليه ويعاقب المأمور, 
وإن كان المأمور يستطيع أن يمتنع من الآمر فلم يمتنع وفتلء قُتل به المأمور, 
وعوقب الآمرء بلغنا: أن رجلاً أمسك رجلاً لرجل فقتله. فقعل علي هك 
القاتل» وحبس الذي أمسكه حتى مات”'". وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. 


وعلى قول محمد في هذه المسألة - إذا أكره رجل رجلاً على قطع يد رجل 
فقطعهاء نظر: فإن كان المأمور لا يستطيع أن يمتنع من الآمر قطعت يد الآمرء 

)١(‏ في (ب. جء س): الإقرار. وفي هامش (صس:: الإكراه. ظ. 

)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 7/ /17٠4؛‏ عن إسماعيل بن أمية قال: قضى رسول اش#ه 
في رجل أمسك رجلا وقتله آخر: «أن يقتل القاتل» ويجحبس الممسك». واخرج مر ذلك: 
البيهقي في سنئه: تغاكة والدارقطي في سننه: ؟/ 1ك وقالا: رعن سفيان» عن جابر» 
عن عامرء عن علي أنه قضى بذلك. 
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وعلى قول معمد ‏ أيضاً -: إذا أكره رجل [رجلاً] على قطع يد نفسه قُطِعَت 
يد الذي أكرهه. وكذلك لو أكره رجل على قتل أبيه أو أخيه أو من يرثه. 
يحرق مال رجلء أو يرمي به في مهلكة ففعلء فالضمان على الذي أكرهه. 
وكذلك قال أبو حئيفة ومحمد في هله المسائل كلها. 

وروى معمد. عن ابن أبي ليلى في رجل أمر رجلاً أو عبد غيره بقل 
رجلء أو شجه. فقتله عمداً أو خطأ أو شجه ‏ قال: يضمن الآمر الدية. 


[؟91؟] مسألة: الإكراه على الزنا 

روى معمد. عن حسن بن صالح. وأبي حنيفة وأصحابه» قالوا: إذا أكره 
رجل على الزناء فخاف القتل لم يحد. 

قال محمد: ولا حد على المرأة إذا أكرهت على الزن" . 


)غ20 قال الإمام الحادي إلى الحق ينغ في الأحكام: 110/1 «وأما المستكرهة فلا حد عليهاء لأنها 
غلبت على نفسها ولم تأت فجوراً بطوعها». 
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الجامع الكا4 كتاب الهبات والصدقات 


باب فيما يجوزمن الهبة والصدقة وما لا يجوز 


[115؟] مسألة: في هبة المجهول. والمشاع 

قال محمد: إعلام الهبة وتحديدها: أن يقول الواهب لرجل: قد وهبت لك 
داري التى في بلد كذا وكذاء وجائز أن يهب رجل لرجلين دارا أو عبداً 
أو نصف دار أو نصف عبدء أو يتصدق بها عليه. 

وإذا قال رجل لرجل: قد وهبت لك سهماً من عشرة أسهم من أرض في 
موضع كذا معروفة بكذاء وحدودها كذاء فالحبة جائزة. والصدقة بهله المنزلة» 

بلغنا عن علي صلى اللّه عليه وابن مسعود. أنهما قالا: إذا كانت 
الصدقة واطبة [معلومة]"'' محدودة فهي جائزة وإن لم تقبض”'' وروي عن 


2 


إبراهيم نحو ذلك . 


)١(‏ زيادة من (ب» س). 

.77/8 انظر: مصنف ابن أبي شيبة:‎ )١( 
«والمية عندنا جائزة» وكذلك‎ :1٠١ وأما قول الإمام الحادي إلى الحق يغ ني الأحكام: ؟/‎ 
الصدقة. وإن لم تقبض إذا حددت وفهمت وعرفت وأشهد عليهاء لا اختلاف عند علماء‎ 
آل رمول اشهة».‎ 
أما قول الإمام زيد بن علي وغ فلا تجوز الهبة حتى تقبغس؛ وسيأتي هلا.‎ 

(7) انظر قول إبراهيم في مصنف عبد الرزاق: .١775/9‏ 
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ا 
وعن علي -صلى الله عل" أنه كان يرى الصدقة جائزة بالثلث». 
والربع في الدار وإن لم تقسم. 
وإذا كان بين قوم عبد أو حمام. فوهب بعضهم حصته لشركائه أو لبعضهم. 
فعلى قول محمد في هذه المسائل ‏ : أن هبة المجهول لا تجوزء وأن هبة المشاع 
جائزة فيما تأني فيه القسمة وفيما لا تأتي فيه؛ وكذلك صدقته وإجارته؛ وهو 
قول أبي يوسف. ومحمد» والشافعي. ومالك. 
وقال أبو حنيفة: لا تجوز فيما تتأتى فيه القسمة, وتجوز فيما لا تتأتى فيه. 
نحو: العبد. والحمام؛ والسيف. 


[16؟؟] مسألة: هل تصح الهبة إن لم تقبض؟ 

قال أحمد بن عيسى - فيما روى محمد بن فرات» عن معمد بسن منصون عن 
علي بن أحمد. عن أبيه. وفوقول القاسم فيما روى داود عنه - : وإذا قبل 
الموهوب له الحبة وقبضهاء فليس للواهب أن يرجع فيها. 

وقال محمد: وهومعنى قول الحسن ‏ فيما حدثنا زيد» عن زيد, عن أحمد. عنه _: إذا 
وهب رجل لرجل عبداً أو أمة أو بعيراً أو شاة أو شيئاً معلوماً ممدوداًء وقبله 
الموهوب له. جازت الهبة وإن لم تفبض. إذا كان الموهوب بحضرته. 

قال العسن: وروي عن علي -صلى الله عليه- أنه قال: إذا علمت الصدقة 
جازت قبضت أو لم تُقبيض”""' 
)١(‏ في (ب): صلى الله عليه وآله. 
() انظر: مصنف ابن أبي شية: .7١7١/6‏ 
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الجامع الك 


وقال محمد: قال عليء وابن مسعود: إذا كانت الصدقة والهبة عدو 
معلومة فهي جائزة وإن لم تُقبض" . 

روى محمد بإسناد: عن القاسم» عن علي وعبد الله نحو ذلك. 

قال: وأجمع على ذلك بعدهما علماء آل رسول الله منهم: علي بن 
الحسين» ومحمد بن عليء وزيد بن علي" وعبد الله بن الحسن عليهم 
السلام» ولا نعلم بين علماء آل رسول الله في ذلك خلافاً. 

وقال ابن أبي ليلى: تجوز الصدقة إذا علمت وإن لم تُقبضء ولا تجوز الحبة 
إلا مقبوضة. 

قال معمد: وإذا كانت الحبة» والصدقة. والنْحَلء والعطية؛ والوصية محدودة 
معلومة؛ جاز بيعها قبل أن يقبضها الجعول له وهذا على قول علي وابن مسعود. 

وأما قول الفقهاء قبلنا في هذه الخصال: فإنها ليست بملك من جعلت له 

وقال ابن عباس: لا تجوز الهبة حتى تقبض”"' واحتج من قال بهذا القول 
بفعل أبي بكر فيما نحل عائشة؛ وإنما بلغنا أن أبا بكر محل عائشة جذاذ 
عشرين وسقا من ماله بالعالية» وإنما قال لما _فيما بلغنا : وددت أنك 





)١(‏ انظر التخريج السابق؛ وقد تقدم نحو هذا. 

شف أخرج الإمام زيد بن علي 9ق. بسنده عن الإمام علي وغ في المجموع الفقهي 
والحديئي: .3٠١‏ برقم (771). قال: ٠لا‏ تجوز هبة ولا صدقة إلا معلومة مقسومة مقبوضة 
إلا أن تكون صدقة أوجبها الرجل على نفسه فيجب عليه أن يؤديها خالصة لله تعالى كما 
أوجب على نفسه؛. 

(7) ما أخرجه ابن أبي شيية في مصنفه: 6/ 275 عن ابن عباسء قوله: دلا تجوز الصدقة حتى 
تقبيض». 
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جذيتيه”'' فيجوز ذلك؛ لأنه لم يملكها النخل بأصوها إنما جعل لما جذاذ 
عشرين وسقاء فذلك مالم يجل النخل؛ ولا يكون حيازة» وهو غائب عنها. 

وقال بعض أهل النظر: هذه هبة فاسدة. 

وعلى قول محمد في إجازته الهبة والصدقة ‏ : إذا علمت وإن م تقبض» وفي 
إجازته للموهوب له أن يبيعها قبل قبضها ينبغي أن يكون جائز للموهوب. 
له أن يأخذ ما وهب له. ويتصرف فيه بأمر الواهب وغير أمره. وأن الوامب 
لو مات لم يكن لورثته الرجوع فيه وأن الموهوب له لو مات قبل أن يقبض 
ما وهب له كان لورثته. ولم يرجع الواهب فيه؛ وأن الموهوب لو استحق لم 
يرجع الموهوب له على الواهب بشيء؛ إلا أن تكون هبة على عوضء فإن 
كانت على عوض رجع عليه بالعورض. 

وأصل معمد في ذلك: أن الملك إنما يزول عن المالك بالكلام لا بالقبضء فإذا 
قال الواهب: قد وهبت لك كذا بشيء معلوم؛ فقال الموهوب له: قد قبلت» 
انتقل الملك إلى الموهوب له. 


[11؟]] مسألة: هل تصح الوصية, والهبة. إذا لم يقبلها الموهوب له والموصى له 
قال القاسم وين فيما روى داود عنه: وليس لمن وهب" هبة فقبلها من 

وهبت له [وحازها]”" أو أجازهاء أن يرجع فيهاء وهي لمن وهبت له. 

لا يخرجها من يده إلا ما يخرج غيرها بيع يكون منه أو هبة. 

)١(‏ أخرج ابن أبي شيية ني مصنفه: 0/ 77: عن عائشة: أن أبا بكر كان نحلها جداذ عشرين وسقاً. 
فلما حضر قال ها: وددت أنك كنت خزنتيه أو جددتيه, وإئما هو اليوم مال الوارث. 


() في دث ج): وهب له. 
() ما يين المعكوفين زيادة من (ث. ج). 
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وقال معصد: لا تصح الحبة حتى يقبلها الموهوب له. فإن قبلها جازت؛ وإن 
لم يقبلها بطلت. وإذا وهب رجل لرجلين عبداً أو مالا فقبل أحدهما ولم يقبل 
الآخر» فللذي قبل النصف من العبد والمال» ويرد الياقي على الواهب. وهذا 
قرل علي, وابن مسعود. 


[717؟]] مسألة: [في الهبة للعبد] 

وإذا وهب رجل لعبد غيره مالا أو جارية» فللعبد أن يقبل الحبة» وله أن 
لا يقبلهاء فإن قبلها جازت وصارت ملك السيد. وإن لم يقبلها بطلت. 

وقال كثير من العلماء: إذا قال العبد قد قبلت. وقال السيد: لا أقبل. فا همبة 
جائزة لازمة للسيد بقبول العيد» وإن قال العبد: لا اقبل. وقال السيد: قد قبلت» 
فالهبة باطلة راجعة على الواهب. وإنما تصير الحبة للسيد إذا قبلها العبد. فإِنلم 
يقيلها ل يكن لني غليها متيل وكذلك إذا أوصض رتل لبد قلينه بوضنيةء 
فللعبد أن يقبل» وله أن لا يقبل» فإن قبلها جازت»ء وإن لم يقبلها بطلت. 

وقال بعضهم: ليس له أن لا يقبلهاء والقول الأول أقورى وأحوط. 


[14؟؟) مسألة: [في الهبة بأكثر من الثدث] 
وعلى قول القاسم «كت: ليس للإنسان أن يهب ولا يتصدق من ماله في دفعة 
واحدة بأكثر من ثلث ماله؛ فإن وهب أكثر من الثلث كان له أن يرجع فيه؛ 
لأنه قال فيمن قال: مالي كله في سبيل الله أو مالي في المساكين صدقة إن 
فعلت كذاء أو قال: هو يهدي ماله أحسن ماعندنا في ذلك وسمعنا: أن 
يخرج ثلث مالهء ويمسك باقيه على نفسه وعياله. 
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كتاب الهبات والصدقات 
وقال معمد: وإذا جعل الرجل ماله صدقة على المساكين يريد به وجه الله 
على جهة القربة والشكرء فقد بلغنا عن النبي# أنه قال لأبي لبابة في مثل 
هذا: «تصدق بثلث مالك»”'' ولم يأذن له الني أن يتصدق ماله كله ويدع 
نفسه وعياله عالة على الناس. 


[719؟] [مسألة]”"': [من أخرج من ماله شيا لحسكين ليدفعه إليه فوجده قد 
ذهب] 


وعلى قول معمد: إذا أخرج الرجل من ماله شيئاً لمسكين ليدفعه إليه؛ فوجده 
قد ذهب فهو ماله ما لم يقبضه المسكين؛ لآنه قال: وإذا دفع رجل إلى رجل 
مالاً في مرضه الذي توفي فيه وأمره أن يتصدق به ثم مات الآمر قبل أن 
يتصدق به المأمور”". فقد انفسخت وكالة المأمورء وعليه أن يرد المال إلى 
الورثة» فإن كان المال من الزكاة المفروضة: فأحب إليئا أن يكون من صلب 
المال» ويتصدق به الورثة» قال بذلك جماعة من الماضين. 


وأما ما عليه الفقهاء قبلناء فإنهم يقولون: إن كان من الزكاة وأوصى به 
فإنه من الثلث. 


)١(‏ وقال©» لسعد بن أبي وقاص لا أراد أن يوصي بماله كله. أو شطره: «الثلث والئلث كثير 
أو كبير...» الخ. انظر: البخاري: 7/ 2٠٠١7‏ 7047/6؛ سئن الدارمي: 474؛ صحيح 
ابن حبان: .5١/٠١‏ وأخرج البخاري في صحيحه: ”/ :٠١١/‏ عن ابن عباسء قال: لو 
غض الناس إلى الريع» لأن رسول الله قال: «الثلث. والثلث كثير؛ أو كبير». 

(1) ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 

في (ب): المالك. 
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[0؟؟] مسألة: [من وهب جارية واستشنى ما في بطنها] 

وعلى قول معمد: إذا وهب رجل لرجل جارية وهي حامل واستثئنى ما في 
بطنهاء أن الحبة جائزة في الأ والحمل والاستثناء باطل. وكذلك إن شرط 
عليه أن يتخذها أم ولد أو ألا يبيعها ونحو ذلك من الشروطء فالحبة جائزة» 
والشرط باطل؛ لأنه قال: العمرى لمن أعمرها في حياته ولورثشه بعد وفاته. 
فأجاز الهبة» وأبطل شرط المعمر في رجوعها إليه بعد موته؛ لأنه قال: إذا قال 
رجل لأمته أنت حرة إلا ما في بطنك فإنه تملوك صارت هي وما في بطنها 
حرين» واستثناؤه باطل» وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه. 


[1؟9؟؟] مسألة: [صدقة المرأة من بيت زوجها] 


قال محمد: ولا تتصدق المرأة من بيت زوجها بكسرة ولا بتمرة إلا بإذنه. 
بلغنا أن رسول انهه قال: ررلا 30 المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه» 


زفق 


قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالنا» . 


القفففةا مسألة: هل له أن يفضل بعض ولده على بعض؟ 


قال القاسم هينغ فيما روى داود عنه: يكره للرجل أن يعطي بعض ولده شيئاً 
في حياته دون الآخرين”" وقد جاء عن النيفهة أنه نهى بشيراً عن ذلك» وإن 
فعل ذلك وأشهد على ذلك؛ صح الأمر فيه وجاز عليه من ذلك ما فعل. 
)في (بء س): لا تصدق. وف (ج): ولا تصدق. 
(1) سن الترمذي: 1١81/7‏ 777/4 مصنئف أبن أبي شية: .١1114/6‏ 
(9) وهو قول شريح. والحكم, انظر: مصنف ابن أبي شيية: 1١07/1‏ 7. 
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وقال العسن يتخ فيما روى ابن صباح عنه. وهوقول محمد : يكره أن 
يفضل الرجل بعض ولده على بعض. بلغنا أن الني © نهى عن ذلك. وإن 
فضل بعضهم على بعض لضعفء أو لصلاح., أو لكثرة مؤنة فقد فعل ذلك 
العلماء؛ وأجازوا أن يزيد بعضهم على بعض على قدر الحاجنة, مالم يرد 
بذلك حيفاً ولا ضراراء قالا: وإذا كان للمرأة بنو أخ وهم ورثتها فآثرت 
بعضهم بالا دون بعض ضراراً أو فراراً من الميراث؛ ل يحل لما ذلك. وإن 
بذلك. 

وقال معمد ‏ في وقت آخر ‏ : ويكره للرجل أن ينحل بعض ولده دون بعض 
ماله كله أو بعضه. بلغنا أن النى 9 كرهه. وإن أراد أن ينحلهم فليسو بينهم 
جميعاً يعطي الرجل مثل حظ الأنثيين على قدر المواريث» وذلك جائز. 

وروى معمد بإسناده. عن النعمان بن بشير: أن أباه أعطاه غلاماًء فقال له 
رسول اش©ة: «ما هذا الغلام))؟. 

قال: «فكل إخوتك أعطاه كما أعطاك)؟. 

قال: لا. 


1 00 
قال: «فاردده)) . 


)١(‏ الحسديث بلفظ مقارب في البخاري: 414/1 سنن الترمذي: 7 ؛» سسئن النسائي 
الكبرى: .١١6/#8‏ 
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0 
وعن النعمان بن بشير قال: حلي أبي غلا دون ولدف فأتى الني هه فقال: 
لا أشهد على هذاء هذا جور أشهد على هذا غيري»”". 
قال معمد: ليس قوله: «أشهد على هذا غيري» على الأمر لكن على 
الإنكار. 


[؟؟؟؟] مسألة: [الصدقة على الأقارب] 

وروى محمد. عن عطاء. قال: تصدق رجل من أصحاب البي ناه جحائط له 
وله أبوان فقيران محتاجان مجهودان. فأتيا الي هله فقالا: إن ابننا تصدق محائط 
ونحن فقيران محتاجان مجهودان لم يكن يقوتنا غير ذلك الحائط» فارسل 
البي به فدعاه. فقال: «تصدقت يحائطك)؟. 


قال: نعم. 
0 ,0 
قال: «أردت ماذا؟») . 
قال: أردت وجه الله والدار الآخرة. 
فقال البي ه: «اردد صدقتك على أبويك»”" فقبضا الحائط فأكلا حتى 
ماتاء ثم رجع ميراثاً إلى ابنهما الذي تصدق به. 
)١(‏ انظر: البخاري: 578/7: مسلم: /١١‏ ٠لا‏ سنن النسائي (امجتبى): 911/1 01/7 
صحيح ابن حبان: ١الركدق‏ وفي بعضها اختلاف في اللفظ. 
(1) قال في هامش (س): لعل الكلام (ماذا أردت).؛ ولعل ما في الأصل من الناسخ. 
فرق بمعناه في مستدرك الحاكم: 83//4 سئن الدارقطني: ل وهو فيهما عن بشير بن 


محمدء عن عبد اللّه بن زيد. قال الدارقطني: هذا مرملء بشير بن محمد لم يدرك جسايه 
عبد الله بن زيد. ورواه يحيى القطان عن عبيد الله. فبين إرساله في روايته إيأهء 
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كتاب الهبات والصدقات ظ 
وعن الني هه أنه قال:أمك» كم أباك. ثم أختك وأخاك. سم أدناك 
1 
فأدناك) . 
وعن الني © قال «إذا كان أحدكم محتاجاً فليبدأ بنفسه. فإن كان له فضل 


زفف 


فأهله. فإن كان له فضل فأقاربه» فإن كان له فضل فهاهنا وهاهنا» . 


وعن عكرمة قال: ومن أوصى للفقراء بدأ بقرابته» فإن لم يكن فمواليه. 
فإن لم يكن فجيرانه. 


[*؟؟؟] مسألة: [من تصدق على بعض أقاربه فردها إليه الميراث] 

قال القاسم و نيما روى داود عنه ‏ : وسئل عمن تصدق على بعض 
أقاربه فردها إليه الميراث؟ 

فقال: يرجع إليه في ميرائه» ولا بأس به ما صدقته إلا كهبته. 

وقال معمد: جائز لصاحب المال أن يشتري من المصدق ما أخذ منه من 
بعرض من العروض تطوعاً أو فريضة؛ فجائز له أن يشتريها من المسكين. 
وإن كان غنياً عنه فغيره أحب إلي منه. 

وقد كان بعض العلماء يتوقى شراء ذلك منه من غير حظر ولا تحريم» 
فأما إذا رجعت إليه الصدقة بميراث؛ فلا بأس به لا نعلم في ذلك خلافاء 
)١(‏ بلفظ مقارب في ستن النسائي االمجتبى): ه/ 6“ صحيح ابن حبان: 4/ ,17١‏ مسئد 

.46١ أحد:؟/‎ 


(1) سنن أبي داود: 4717 : سنن النسائي (الجتبى): 744/1؛ صحيح ابن حبان: 2151/4 
وهو فيها جميعا بلفظ مقارب. 
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ظ 
وكذلك إذا دفع إلى مسكين دراهم من زكاته. فجائز أن يبيعه بها عرضاً من 
العروض. لا نعلم في ذلك خلافاً. 
[6؟1] مسألة: [من تكلم لرجل في حاجة فأهدى إليه منها] 

قال القاسم فتدن فيما روى داود عنه -: وسئل عن رجل كلم رجلا في 
حاجة لرجل» فأهدى إليه الذي تكلم فيه''' هل يجوز أن يقبل هديته؟ 


[7؟77] مسألة: [النثار في الأملاك] 
قال محمد في رواية ابن خليد عنه ‏ : وسئل عن التثار في الأملاك. ونحوه؟ 
فقال: في أخذه سخافة. 
قلت: يكره منه شيء سوى سخافته؟ 
فقال: هو عندي حلال لمن أخذ. 
وروى فيه عن الني هه أنه جاذبه أصحابه. 


[7717] مسألة: في صدقة العبد من مال سيده 
روى محمد بأسائيده, عن عطاء قال: لا يتصدق العبد بشيء إلا بإذن 


(2 


مواليه”". 


)١(‏ في (س): له. نسخة وهو الصواب. 
(؟) مصنف ابن أبي شيية:”/ 58 وروي نحو ذلك عن ابن عمر في مصنف عبد الرزاق:4/ *الا, 
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كتاب الهبات والصدقات 
وعن ابن عباس: أن مملوكاً قال له: إني أرعى إبل أهليء فيمر علي 
العطشان فآأخاف أن يموت فيستسقيني فأسقيه؟ 
قال: اسقه ما يبلغه غيرك؛ ثم استأذن أهلك فيما سقيت""'". 
وعن سعيد بن جبير: أنه أذن لمملوك أن يتصدق من مال معه باربعة 
دراهم أو بخمسة”". 


.164 انظر: مصنف عبد الرزاق: 4/ 1لاء‎ )١( 
(؟) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 7/ 04: عن سعيد بن جبير؛ أنه سأله رجل فقال: أنا رجل‎ 
مملوك ومعي مال؛ أفآتصدق منه؟ قال: نعم» بغلاث دراهم أو أربعة دراهم.‎ 
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باب رجوع الواهب في هبته 

قال أحمد بن عيسى 2د فيما روى محمد بن فرات. عن محمد. عن علي بن 
أحمد بن عيسى.» عن أبيه ‏ وفوقول معمد ‏ : ومن وهب هبة لذي رحم محرم 
وقبضهاء فليس للواهب أن يرجع فيهاء إلا هبة الوالد لولده فإن له أن يرجع 
يا : 

وقال القاسم وين فيما روى داود عنه ‏ في المرأة تهب لزوجهاء أو الرجل 
يهب لامرأنه شيئاً ثم يرجع فيه؟ 

قال: ليس لمن وهب هبة فقبلها من وهبت له فحازها أن يرجع فيها وهي 
لمن وهبت له. لا يخرجها من يده إلا ما يخرج غيرها من ماله من بيع يكون 
منه أو هبة. 

وقال محمد: إذا وهب رجل هبة يريد بها وجه الله أو صلة الرحمء فلا 
رجعة له فيها. 

قال سعدان: قال معمد: إلا في هبة الوالد لولده. فإن له أن يرجع فيهاء 
حدثنا بذلك علي. عن ابن هارون. عن سعدان. عثه. 
)١(‏ أخرج الإمام زبد بن علي 9كنغ. بسنده عن الإمام علي هنغ في الجموع: 7٠٠١‏ برقم (05174: 

قال: «من وهب هبةٌ فله أن يرجع فيها ما لم يكافا عليها وكل هبة لله تعالى وصدقة فليس 


لصاحبها أن يرجع فيها. وفال الإمام زيد بن علي عليهما السلام: من الهبة لله عز وجل 
الهبة للأقارب المحارم. 
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:ونوك متمد ناد عن الني هه قال: «لا يحل لأحدٍ أن يرجع بهبته إلا الوالد 


لولده»”". 
وعن ابن عباسء عن الني هه قال: «الراجع في هبته كالراجع في قيئه»'". 
وفي حديث آخر: ركالكلب يرجم في قيئه. ليس لنا مثل السوء)”". 
قال معمد: وإذا وهب رجل لرجل هبة» وأراد أن يعوضه منها عوضاًء فله 
ذلك العوض ما كان قائماً بعينه. فإن سلم له العوض وإلا حكم له بالرجوع 
وروي عن أبي هريرة: عن النبي هه قال: «الرجل أحق بهبته مالم يشب 
منها»”'' فإن استهلك العوضء فإن الذي عليه الناس أنه لا شيء له. 
وقد روي عن علي -رضي الله عنه”'-: إن استهلك العوض فله قيمته. 
قال معمد: حدثني أبو الطاهر. قال حدثني أبي» عن أبيه؛ عن جدهء عن 
علي وغ قال: من وهب هبة يريد بها وجه الله والدار الآخرة أو صلة 
الرحم فلا رجعة له فيهاء ومن وهب هبة يريد بها عوضاً كان له ذلك 
العرض ما كان قائماً بعينه» فإن استهلك كان له قيمته». 
قال معمد: كل هذا الحديث يأخد به الناس. إلا الحرف الأخير إن كان 
مستهلكاً فلا شيء له. 
)١(‏ صحيح أبن حبان: .6074/١١‏ 
(؟) البخاري: "/411 مسلم: كلاهما بلفظ: «العائد في هبته كالعائد في قيئه». 
5) البخاري: "/1068. 


(4) صئن ابن ماجه: 7/ 44*؛ مصنف أبن أبي شيبة: 0144/8 سنن الدارقطني: 47/7 . 
(6) في (ج): صلى الله عليه. 


- ه68غ- 


وروي عن عمر قال: «من وهب هبة لذي رحم فليس له أن يرجع فيهاء 
ومن وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع فيها ما لم ينب فيها»"". 

أخبرنا القاضي. عن علي. عن محمد. عن علي. عن حميد. عن حسن قال: 
إن وهب لغير ذي رحم يريد بها ثواب الدنيا فله أن يرجع فيها ماكانت 
قائمة بعينهاء فإن أثابه منها ما قل أو كثر فقبل الثشواب فليس له أن يرجع 
وأصحابه: له أن يرجع فيها ما دامت قائمة بعينها. 

وقال بعضهم: ليس له أن يرجع فيها. 

فأما إذا خلطت بدراهم مثلها فلا رجعة له فيهاء لا خلاف في ذلك. نحو 
أن تكون بيضاء فيخلطها ببيضء أو تكون سودا فيخلطها بسود. 

وقال محمد في وقت آخر- : وإذا وهب رجل لأمه عبداً ثم دفعه إلى امرأة 
تزوجها عليه. حكم به للمرأة» وإذا وهبت امرأة لرجل جارية فوطنثهاء ثم 
أرادت”'' الرجوع فيهاء فمن أجاز الرجوع في الحبة قال: لما أن ترجع فيها. 

قال: فإن علقت فقد استهلكها -يعني ولا رجوع فيها- وإذا كان بين ثلاثة 


عبد أو أمة لأحدهم نصفه. وللآخر الئلث. وللآخر السدس. فوهبوه جميعا 


لرجل يريدون منه عوضأء فدفع إليهم ألف درهم عوضاً من العبد. ثم غاب 
)١(‏ موطأ مالك: 1/ 04لا مصنف عبد الرزاق: 7/ 1177؛ سئن البيهقي: 4/ 018١‏ ويوجد فيها 
جميعاً اختلاف في اللفظ. 
(1) في (ج): ثم أراد. 
-١اه4-‏ 


اإإكتاب ا لهبات والصدقات | 
الواهب ولم يبين ما لكل واحدٍ منهم من الأآلف. فإنه يقضى للذي له نصف 
العبد بنصف الألف. ولصاحب الثلث بثلثهاء ولصاحب السدس سدسها. 
بلغنا أن رجلين تقدما إلى علي-صلى الله عليه- فذكرا له أنه كان بينهما 
ثمانية أرغنة, لأحدهما خسة أرغفة. وللآخر ثلاثة» فمر بهما رجل فدعواه 
فأكل معهماء ثم دفع إليهما ثمانية دراهم؛ فقال: هذا عرض ما أكلت. فقال 
صاحب الخمسة أرغفة لي خمسة دراهم وأبى الآخر أن يسلم له إلا أربعة. 
فارتفعا إلى علي-صلى الله عليه- فقضى بينهما لصاحب الخمسة أرغفة سبعة 
دراهم ولصاحب الثلاثة أرغفة درهمء وقال: كان بينكم ثمانية أرغفة وكنتم 
ثلاثة» فقد أكل كل واحدٍ رغيفين وثلثي رغيف. فقال لصاحب الثلاثة: أكلت 
رغيفين وثلئي رغيف. وأكل منك ثلث رغيف فلك درهم. وقال لصاحب 
الخمسة: أكلت رغيفين وثلثين» وأكل منك رغيفين وثلث فلك سبعة. 


[14؟1] مسألة: [من وهب لرجل هبة على عوض فعوضه منها فاستحق العوض] 

وعلى قول معمد: إذا وهب رجل لرجل هبة على عوض فعوضه منها 
عوضاً فاستحق العرضء فله أن يرجع إلى الهبة إن كانت قائمة بعينها في ملك 
الموهوب له. وإن كانت الهبة هي المستحقة رجع الموهوب في العرض إن كان 
قائماً بعينه. فإن الحبة عند محمد بمنزلة البيع إذا كانت على عوض. ولأن الهبة 
بعد استحقاق العرض هبة بغير عرض. 

وعلى قول معمد: إذا تصدق رجل بصدقة, لم يجز له الرجوع فيهاء سواء 
تصدق بها على قريب أو بعيد؛ لقوله ‏ فيمن وهب هبة يريد بها وجه الله 
أو صلة الرحم -: أنه لا رجعة له فيها. 
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الجامع العاة 


وعلى قول معمد: إذا وهب رجل لرجل هبة على عوضء فتبرع رجل أجني 
فعوض الواهب عن الموهوب له بغير أمر لم يكن للواهب أن يرجع في هبته. 
وم يكن للمعوض أن يرجع على الواهب ولا على الموهوب له؛ لأنه قال: 
وإذا ضمن رجل لرجل مالا بغير إذنه فاخل منه المال» سقط عنهما ولا يرجع 
الضامن عن المضمون عنه بشيء؛ لأنه لم يأمره بذلك. 

وقال محمد ف قول الني «يه: ((المنيحة 000 وقلو أن يمنح 5 رجلا 
أرضاء يقول له: ازرعهاء أو شاة أو بقرة يقول له: احلبهاء يقول: فهي عارية 
مردودة متى شاء أخلها. 

قال السيد: وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه في كل شيء منح. مما ينتفع به 
للسكنى. أو للبس» أو للغلة. مثل: الدار. والثوب. والشاةق والبعير. قالوا: وإن 
منحه ما لا منفعة فيه إلا أكله أو إنفاقه نحو الطعام والدراهم واللبن» فهو هبة. 

قال محمد - فيما حدثنا علي. عن ابن وليدء عن سعلان. عنه _: وإذا 


[4؟؟]] مسألة: [من وهب دين له على رجل وحلله منه] 

قال محمد: وإذا وهب الرجل ديئاً له على رجل وحلله منه» لم يكن له أن 
برجع فيه. وإذا وهبت المرأة لزوجها صداقها وحللته'' منه؛ أو من دين لها 
عليه بطيب نفس أو طلب ثواب الله فلا رجعة لما ني ذلك,. كما قال الله 
- عر وجل -: «قإن طِبْنَ لَكُمْ عن سَْء يِنْهُ فسا َكُنُوهُ هَنِيكا ريا 6 [لنساء:»] . 
)١(‏ الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى: 7/ ٠١‏ 4. بلفظ: «العارية مؤداة. والمنيحة مردودة». 
9) في (ج): أو حللعة. 


-ث" ا همغع- 


'امكتاب الهبات والصدقات 

وإن كانت حللته منه رهبة, أو رغبة» أو محافة أن يتزوج عليهاء أو كان منه 
سوء خلق. أو سوء عشرق أو تقصير في نفقة» فأرادت أن تستميل قلبه 
أو تستزيد منه ما يصلحهاء فلها أن ترجع في الحبة» ولا يحل له فيما بينه وبين 
الله عرّ وجل - إذا كانت إنما أرادت عدله أن لا يرد عليها. 

وروى محمد بإسناده. عن ابن أبي ليلى. قال: وإذا تصدق رجل بدار له على 
رجلء ثم بنى فيها المنصدق أو غرس فيهاء لم يكن بناؤه أو غرسه رجوعاً منه 
إلا بكلام» فإن مات فالبناء والغرس لورثته. والدار للموصى لى وإن كان 
عبداً فأسلمه في غلة, فالغلة للورثة والعبد للموصى له. 





وقال ابن أبي ليلى: للواهب أن يرجع في الحبة من دون القاضي. 
على ملك الموهوب له مالم يترادا أو يحكم الحاكم بردهاء فإذا ترادا أو حكم 
الحاكم بالرجوع فيهاء خرجت من ملك الموهوب له. 
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الجامع الكاة كتاب الهبات والصدقا 


باب العمرى والرقبى”" 


قال القاسم ‏ في رواية عبد الله عن جعفر. عن محمد. عنهء وهو قول محمد -: 
العمرى جائزة لمن أعمرهاء والرقبى جائزة لمن أرقبهاء إذا قبلها المعمر 


والمرقب. 


والعمرى: أن يقول الرجل لرجل: قد أعمرتك داري هذه أو أرضي هذه 
أو جعلتها لك عمركء أو يقول: هي لك ما عشت أو ما عشت» وإذا قبلها 
المعمر فهي له في حياته. ولورثته بعد وفاته» وقد خرجت من ملك المعمرء 
وليس له أن يرجع فيها بعد قبض المعمر إياهاء وكذلك حكم الرقبى إذا قال: 
أرقبتك داري أو أرضي. 


قال الحسني: يعنى بذلك: أن سبيل العمرى والرقبى سبيل الهبة في جميع 
أحكامهاء يجوز فيها ما يجوز في المبة؛ ويبطل فيها ما يبطل في المبة» والحكم في 

الرجوع فيهاء كا لحكم في الرجوع في الهبة. وهو قول أبي يوسصسف. 
وروى محمد بأسانيده: عن أبي الزبير”'' عن جابر قال: قال رسول أنه 8 : 

)١(‏ الرقبى: هو أن يقول: إن مِتْ قبلك فهي لك. وإن مت قبلي رجعت إلي» كأن كل واحد 
منهما يراقب موت الآخر ويتتظره. [التعريفات: .]١١6‏ 

)١(‏ محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي؛ مولاهم أبو الزبير» المكي. روى عن جابر بن عبدذائف 
وأبي الطفيل. وسعيد بن جبير» والعيادلة الأربعة:» وأمة. وعنه: عطاء. والزهري. 
وأبو خيثمة زهير بن معاوية: وخلق. وثقه النسائي. وابن معين». وابن عدي. قال البخاري 
عن ابن المديني مات قبل عمرو بن ديئار ومات عمرو سنة (١١ه).‏ وقال عمرو بن 
علي. والترمدي: مات سنة (48؟7١ه).‏ روى له الجماعة. 
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كتاب الهيات والصدقات 
«العمرى جائزة لمن أعمرهاء والرقبى جائزة لمن أرقبها»''. وعن ابن عباس 


(2 


معل ذلك . 
وعن جابر قال: قال رسو الله©ه: «أمسكوا عليكم أموالكم 


( 


ولا تعمروهاء فمن أعمر شيئاً فهو له وهي صبيل الميراث)”". 
وعن ابن عمر قال: نهى [رسول اشوه' عن الرقبى» وقال: «من 
أرقب زلى ففق "١‏ 8 
وعن زيد بن ثابت: أن البي ©ة قال: «العمرى للوارث) '. 
وعمن أبي هريرة, عن البي نه قال: «العممرى ميراث لأهلها»”. 
وقال: «من أعمر شيئاً فهو له»””. 
)١(‏ سئن البيهقي: 4/ 178» سنن ابن ماجه: 7/ 5417. 
(1) زاد فيه: «...والعائد في هبته كالعائد في قيئه». انظر: مسند أحمد: »417/١‏ سنن النسائي 
الكبرى:4/ 1717. 


(7) مسئد أحمد: 14"» مصنلف ابن أبي شية: »"1١14/0‏ وهو فيهما بلفظ عن جابر» قال: 
قال رصول الم»: «أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروهاء فمن اعمر عمرى فهي سييل 


الميراث»6. 
04 مابين المعكرفين زيادة من: مصنف ابن أبي شيبة: ه10 وساكن الثاني 
الكبرى:4/ 171. 


(6) معنف ابن أبي شبية: 0 ”:: سئن النسائي الكبرى: .١7١/4‏ 

() صمن النسائي (امجتبى ): 5 مسلك أحد: 0747/5 المعسم الصغير: لوفقارة سنن 
التساني الكبرى: 178/4., وغيرها. 

0) ملت أمذد: "/ 1726 4/ 17" درل وروي نحموذلك عن جابر في صحيح 
مسلم:١١/71,‏ 

(4) سن النسائي الكيرى: 1/1" وعن عطاء ل مصنف عبدالرزاق: 24 ري مسئد 
الشافعي: 741١/١‏ 
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وعن شريح قال: قضى رسول المثة أنه: «من مُلْك شيئاً حياته فهو 


( 


لورثته إذا مات '". 
وعن ابن الحنفية»؛ عن علي-صلى الله عليه- قال: العمرى بتات”". 


وعن ابن سلمة. عن جابر قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى 
الله عليه وآله ‏ أن يقول: هي لك ولعقبك. وإذا قال: هي لك ما عشت. 
(04١‏ 


فإنها ترجع إلى صاحبها"" وكان الزهري يفت به ". 
قال محمد: والكوفيون لا يأخدون بهذاء يقولون بالقول الأرل» وبه نأخذ. 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 1417: أيوب عن ابن سيرين قال: شهدت شريحاً وجاءه 
رجل فاأله عن العمرى؟ فقال: هي جائزة لأهلهاء ثم سكت الرجل ساعة. فقال: كيف 
قضيت؟ قال: ليس أنا قضيت. ولكن الله قضاه على لان نبيههة: «من ملك شيئاً حياته 
فهو لورثه إذا مات6. 

(1) مصنف ابن أبي شيية: 8/ 5114. 

() مسلم: /١١‏ "الاء مصئف عبدالرزاق: 4/ .15١‏ 

(4) المصدر السابق. 


لام غ- 


عتهية سمت 


باب الوقف 


قال معمد: وقف الأرضء والنخلء والشجر جائزء وما كان من ذلك من 
غلة أو ثمرة فهو لمن وقف عليه؛ وإذا أوصى رجل لرجل بثمرة نخلة ما عاش 
فذلك جائزء وله ما كان في النخل من ثمرة يوم مات الموصيء وما خرج من 
ثمرته بعد ذلك ما عاشء وهذا عندنا بمنزلة الوقف”". 

وكذلك إن أوصى بلبن غنمه أو بولدهاء فله ما كان في ضروعها من اللين 
يوم وفاة الموصيء وما كان في بطونها من الحمل؛ وليس له مايحدث من 
ألبانها وأولادها بعد وفاة الموصيء ولا يشبه هذا الأول؛ لآن الرجل قد يقف 
الأرض والنخل والشجر فيجوز ذلك؛ ويكون لمن وقف عليه ما كان من 
ذلك من ثمرة أو غلة, ولا يجوز أن يقف”'' أولاد الحيوان والبهائم. 


[؟؟] مسألة: [في وقف المشاع] 

وعلى قول معمد: لا بأس بوقف [العارية و]"المشاعء وإن وقف دارا 
أو ارضاً أو بنى مسجداء ثم استحق بعضها بطل وقف ما استحق, ولم يبطل 
وقف الثاني؟ لأنه أجاز صدقة المشساع. وهو قول أبي يرسف» ومالك» 
والشافعي. 
)١(‏ في (رث. جع ص): المرقوف. وما أثبتناه من بقية النسخ. 
(1) هكذا في التسخ المتوفرة لديناء ولعل الصواب: أن يوقف. 
() ما بين المعكوفين زيادة من (ث). 
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[1؟؟؟] مسألة: [في وجوب الصدقة بعد التصدق بها] 

وعلى قول معمد: وإذا تصدق رجل بصدقة فهي ماضية جائزة: أخرجها 
صاحبها من يده أو لم يخرجهاء فإن مات المتصدق قبل أن يخرجها من يده لم 
يكن لوارثه منها شيء؛ وكان لمن تصدق بها عليه ولو مات من جعلت عليه 
هذه الصدقة قبل أن يقبضها وقد أغلت. أخذ وارئه حصته من غلتها. 
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باب العارية والمنيحة 


قال القاسم وخ فيما روى داود عنه ‏ : العارية مضمونة إذا أخذها مستعيرها 
بضمان؛ وكذلك جاء عن الى هه فيما استعار من سلاح صفوان بن آمية”"' 
- يعني أنه إن استعارها بغير ضمان لم يضمن. إلا أن يخالف ". 
المستعير. وإن كانت غير مضمونة فلا ضمان عليه إلا أن يخالف؛ لأنه قال: 
إذا استعار رجل عارية وأعطا بها رهناً أو كفيلاً ثم ضاعت العارية: فهي 
مضمونة في رقبة الراهن أو الكفيل ‏ يعني: أنه إذا أعطاه رهناً أو كفيلاً كان 
ذلك تضميئاً. قال: ولا ضمان على المستعيره ولا المستودعء ولا المستصنعء 
إلا أن يخالف فإذا خالف ضمن. 

وروى معمد. عن مخول. عن محمد بن بكر عن أبي المحارود قال: قلت 
لأبي جعفر: أعير الرجل وآخد منه رهنا؟ قال: استوثق لمالك. 
درعاء فقال صفوان: يا محمد عارية مضمونة مؤداة قال: «نعم» فدفعها إليه”". 
)١(‏ صفوان بن أمية بن خلف الجمحي. المكي. أحد الأشراف الطلقاء. شهد حنيناً وهو كافره ثم 

أسلم وحسن إسلامه؛ وكان من المؤلفة. مات سنة (؟4ه). أخرج له: محمدء وملم:؛ والأربعة. 
زفق وسيأتي ذلك. 
(؟) اغلب الأحاديث تشير أنه©ه استعار منه في غزوة (حنين). وقد وردت الأحاديث بالفاظ 

مختلفة, ذُكر في بعضها مائة درع. وني بعضها الآخر لم يذكر عدد الأدرع» وقد وردت هذه 

الأحاديث عن عكرمة عن ابن عباس. انظر: مستدرك الحاكم: 1/ 04: 201/7 سئن 

البيهقي: 8/ .48١‏ سنن الدارقطني: 8/7". 
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وعن أبي أمامة قال: سمعت البي نه يقول: «العارية مؤداة. والمنيحة 
مردودة» والزعيم غارم»"" ثم فسر ذلك محمد فقال: 

العارية مؤداة: تقول: إذا استعرت عارية هي مضمونة بضمانك حتى 
تردها. 

والمنيحة مردودة: وهو الرجل يمنح الرجل الأرضء يقول له: ازرعهاء 
أو الشاة أو البقرة يقول له: احلبها يقول: هي عارية مردودة متى شاء أخلها. 

والزعيم غارم: فهو الضمين والكفيل. 

وعن علي -صلى الله عليه- قال: إذا استعار رجل عارية فهلكت عنده 


(0 


فلا يغرمها . 
557 مسألة: [في صحة العارية] 


وقول محمد يدل: على أن العارية إنما تصح إذا كان لها منافع. يجوز أن 
تستأجر للانتفاع» نحو: العقارء والرقيق» والدواب, والأوانيء وأما مالم يكن 
له منافع يجوز أن تقع الإجارة عليه؛ نحو: الدراهم. والدنانير» وجميع ما يكال 

من الحبوب. فلا يصح عاريتها وإجارتهاء وإنما هي قروض تملك بالقبض. 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق: .١48/4‏ 4 وزاد فيه: «.. والدين يقضى..». وقد ورد بزيادة لي 
اللفظ في المعجم الكبير: 4/ ١176‏ . 

(1) أخصرج الإمام زيد بن علي فنع. بنده عن الإمام علي هنخ في المجموع الفقهي 
والحديثي: ٠١‏ برقم (375): قال: دلا ضمان على مستعير ولا مستودع إلا ان يخالف» 
ولا ضمان على من شارك في الربح؛ و 0 دع أن يودع الوديعة امرأته وولده وعبده 
وأجير ه». قال أبو خالد: أظن هذا الكلام الأخير من كلام الإمام زيد بن علي عليهما السلام 
وليس هو عن علي فنه 
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ويجب على قابضها مثلهاء وقد بين ذلك معمد في قوله: ولا خير في كراء دراهم 
ودنانير توزن بذهب ولا فضة ولا بعرض؛ لأنه جعل الدراهم والدنانير 
قرضاً مضمونة بمثلهاء فلم يز أن يأخل أكثر من وزنها. 


[؟؟١؟]‏ مسألة: [من استعار دابة على أن يركبها إلى موضح فركبها إلى 
موضع أبعد منه] 

وعلى قول معمد: إذا استعار رجل دابة على أن يركبها إلى موضع. فركبها 
إلى موضع أبعد منه أو استعارها على أن يحمل عليها شيئء حمل عليها 
شيئاً أثقل منه فتلفت؛ فهو ضامن لقيمتها؛ لأنه قال فيمن أكرى دابة إلى 
موضع فجازه. أو على أن يحمل عليها أقفزة معلومة فحمل عليها أكثر من 
ذلك فماتت به إنه ضامن لقيمتهاء ولأنه قال: ولا ضمان على المستعير 
إلا أن يخالف. فإن خالف ضمن. 

قال: ولو استعارت امرأة خاتماً فلبسته في يدهاء ثم أرادت أن تتوضاً 
فنزعته من يدها ووضعته في حجرها فهلك كانت ضامنة له؛ لأنها استعارته 
ليدهاء فقد خالفت. 


[4؟؟5] مسألة: [هل للمستعير أن يعير ما استعاره:] 

وقال بعض العلماء: ليس للمستعير أن يعير. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: له أن يعير. 

وروى بإسناده عن علي -صلى الله عليه- قال: إذا عار المعار العارية 
فهلكت. غرمها. 
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[0؟؟؟] [مسألة: [رهن العارية] 

قال معمد: وإذا استعار رجل من رجل عارية فرهنها بإذنه. فضاعت]"' 
عند المرتهن» ضمن المستعير للمعير ما أخذ على العارية إن كان مثل قيمتها 
أو دون قيمتهاء وإن كان أخل العارية أكثر من قيمتها ضمن الفضل للمرتهن. 


[11؟؟] مسألة: [رد العارية] 
قال معمد: وإذا استعار رجل شيئاًء فعليه أن يرده من حيث أخذهء وليس 


على المودع والمكتري أن يرد الشيء إلى موضعه؛, وعلى المودع والمكتري أن 
يأخذه من موضعه. 


[7970؟] مسألة: [رد العارية مع ثقة فتتلف] 

وعلى قول معمد: وإذا رد المستعير العارية إلى صاحبها على يدي ثقة فتلفت 
في يد الرسول. فلا ضمان على المستعير, إلا أن يكون أخذ العارية بضمان؛ 
لأنه فسر قول النبي#ه: «العارية مؤداة»'' فقال: يقول: إذا استعرت عارية 

وروى معمد. عن زياد. عن أبي جعفر ‏ محمد بن علي فق أنه أجاز أن 
يعير ويأخل رهنتاء وقال: استوثق لمالك» ولا بأس إن أراد إلى شهر فبكذاء 
أو إلى شهرين بأكثر. 

قال محمد: ما لم يتفرقا إلا على أحد الشرطين. 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 
)١(‏ الحديث المتقدم تخريجه. 
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تسمه عع 

وروى معمد بإسناده. عن شريح: في رجل أعار رجلا حائطه فبنى علي ثم 
طالبه بنقض بنائه؛ فقال له شريح -أي للمعير-: أنت ضامن لنفقته؛ لأنك 
أذنت له يني عليه'"" 


)١(‏ أخرج ابن أبي شية في مصنفه: : 8/ 144: عن إبراهيم: أن رجلاً امار رجلاً حائطاء فبنى 
عليه؛ فاراد أن يقلع بناءه: فقال شريح لصاحب الحائط: : ضع رجلك حيث شئت يعني يقلع 
بناءه. وأخرج عن أشعث شعث بن أبي الشمثاء: 6/ 546؟: : أن رجلاً أعار رجلاً حائطاً فببى عليه 
فقال شريح لصاحب الحائط: اردد عليه نفقته. 
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كتاب العتق"' واللفظ" الذي يقع به 


قال محمد: إذا قال رجل لأمته. أو عبده: أنت حرء أو أنت عتيق, أو قد 
أعتقتك. فقد عتق. 

وإذا قال لأمته. أو لعبده: يا حرء أو يا عتيق؛ أو يا مولايء أو قال: ما 
أنت إلا حرء أو إنك لحر النفس. أو أنت حرء من هذا العمل أو أشباه هذاء 
فإنه يقضى عليه بالعتق في الحكم. وأما فيما بيئه وبين الله فله نيتهء وإذا قال 
لعبده: أنت لله ونوى العتق فهو عتيق» وروي عن الشعبي نحو ذلك. 

وقال أبو حنيفة: لا يعتق. وإذا قال لعبده: يا سيدي لم يلزمه بذلك عتقء 
وإذا قال لعبده: إنما أنت كالحر أو مثل الحرء لم يلزمه بذلك عتقء وروي عن 
إبراهيم مثل ذلك. 

وعلى قول محمد في هذه المسألة - : إذا قال لعبده: رأسك رأس حر لم يعتق؛ 
لأن هذا تشبيه. كأنه قال رأسك كرأس الخُرء أو مشل رأس الحرء فإذا نوى 
فقال: رأسك رأس حْرء فقد عتق وصار حراً. 


)١‏ العشق ‏ بكسر العين وسكون الفوقية : وهو زوال الملك وثبوت الحرية. (الروض 
النضير:8/١17١).‏ 
)١(‏ في (س): اللفظ. 
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تا نمت 
[4؟7؟] مسألة: [ني الطلاق والعتق] 
قد تقدم في ركتاب الطلاق) قول أحمد بن عيسى, والحسن بن يحيس ‏ عليهما 


لق 


السلام ‏ ومعمد: أنه لا طلاق ولا عتق إلا بعد ملك . 


قال معمد: وإذا قال رجل لعبد غيره: أنت حر في مالي فبلغ ذلك مولى 
العبد فقال: قد رضيتء. فقال: ليس هذا بشيء؛ ولم يجب به بيع. 


وقال ابن أبي ليلى: هو حر في ماله. وعليه قيمته. 


[9؟؟؟] مسألة: [عتق العبد قبل قبضه] 

وإذا اشترى رجل عبداً فأعتقه قبل أن يقبضه؛ جاز عتقه مؤسراً كان 
أو مُعسيرً. والشمن عليه للبائع ولا سعاية على العبدء وإذا اشترى رجل عبداً 
بيعاً فاسداً وقبضه ثم أعتقه. جاز عتقه وعليه قيمته» وكذلك قال أصحاب 
أبي حنيفة» قالوا: ولا يجوز فيه عتق البائع. 

قال معمد: وإن أعتقه المشتري قبل أن يقبضه فعتقه باطلء وإذا باع رجل 
عبد رجل غائب ثم قدم السيد فقال: لا أجيز البيع ثم أعتقه. أو قال: إني 
قد كنت أعتقته فإن عتقه جائز» والبيع منتقضء وإذا اشترى العبد المأذون له 
رقيقاً فلسيده أن يعتقهم. سواء كان العبد اشتراهم بمال سيده أو بدين عليه. 

وروى بإسناده, عن إبراهيم قال: إذا قال لعبده: يا حر. أو ما أنت إلا حرء 

3 

أو يا عتيق» أو أنت عتيق من مالي فهو حر . 
)١(‏ وهو قول الإمام الحادي إلى الحق هف في المتخب: ١7"‏ 
)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة في مصدفه: 0/ .4١١‏ 
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. كتعمد 
ا قال: إذا قال له: يا سيدي فليس بشيء, وإذا قال له: يا مولاي 
فهو حُرء وإذا قال: إنك لحر النفس فهو حُر. 

وقال ابن أبي ليلى: إذا قال: أنت حر من هذا العمل فهو حر. 
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ة 


باب العتق على الشرط 

قال محمد: إذا قال الرجل لأمته: كل ولد تلدينه فهو حرء فولدت ولداً في 
ملكه فهو حرء يعني: فإن ولدت ولداً بعد ما خرجت من ملكه لم يعتق. يعني 
لأن الحنث وقع؛ وليس له ملك في الولد. 

وإذا قال رجل لأمته: أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ابنين في بطن. 
فالأول منهما حر. فإن لم تدر أيهما أول فقد قال بعض العلماء: يقرع بينهماء 
فمن أصابته القرعة فهو حر. 

وأما من تبلنا فإنهم يقولون: إذا كبرا استسعى كل واحلدٍ منهما في نصف 
قيمته يوم ولدا. 


[775] مسألة: [من يعتق من عبيد من قال: من بشرني بمقدم فلان فهو حر] 

قال معمد: وإذا قال رجل: كل من بشرني من عبيدي بمقدم فلان فهو حرء 
فبشره به واحد منهم ثم بشره آخمر ‏ أيضأ ‏ فإن الأول يعتق؛ ولا يعئق 
الثاني؛ لآن البشارة إنما هي للأول وليس للثاني تبشير. 

ولو قال: كل من أخبرني من عبيدي بمقدم فلان فهو حرء فأخيره أحدهمء 
ثم أخبره آخر منهم؛ فإنهما يعتقان جميعا. 

وكذلك لو أخبراه جميعاً عتقوا كلهم. وليس الخبر كالبشارة: وإنما البشارة 
بكل أمر لم يتقدم عندك علمه ومعرفته؛ فإذا أنت علمته وعرفته؛ فقد سقطت 
البشارة فيه والخبر قد يكون خبراً علمته أو لم تعلمه. 
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[41؟"] مسألة: [من قال لعبده: أنت حر إن شاء الله] 

وإذا قال الرجل لعبده: أنت حر إن شاء الله فهو حر والاسخناء 
باطل. وكذلك إن قال: أنت مدبر ‏ إن شاء الله أو أنت حر بعد موتي إن 
شاء الله فهو مدبرء والاستثناء باطل؛ وهذا على ماروي عن آل 
رسول اشدظة. 

ولو قال: إن دخلت دار فلان فانت حر إن شاء الله كان مستكئنياً وم 
يكن حرأ دخل الدار أم لم يدخلء وهذا على ما روي عن آل رسول اش 
وكذلك قال ابن أبي ليلى. 


[41"؟] مسألة: [في الطلاق والعتاق] 


قال احمد بن عيسى وكذ: لا طلاق ولا عتاق إلا بعد ملك. وفيمن قال: إن 
اشتريت فلاناً فهو حر قال: ليس بشيء'"2. 

وقال القاسم «كخ: ذكر عن علي «كلك أنه قال: لا طلاق إلا بعد نكاح. 
ولا عتق إلا بعد ملك وإن سمى باسمها"'". 

وقال الحسن بن يحيى كن فيما حدثنا زيد بن حاجب. عن ابن وليد. عن 
جعفر الصيدلاني» عنه فيمن قال: كل امرأة تزوجها فهي طالق ؟ فقال: 





.١97 وهو قول الإمام الحادي إلى الحق كغ في المتتخب:‎ )١( 

(؟) سئن البيهقي: 14٠/١١‏ المعجم الأوسط: ١71؛»‏ ولم يلكرا فيه: «وإن سمى باسمها"'. 
وقد تقدم ما روا الإمام علي هكغ. عن الني الأعظم هه في المجموع الفقهي والحديئي:11717.. 
برقم (177): دلا طلاق ولا عتاق إلا ما ملكت عقدته». 
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د 
وقال العسن - أيضاً - فيما روى ابن صباح عنه؛ وفوقول معمد: لا طلاق 
ولا عتاق إلا ما ملكت" عقدته» روينا ذلك عن الني 2ه. 


وقال معمد: إذا قال رجل: كل مملوك اشتريته إلى ثلائين سنة فهو حر أو فهو 
مدبر فاشترى مملوكاً لم يعتق ولم يكن مدبراً؛ لأنه حلف على مالم يملك. 

وروي عن علي -صلى الله عليه- وعن جماعة من الصحابة وغيرهم. 
أنهم قالوا: لا عتق قبل ملك”"'. وهو قول آل رسول الله صلى الله عليه" 
وآله وسلم. 

وروي عن ابن مسعود: أنه إذا وقت وقتاً لزمه العتق. وهو قول 
ابن أبي ليلى؛ وابن صالح. 

وقال أبو حنيفة: يلزمه؛ وقت أم لم يوقت. 

قال معمد: وكذلك لو قال: كل جارية اتسراها”' أو أتهذها أم ولد إلى 
ثلاثين سنة فهي حرةء فاه شترى جارية في الثلاثين سنة فتسراها أو اتخلها 
أم ولد لم تعتقء وهذا قول آل رسول الله -صلى الله عليهم- ولو كان له 
جارية في ملكه يوم حلف فتسراها أو اتخلها أم ولد عتقت بقوله. 

وكذلك لو قال لأمة غيره: إن وطأتك فانت مدبرة أو فأنت حرة بعد 
موتي ثم اشتراها فوطثها لم تكن مدبرة و تعتق. 
)١(‏ في (ج): إلا بعد ملكه. 
02( الجموع الفقهي والحديثي: 77, برقم (/41/7). سئن اين ماجه: 7/ 170.: البحر 

الزخار:7/ 474: مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 14, سنن البيهقي: /١١‏ 0144 وغيرها. 
(؟) في (ج): صلى الله عليهم. 
(4) في (ث): اشتريها. 
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كت امدق 
[؟4؟5] مسألة: [من قال لعبده: إن بعتك فأنت حر. ثم باعه] 

قال معمد: إذا قال رجل لعبده: إن بعتك فأنت حر فباعه. ففيه خلاف: 

قال قوم: لا يعتق؟ لأنه حنث بعد ما خرج من ملكه. 

وقال قوم: يعتق من مال البائع والبيع منتقض. 

قال السيد: الأول قول أبي حنيفة وأصحابه والثاني قول مالك والشافعي. 

قال محمد: واحب إلي ألا”'' يبيعه» فإن احتاج أو اضطر إلى بيعه فليهبه 
لغيره. فُإْذا قف قبضه الموهوب له فإن شاء الموهوب له أن يبيعه ويصل بثمنه 
الواهب. فللك له. 


7م مسألة: [من قال لجواريه: من تسريت منكن فهي حرة] 

قال معمد: وإذا قال رجل جواريه: من تسريت منكن فهي حرةء فإذا 
وجب عليها الغسل فقد تسراها. 

وقال بعضهم: إذا جامعها ولم يعزل عنها فقد تسراها. 

وقال بعضهم: إذا وطئها فاغتسلت فقد صارت سرية. 


[17*4] مسألة: [من قال: كل مملوك لي خر. وفيهم العبد والمدبر وأم الولد] 
0 ولو أن رجلاً قال: كل مملوك لي حر وله عبد. ومدبرء ومكاتب. 
وام" ' ولد عتقوا كلهم؛ إلا المكاتب فإنه لا د يعتق إلا أن ينويه في نيته. 


)١(‏ في (ث): أن لا. 
() في النسخ المتوفرة لدينا: وابن أم ولد. ولعل الصواب ما أثبتناه ليستقيم الكلام. 
7ع - 


[7747] مسألة: [من قال لعبده: إن مت فجأة فأنت هر] 

ولو أن رجلاً قال في صحته لعبده: إن مت فجأة فأنت حر إلا أن أحدث 
فيك أمرأ قبل ذلك» فإن مات فجأة عتق» وإن مات غير فجأة لم يعتقء وروي 
مثل ذلك عن ابن أبي ليلى. 


[749] مسألة: [من قال لعبده: إن دخلت هذه الدار فأنت هر] 

وعلى قول معمد: إذا قال رجل لعبده إن دخلت هذه الدار فأنت حر فباعه. 
ثم دخلها ثم اشتراه بعد ذلك. لم يعتق» وسقطت هينه بعد ذلك. فإن لم يدخل 
الدار بعد البيع حتى رجع إلى ملكه ثم دخلها حنث» وروي مثل ذلك عن 
سعيد بن المسيب» والحكم”'' وعطاء”" وجماعة الكوفيين. 

وروى معمد: عن ابن أبي ليلى» والقاسم؛ والوليد الهمداني» وابن شبرمة. 
أنهم قالوا: لا يعتق. 


[744؟] مسألة: [من قال لعبده: إن فعلت كذا فأنت هر] 

قال معمد: وإذا قال رجل لعبده: إذا دفعت إلي ألف درهم فأنت حرء قإن 
دفع إليه الألف فهو حر وإن دفع إليه بعض الأآلف ومات السيد فهو مملوك 
للورثة» وليس هو بمنزلة المكاتب. 

وقال ابن أبي ليلى: هو حرء ويدفع ما بقي للورثة. 
انق في (ب. ج. ص): الحاكم. والصواب ما أئيتناه من لدينا. 
(؟) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 0 شعيب عن سعيد بن المسيبه وعن الحجاجء عن 


الحكم. وعطاءه في الرجل بقول لغلامه: إن دخلت الدار فأنت حرء فياعه فدخل الدار ثم 
اشتراه قالوا: لا يعتق 
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قال محمد: حدثنا علي عن حميد: وإذا قال لأمته: إذا فطمت هذا فانت 
حرة؛ ثم مات الصبي قبل أن تفطمه فهي مملوكة لا تعتق. 

حدثنا أبو هشام”'؛ عن يحيى؛ عن حسن - فيمن قال لجاريته: إن فطمت 
هذا الصبي فأنت حرة فمات قبل أن تفطمه. قال: لا تعتق. 


)غ0( في جميع النسخ: ابن عشام. والصحيح ما أثبتاه من لدينا؛ لأن أبا هشام الرقاعي يروي عن 
يحى بن آدم؛ ويحبى يروي عن حسن بن صالح. 
-ه7 اع - 


باب في من اعتق الشقص من مملوكه 


[7254؟] مسألة: في من أعتق من عبده عضوا. أو جردا 

على قول القاسم وكغ: إذا قال رجل لعبده: ثلقنك حر ولا مال له غيره فقد 
أو دونه؛ عتق ولا سعاية عليه؛ لأنه قال فيمن قال: مالي كله في المساكين 

وقال محمد: إذا أعتق الرجل من عبده جزءاً أو عضراأء صار العبد كله حراء 
ولا سعاية على العبد مؤسراً كان المعتق أو مُعسرأء وذلك نحو أن يقول: 
نصفك حر أو أقل من النصف أو أكثرء أو يقول: رأسك حر أو عضو منك. 
وكذلك إذا دبر نصف عبده أو جزءاً منه؛ صار مدبراً كله يستخدمه حياته, 
فإذا مات عتق كله من الثلث. 

وروي عن الحكمء عن علي فخ أنه قال: إذا أعتق عضرا منه فهو 
عتيق كله. 

وعن ابن عباس - في رجل أعتق فرج أمته ‏ قال: هي حرة كلها. 

وعن الشعبي وحسن بن صالح مثل ذلك. 

قال حسن: وإن قال: رجلك حرة: عتقت. 
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الجامع الكاظ 

قال محمد: وإذا أعتق ثلث عبده في مرضه ثم ماث. فقد عتق العبد كله 
وصار حراء فإن كان للميت مال يخرج العبد من ثلثه خرج من الثلث؛. وإن لم 
[70؟] مسألة: إذا قال لأمته: ما في بطنك كر 


قال محمد: وإذا قال رجل لأمته. أو ملبرثه؛ أوأم ولده: ما في بطنك حرء 


فما في بطنها حر وهي ثملوكة على حالها. 
وإذا قال لها: أنت حرة وهي حامل كانت وما في بطنها حرين؛ لأن ما في 
بطنها منهاء وليست هي مما في بطنها. 


ولو قال لأمته: أنت حرة إلا ما في بطنك فإنه تملوك» صارت وما في بطنها 
حرين؛ واستكثناؤه باطل في رواية أحمد بن الخلال عنه؟ لأنه عضو من أعضائها 
وليست عضوا من أعضائه. وروي نحو ذلك عن علي-صلى الله عليه- 
2 هأ )0ع( 
وابن سيرين» وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه . 


وروي عن بعض أصحاب الني نه وعن إبراهيم» والشعيء وعطاء. 
وابن أبي ليلى: أنهم أجازوا الاسطناء في ذلك. 
وروى محمد بإسناده عن الحسن. عمن علي -صلى الله عليه- قال: يعتق 


0) 


الرجل ما شاء من غلامه 5 


)١(‏ وروي نحو ذلك في سنن البيهقي: /١0‏ 410؛ عن الحسن البصري. 
(7) مصنف ابن أبي شيبة: ©/ 147. 
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م ع 

قال معمد: ومعنى هذا عندنا: يعتق ما شاء من عبده؛ فإنه حر كله" . 

قال معمد: ومعنى قول الحسن وكغ فيما حدثنا زيدء عن زيد عن أححد. 
عنه -: وإذا كان العبد يين رجلينء فاعتق أحدهما نصيبه صار العبد كله حراء 
وضمن المعتق لشريكه نصف قيمته إن كان يوم أعتقه مؤسرأء وإن كان معسيراً 

قال معمد: وليس للعبد أن يرجع بما استسعى فيه على الذي أعتقه؛ أيسر 
بعد ذلك أو لم يؤسرء وهو قول أبي يوسف. 

وقال ابن أبي ليلى: له أن يرجع به عليه. 

قال محمد: وكذلك ليس للمعتق إن كان مؤسراً أن يرجع بما ضمن على 
العبد» والولاء كله للمعتق الأول» مؤسراً كان أو معسراً. 

وروى معمد. عن الحسن البصري. عن الني له أنه قال: «من أعتق شقصاً 
له ل هيف نهو لاعابن كله إن كان ( ماله وإن / يكن عمال بحسي 
العبد غير مشقوق عليه" : 

وعن بشير بن نهيك؛ عن النيى«ته قال: «من ال يل 
ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقو شقوؤ 0 

وعن أبن عمر. ا ل 
يكمل عتقه)”'". 
)١(‏ أخرج الإمام زيد بن علي هكثغ؛ بسنده عن الإمام علي فلغ في المجموع: 10٠‏ برقم (9174): 

قال: «يعتق الرجل من عبيده ما شاءء ويسترق منهم ما شاء؛. 
(") وأخرج البخاري في صحيحه: /١‏ 806 نحو ذلك بلفظ مقارب عن أبي هريرة. 
() أخرج نحو ذلك بلفظ مقارب مسلم في صحيحه: عن أبي هريرة. 


(4) أخعرجه البيهقي في سثنه: 060 »4 عن ابن عمر بلفظ: أن رسول اه قال: «بمارجل 
كان له نصيب في عبد فأعتق نصيه. فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل. 
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الجامع الكا كتاب المتق 

وقال أهل المدينة: يكون الذي لم يعتق على نصيبه فيستخدمه بقدر نصيبه. 

قال معمد: وإذا قضي على المعتق بالضمان لشريكه؛ أو قضي على 
العبد بالسعاية في شيء من وجوه العتاق؛ فأحكام العبد في الحالتين جميعاً 
أحكام الحر. في: الشهادة: والحدود. والقصاص. والبيع؛ والشراء؛ والعتقء 
والنكاح» والضمان. والكفالة» والمواريث, والأحكام. وولاؤه كله للمعتق 
مؤسراً كان أو معسراً. 

قال العسن كدخ فيما حدثنا زيد» عن زيدء عن أحمد, عنه. في مكاتب بين 
رجلين أعتق أحدهما نصفه. قال: يروى عن البي نهيه أنه قال: «إن كان الذي 
أعتق نصيبه مؤسراً أدى ما بقي على المكاتب لشريكه؛ وإن كان معسراً سعى 
المكاتب فيما بقي للذي لم يعتق نصيبه». 


[701؟] مسألة: في العبد بين رجلين فدبر أحدهما نصيبه أو كاتبه 

قال معمد: وإذا كان العبد بين رجلين فدبر أحدهما نصيبه صار العبد كله 
مدبرأء وضمن لشريكه نصف قيمة العبد مؤسراً كان الذي دبره أو معسراأ 
فإذا مات عتق من ثلثه. وإن” '' كان العبد بين رجلين وكاتبه أحدهماء فللآخر 
الخيار: إن شاء أجاز الكتابة وكان مايؤدي من الكتابة بينهماء وإن شاء 
أبطلها وكان العبد بينهماء وبذلك قال أبو حئيفة» وأصحابه. 

وقال ابن أبي ليلى: إذا كاتب فهو مكاتب, أجاز شريكه أو لم يجز. 


)١١‏ في (ج): وإذاء 
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101] مسألة: [في العبد بين رجلين] 





وإذا كان العبد بين رجلين فدبر أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخر نصيبه 
أو دبره: كان عتق الثاني وتدبيره باطلاء والعبد مدبراً للأول» وولاؤه لىى 
مؤسراً كان أو معسراء ويضمن لشريكه قيمة نصيبه في العبد. 

قال معمد: حدثنا موسى بن أحمدء قال: سألت يحيى بن آدم عن رجلين 
دبرا عبداً لحماء ثم مات أحدهما؟ 


فقال: يعتق العبدء ويسعى للثاني بنصف قيمته مديرأًء والولاء بينهما. 


[05؟١]‏ مسألة: في من ملك ذا رحم محرم. أو شقصا) منه 

قال القاسم وخ فيما روى داود عنه. وهوقول الحسن فيما حدثنا زيدء عن 
زيدء عن أحمد, عنه. وهوقول معد : وكل من ملك ذا رحم محرم من نسب 
فقد عتق. 

قال معمد: سواء قربت قرابته أم بعدت. إن كانت امرأة فهي حرة» وإن 
كان رجلاً لو كان مكانه امرأة ل يحل له نكاحهاء ولا سعاية على العبد. 

بلغنا عن الني © أنه قال: «كل من ملك ذا رحم محرم فهو حر" وم 
يوجب عليه سعاية. 

قال العسن, ومعمسد: وإذا ملك ذا رحم بنسب ليس بمحرم لم يعتق وله أن 
يبيعه. نحو أن يملك ابن عمه؛ أو بنت عمه. أو بنت خخالته؛ وإذا ملك محرماً 


)١(‏ سئن الترمذي: بخ 1 سنن ابسن ماجه: ؟/ 24١"‏ مستدرك الحاكم: برضف" سنن 
النسائي الكبرى: 7/ 11/7 وفيرها. 


و لمغع- 


تت 
وليس برحم لم يعتق؛ نحو أن يملك أم امرأته. أو أمه من الرضاع. أو ابنته. 
أو أخته من الرضاعة:؛ وله أن بء يشتريها ويبيعهاء وليس له أن يطأ محرماً من 
الرضاعة. 

قال معمد: وإذا اشترى رجل ذا رحم محرم. عتق بملكه إياه قبل أن يقبضه. 
مؤسراً كان أو معسراً-يعنى مسلماً كان. أو ذمياً- ولا سعاية على العبد. 
وولاء لمن أعتق عليه وإذا اشترى رجلان عبداً فوجداه ذا رحم محرم من 
أحدهماء عتق العبد حين ملك برحمه من المشتري. فإن كان مؤسراً ضمن 
لشريكه نصف قيمته والولاء له» وإن كان معسراً سعى العبد في نصف قيمته 
لشريكه. 

قال محمد: وإذا مَلْكَ رجلاً سهماً من عبد شراء أو هبة أو صدقة أو أوصى 
له بشة حمس نا تر جد 3 رح خيرم وه نكل عتى الملا رسا مه ماح 
وضمن لشريكه قيمة ما ل يعتق منه إن كان مؤسرأء وإن كان معسراً استسعى 
العبد في حصة الشريك غير مشقوق عليه؛ وإذا ورث شقصاً من عبد ذي رحم 
محرم؛ عتق العبد كله بملك الشقصء وسعى العبد لباقي الورئة؛ ولا ضمان 
على الوارث وإن كان مؤسراً؛ لأنه دخل في ملكه بغير فعل. 

وإذا زوج الرجل عبده ابتته فذلك جائزء فإن أولدها ابناً نم مات السيد 
وترك زوجته وابتته وابنا له آخرء فقد فسد النكاح بملك البنت بعض العبد؛ 
فإن ماتت البنت وتركت ابنها وأمها وأخاهاء فلأمها السدس من تركتها وما 
بقي فلابنهاء وقد عتق العبد بما ملك ابنه مئهء ويسعى العبد للام والأخ في 
حصتهما منه وحصة الأم من العبد بمورثها من زوجها السيدء ومورثها من 
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كك 
ابتتها زوجة العبد سدس العبد وربع سدس سدسه. وحصة الأخ من 
العبد من مورثه من أبيه السيد ثلاثة أسداس العبد؛ ونصف سدس العيد. 
وسقط عن العبد ما ملك ابئه بمورثه من أمه زوجة العبد وهو ساس العبد. 
وثلث سدس سدسه. وثلاثة أثمان ثلث سدسه. 


[654؟؟] مسألة: في من أعتق عبد) من المغنم 


قال معمد في (السيرة): ومن أعتق عبداً أو أمة من المغنم قبل أن يقسملم 
يز عتقه. وإن باع شيثاً من المغنم قبل أن يقسم لم يجز بيعه؛ ومن وطوع جارية 
من المغنم لم يحد. قال: وإذا كان فيما غنمه أهل العدل من أهل البغي عبد ذو 
رحم محرم من بعض أهل العدل ممن أحرز الغنيمة وله فيه نصيب. فإنه 
لا يعتق برحمه منه؛ لآنه لا يدري أيقع في سهمه أم لاء وكذلك لو أعتقه لم 
يعتق بعتقه إياه؛ وكذلك لو حاز الإمام خمس الغئيمة لأهله وبقيت الأربعة 
الأخاس للمقاتلة لم يعتق العبد برحمه؛ ولو أعتقه لم يعت إلا أن تقس" 
الغنيمة ويقع العبد في سهمه فيعتق بملكه إياه. 

قال معمد: قال سعيد بن مدرك: ولو قسم الشيء فوقع عنده سهم لأهل 
عرافة؛ فأعتق رجل من العرافة عبداً من الرقيق الذين صاروا لهم؛ جاز عتقه؛ 
وكذلك لو كان في الرقيق أبو رجل من أهل الغنيمة فصار الأب في حصة ابنه 


وحصة آخرين معه فإنه يعتق. 


)١(‏ في (ث): يقسم. 
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الجامعالكا كتاب العتق 
[77106] مسألة: في من أعتق ثلاثة أعبد له في مرض''' له لا مال له غيرهم 


قال العسن ويخ فيما أخبرني أبي» عن محمد بن محمد العطار: عن أبيه. 
عه وإذا افاق ربل ون اليد إه يلد المرك ‏ عال لله خير هت لزنه يبرع 
بينهم؛ فيعتق ثلثهم [نعم]""" يعئق” من خرجت قرعتهم بالحرية؛ لأن 
البي له أقرع. وعلي أقرع. 

وقال محمد: إذا أعتق رجل ستة أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم» عتقوا 
حيعاء وسعى كل واحد في ثلثي قيمته. وهو قول أبي حنيفة. وأصحابه. 
سمعنا عن الى - في مثل هذا : أنه أجازه من الئلث وأبطل الثلثين 
فرجعا على الورثة. 

وروي عن أبي هريرة: أن رجلاً كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته. فأقرع 
الني بينهم» أعتق منهم اثنين وأرق أربعة" ' وإذا أعتق رجل ثلاثة أعبد له في 
مرضه لا مال له غيرهم وقيمتهم متساوية؛ فقال: أنتم جميعاً أحرار» وقال لكل 
واحد منهم على الانفراد- : أنت يا فلان حر وأنت يا فلان حرء وأنت حرء ثم 
مات من مرضه ذلكء ) عتقوا جميعء وسعى كل واحد منهم في ثلشي قيمته في 
رواية سعدان. عنه. فإن كان على الميت دين مثل قيمتهم أو أكثر, سعى كل واحدٍ 
منهم في قيمته» وإن كان الدين أقل من قيمتهم سعوا في جميع الدين. وسعوا في 
ثلثي قيمة ما بقي للورثة» هذا قول أبي حنيفة» وأصحابه. 
)في نج س): في مرضه. 
(؟) ما بين المعكوفين زيادة من (ج). 

(1) في هامش (ب): يعني بدل يعتق. 
(4) في (س): قرعته. 


(0) سنن أبي داود: ؟7/ 4717» صن الترمدي: #/ ةي صحيح ابن حبان: ١٠/664ك‏ مسد 
أحمد: 471/7 مصنف أبن أبي شييبة: 17/0 4» سنن البيهقي: 7/١9‏ 451. 
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فإن كان أعتقهم ني مرضه؛ فوجب على كل واحدر منهم أن يسعى في ثلثي 
قيمته ثم مات أحدهم قبل أن يسعوا للورثة في شيء وبقي اثنانء سعى كل 
واحدٍ منهما للورثة في ثلاثة أرباع قيمته؛ فإن مات أحد الباقين قبل أن يسعى 
في شيء سعى الباقي للورثة في ستة أسباع قيمته. 

قال الحسني: ووجه قول محمد في هذه المسألة ‏ : يسعى كل واحه في ثلاثئة 
أرباع قيمته أن يجعل قيمتهم تسعة؛ لأن أقل مال الثلاثة ثلث تسعة فقد عق 
منهم ثلثهم؛ فسقط عنهم ثلاثة من تسعة عن كل واحدٍ منهم سهم؛ ووجب 
عليهم أن يسعوا في ثلثي قيمتهم وهو ستة من تسعة: فلما مات أحدهم قبل 
أن يسعوا في شيء سقط من التسعة سهم بالعتق؛ فبقي عليهم ثمانية: للورئة 
ستة منها بالسعاية» وسهمان للعبدين بالعتق. 

فلما كان عليهم أن يسعوا في ثلثي قيمتهم وهو ستة من تسعة. صارت 
الستة عليهم من ثمانية وهو ثلاثة أرباع قيمتهم؛ فوجب على كل واحل منهم 
أن يسعى في ثلاثة أرباع قيمته» فإذا مات أحد قبل أن يسعى في شيء سقط 
سهمه بالعتق من ثمانية فبقي سبعة: والستة التى من سبعة هي ستة أسباع. 
فوجب على الباقي أن يسعى في ستة أسباع قيمته. 

ويقاس ‏ على قول محمد في هذه المسألة: لو كان بدل الثلاثة أعبد عبدان 
فأعتقهما في مرضه فمات أحدهما قبل أن يسعى في شيء؛ وجب على الباقي 
أن يسعى في أربعة أححاس قيمته» وكذلك لو كان العبيد أربعة فأعتقهم جميعاً 
في مرضه فمات منهم واحد فلم يبز الورثة للباقين العتقنء سعى كل واحد في 
ثمانية أجزاء من أحد عشر جزءاً من قيمته؛ فإن مات منهم اثنان وبقي اثنان 
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ظ 
سعى كل واحدٍ من العبدين الباقيين في أربعة أخاس قيمته ولو مات منهم 
ثلاثة قبل أن يؤدوا شيئاً سعى الباقي في ثمانية أتساع قيمته"' . وموت 
العبد في ذلك كله قبل موت المريض وبعده سواء؛ لأن العتق جرى فيهم حين 
أعتقهم كلهم؛ وكذلك إن كانوا خسة. 3 أقل مال الخمسة ثلاثة. فإن 
كانوا ستة أخذت أقل مال الستة ثلث" ثم قسته على هذا. 


[701؟] مسألة: [من قال في مرضه: إن مت فثلث عبيدي أحرار] 

إذا قال رجل في مرضه أو في صحته: إذا مت فثلث عبيدي أحرار. فمات 
الرجل. عتقوا جميعأًء وسعى كل واحدٍ منهم في ثلثي قيمته لورثة السيد. سواء 
كان للسيد مال غيرهم. أم لم يكن. 

وقال ابن أبي ليلى؛ وحسن بن زياد: إن كان قال ذلك في صححته فهم 
أحرار» ولا سعاية عليهم إن كان له مال. 


[01؟1] مسألة: [من قال: أحد عبيدي حر ولم ينو أحدا) منهم] 
وعلى قول محمد: إذا قال رجل: أحد تماليكي حر وله ثلاثة تماليك لا ينوي 
أحداً منهم بعينه» قيل له: أعتق أيهم شئتء فأيهم أعتق صار حراًء وبقي 
الآخران على ملكه. وكذلك لو قال أحد مماليكي مدبر؛ لأنه قال: وإذا قال 
لنسائه: احداكن طالق واحدة أو ثلاثاً ولم يبين» قيل له: أوقع الطلاق على 
أيتهن شئتء والباقيات نساؤك. 
)١(‏ قال في هامش (ج): يعني والله أعلم أن يكون الخمس ثلث من سهم غير منكر فتكون 
القيمة جميعاً من خمسة عشر سهم. تمث. 
() في (ث): ثلثه. 
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كنب تق 

وعلى قول معمد يض -: فإن مات ولم يبين الحر منهم؛ عتقوا كلهم.؛ رسعى 
كل واحد منهم للورثة في ثلثغي قيمته» وإن كانوا أربعة فقال: أحد مماليكي 
حرء سعى كل واحدٍ منهم في ثلاثة أرباع قيمته فإن كانوا اثنين سعى كل 
واحدٍ منهما في نصف قيمته؛ لأن عتقه بعد الموت يقع فيهم لو أوقعه بعد 
الموت إذا قال: أنتم أحرار بعد موتي. وإن كانا عبدين فباع المولى أحدهما 
وأخرجه عن ملكه يوجه من الوجوه. فذلك اختيار منه لإيقاع العتاق 
على الآخر. 
[04؟؟] مسألة: [في حدود الحرية] 

قال معمد: الناس أحرار في كل شيء. إلا في أربعة أشياء: في الشهادة. 
والقصاصء. والعاقلة. والحد في القذف. فأما الشهادة. فإذا ث5 شهد الشهود عند 
القاضي. فقال الخصم: هم عبيك» والقصاص إذا حكم بأن يقتص منهء وقال: 
أنا عبد والعاقلة إذا انتسب الرجل إليهم وقد جنا جناية وهو غير معترف بها 
فقالت -يعني العاقلة-: هو عبد, والحد في القذف إذا قال القاذف للمقذوف: 
[69؟؟] مسألة: [في إنكار العبد إعتاق نفسه] 

وروى معمد بإسناده عن الحسن قال: إذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق 
عبده» وقال العبد: لم يعتقبي» ل د يعتق» ولو كان موضم العبد أمة لعتقت. 
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الجامع الكا كتاب المتق 


[-7؟] مسألة: في عن أوصى للملوكه 

قال معمد: وإذا أوصى رجل في مرضه لمملوكه بدتائير؛ أو دراهم. 
أو عرضء فلا وصية له؛ وإن أوصى له بجزء من ماله عشراً أو أقل أو أكثرء 
جرت فيه العتاقة بقدر ذلك الجزء؛ لأنه من ماله فقد أوصى له من نفسه 
يمزءِء فإن خرج من الثلث مع الوصايا لذلك الحر فهر حرء وإن قصر الثلك 
عن الحر الذي أوصى له به عتق منه مجساب ذلك. وسعى الحر في الباقي"''' 


لورثته. 


)١(‏ ني النسخ المتوفرة لدينا: وسعى في الحر الباقي. والصواب ما اثبتتاه لاستقامة الكلام. 
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عمست 


باب القول في التدبير 
قال القاسم كف فميا روى داود عنه وهو قول محمد: يعتى المدبر إذا مات 


قال معمد: إذا قال الرجل لعبذه: أنت مذير» أو إذا مت فأنت حر أو أنت 
حر بعد موتي. أو في موتي ولم يوقت» فهو مدبر يعتق إذا مات السيد من 
ثلث ماله. وسواء دبره في صحته أم في مرضه؛ء وكذلك العتق في المرض 
بمنزلة التدبير. 

قال معمد: وتفسير ذلك: إذا دبر الرجل عبده فمات السيد. وترك مالاً 
يحتمل أن يكون من ثلث تركته. جاز عتقه ولا سعاية عليه. وإن مات ولم يدع 
مالا غيره عتق المدبر وسعى للورثة في ثلشي قيمته؛ إلا أن يجيزوا له ذلك. 
فيعتق ولا سعاية عليه. 

سمعنا عن ابن عمر, عن الني قله أنه قال: («المدبر حر من الثلث» '". 

وعن أبي قلابة قال: دبر رجل غلاماً له بعد موته فمات ولم يدع مالاً 
غيره» فرفع إلى الني©ه فأجاز ثلشهء وكذلك سمعنا عن عليء. وشريح» 
والشعبي» والحسن.» وابن سيرين. 
)١(‏ سئن البيهقي: /١6‏ 514: سنن الدارقطني: 14»:» وجاء فيهما: «ل يسنده غير عبيدة بن 

حسان؛ وهو ضعيف. وإنما هو عن ابن عمر موقرف من قوله». 
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الجامع الكا# كتاب المتق 

وقد اختلفوا في فيمته بعد موت السيد: 

فقال بعضهم: قيمته مدبراً. 

وقال بعضهم: قيمته تملوكاً غير مدبرء وإن مات السيد وعليه دين بقدر 
من قيمة رقبته لا يجاوز ذلك. ويتحاص الغرماء فيما أدى فهو حر لا سبيل 
عليه غير ذلك؛ وإن كان الدين أقل من قيمة رقبته سعى في جميع الدين 
للغرماء» وسعى للورثة في ثلثي قيمة ما بقي من قيمة رقبته بعد الدين؛ وإن 

وقال أهل المديئة, وابن أبي ليلى: يرد العبد في الرق» ويباع للغرماء. وإذا 
أعتق المريض شقصاً من عبده ولا مال له غيره صار كله حراأء وإن مات في 
مرضه سعى العبد للورثة في ثلشي قيمته. وإن صح من مرضه ثم مات. 
فالعبد حر ولا سعاية عليه. 


[11؟1] مسألة: [من أعتق جارية ومات قبل أن يؤد ثمن الجارية] 

وإذا اشترى رجل جارية في مرضه فأعتقها ثم مات في مرضه ولم يؤد ثمنها 
ولا مال لهء سعت في ثمنها للغرماء فيما بينها وبين قيمتها يوم أعتقهاء فإن 
زادت قيمتها على ثمنها سعت في ثلثي الزيادة للورثة. 


[؟1؟؟] مسألة: [من قال لعبده: أنت حر بعد موتي. ولم يوقت] 
وإذا قال رجل لعبده: إذا مت فأنت حرء أو أنت حر بعد موتي. أو في 
موتي ولم يوقتء فهو مدبر - يعني أنه إذا وقت. فقال: إن مت من مرضي هذا 
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تست 

قال معمد: وإذا قال رجل لعبده: أنت حر بعد موتي بشهر أو أقل أو أكثرء 
فليس بمدبرء ولا يعتق إلا في الأوقات التى وقت له؛ لأنه وقت له وقتاً بعد ما 
خرج من ملكه وصار في ملك الورثة» وله أن يبيعه بما شاء؛ إلا أن العبد وصية 
من الثلث. فإن كان الميت ترك مالا يخرج هذا العبد من ثلشه» فليس ينبغي 
للورثة أن يستخدموه إلا في ذلك الوقت الذي وقت. فإذا جاء الوقت وجب 
عليهم أن يعتقوه؛ وإن لم يكن السيد ترك مالا سعى لحم في ثلثي قيمته. 


[757؟] مسألة: [من كان له ثلاثة أعبد لا مال له فيرهم وقيمتهم واحدة 
وأوصى بعتقهم] 

وإذا كان لرجل ثلاثة أعبد لا مال له غيرهم وقيمتهم واحدة؛ فقال في 
مرضه: إذا مضى شهر بعد وفاتي فأعتقوا عنى فلانا لأحدهم. ثم إذا مضى 
شهر بعد ذلك فأعتقوا عني فلانأء ثم إذا مضى شهر بعد ذلك فاعتقوا عني 
الثالث. فإنه إذا مضى شهر بعد وفاته أعتقوا عئه العبد الأول ولا سعاية عليه؛ 
لأنه يخرج من الثلث؛ لأنه ثلث المال في وقت العتق؛ ثم إذا مضى شهر آخر 
أعتق العبد الثاني وسعى للورثة في نصف قيمته ورجع على العبد الأول بأن 
يسعى للورثة في نصف قيمته فيكون قد سلمت للعبدين قيمة» وصار للورئة 
قيمتان: سعاية العبدين في فيمته والعبد الثاني؛ ثم إذا مضى شهر آخخر أعتقوا 
الثالث ويسعى للورثة في ثلثي قيمته. ورجع على الأول والثاني بأن يسعى كل 
واحد منهما للورثة في سدس قيمته مع النصف. فيكون كل واحدر منهم قد 
سعى في ثلثي قيمته للورثة وحصل له قيمة نفسه. وللورثة أن يستخدموا كل 
واحد من العبدين بعد وفاة السيد إلى الوقت الذي أمر فيه بعتقه. 
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الجامعم الكا كتاب العتق 
[74؟؟] مسألة: الحكم في ولد المدبرة 

قال محمد: وإذا دبرت الأمة ولها ولد فولدها مملورك غير مدبرء وإن ولدت 
بعد ما دبرت فولدها بمنزلتها مدبرء وإن ولد ولدها فهم بمنزلتها مدبرون؛ فإن 
أعتقت الأم بعد التدبير عتق كل من كان أسفل منها من ولدهاء فإن أعتق 
بعض ولدها وله ولد عتق. وعتق ولده. وم تعتق الأم. 

[وذكر محمد في (المسائل): 0 الولد والمدبرة إذا ا سيدهما عتقاء 
ول د يعت ولدهما إلا بوفاة سيدهما'' وإن مات سيدهما)" وليس له مال 
غيرها سعت وولدها في ثلثي قيمتهم؛ وإن مات [وعليه دين سعوا]”" في 
الدين إن كان أقل من قيمتهمء وإن كان أكثر من [قيمتهم سعوا في قيمتهم 
لا غير. 

وعلى قول معمد: إذا دبر الرجل أمته فولدت أولاداً من غيره؛ ثم وطئها هو 
فولدت منه. عاد ولدها]””' المدبرون بمنزلة أمهم أم ولد. ولا سعاية عليهم. 


[110؟] مسألة: في بيع المدبرة ووطئها 


فال القاسم وك فيما روى داود. عنه ‏ : ولا بأس ببيع المدبر إذا احتاج صاحيبه 
إلى ثمنه. وذكر أن رسول مله أمر مدبراً ببيع مدبره» وقد قال أهل المدينة: 
لا يياع؛ ولا يوهب. وكيف وإنما المدبر يخرج من ثلثه إذا ماتء وإنما هو وصية. 


)١(‏ في (ج): سيدها. 

زفق ل ل س): سيذها. وما بين المعكوفين ساقط في (ث). 
(1) ما بين المعكوفين ساقط في (ث). 

(4) ما بين المعكوفين ساقط في (ث). 
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وح 
وفال القاسم وخ فيما حدثنا علي»؛ عن ابن هارون» عن أحمد بن سهل» عن 
عثمان» عن القومسيء. قال: سألت القاسم عن وطح الرجل مدبرته؟ 
فقال: حال المابرة ما لم تعتق في الملك حال المملوكة. 


وقال محمد: ليس للرجل أن يبيع مدبرته حياته؛ ولكن له أن يبيع خدمته. 
١‏ 
و عبر 
وقال الحسن بن صالح: يباع خدمته من نفسه''' ولا تباع من غيره. 
وقال أبو حنيفة» وأصحابه: ولا يباع خدمة المدبر من نفسه ولا من غيره؛ 
لأنه ليس لموت سيده ولا لموته وقت معلوم, ولا لخدمته شيء توقف 
على حذه. 


)١(‏ ما أخرجه البيهقي في مننه: 6 عن أبي جعفر قرله: «باع رسول الله©» خدمة 
المدبر». وقال البيهقي في سننه: 06 1١‏ :: قال الشافعي: قال قائل: روينا عن أسي جعفر 
محمد بن علي: أن الني 9ه إنما باع خدمة المدبر فقلت له: ما روى هذا عن أبي جعفر فيما 
علمت أحد يثبت حديثه؛ ولو رواه من يثبت حديثه ما كان له في ذلك الحجة من وجوه» 
فال: وما هي؟ قلت: أنت لا تثبت المنقطع ولو لم يخالفه غيره. فكيف تثبت المنقطع يخالفه 
المتصل الثابت لو كان يخالفه. 
قال: فهل يخالفه. قلت: ليس ممديث فاحتاج إلى ذكره؛ قال: فاذكره على مافيه عندك؛ 
قلت: لو ثبت كان يجوز أن أقول: باع النبى © رتبة مدبر» كما حدث جابرء وخدمة مصديره 
كما حدث محمد بن عليء فأطال الكلام في الجواب عنه. 
وقد وصله عبد الغفار بن القاسم. عن أبي جعفر؛ عن جابرء وعبد الغغار هذا كان علي 
ابن المديني يرميه بالرضع. ووصله ‏ أيضا ‏ أبو شيبة ابراهيم بن عثمان. عن عثمان بن 
عمير: عن أبي جعفر. عن جابرء وأبو شيبة ضعيف لا يحتج بأمثاله. وقد روي عن مماهد, 
ومحمد بن المتكدر. عن جابر» نحو رواية عطاء وعمرو وابي الزبير عن جابر. 

(؟) وهو قول عطاء. انظر: مصتف ابن أبي شية: 0169/6 .11١‏ 
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تدا 

قال محمد: وقد روى جابر: أن الني#ة أمر ببيع مدبر. ووجه ذلك عندنا 
- والله أعلم - : أنه إنما أمر ببيع خدمة المدبرء وكذلك روي عن أبي جعفر 
محمد بن علي «َْغ أنه تأوله على هذا. 

وروي عن علي فين أنه قال: ليس للرجل أن يبيع مدبره '". 

قال محمد في قول أبي جعفر فَْغ: ومن أجاز بيع خدمة المدبر إذا مات 
سيد المدبر عتق المدبرء وإن كان هو الذي اشترى خدمة نفسه وقد كان”'' أدى 
إلى السيد ثمن الخدمة. عتق بعد موت السيد من الثلث. وإن كان لم يؤدها إلى 
السيدء فهي دين عليه للورثة وهي من تركة السيد. وإن ترك السيد مالا يخرج 
المدبر من الثلث. فلا سبيل عليه غير ثمن الخدمة. 


زكللام] مسألة: [في الحدبر يستبدل به غيره] 


وإذا دير الرجل عبده أو أمته يريد بذلك وجه الله والقربة إليه. ثم أحدث 
المدبر حدثاً من الزنا أو غيره من الكبائر لم يجز للسيد أن يستبدل به من 
هو أزكى منهء قد وقع أجره على الله ووجب تدبيره. والتدبير سبب 
من الحرية. 


)١(‏ وقال الإمام زيد بن علي هنه: «لو ان رجلاً باع المدبر من نفسه جاز ذلك». المجموع الفقهي 
والحديثي: 7ك» وقد تقدم. 
وقال الإمام اهادي إلى الحق وغ في الأحكام: 7/-47: «وأما المدبر فإذا اضطر صاحيبه 
واحتاج إلى ثمنه ولم يكن له متعداً عن بيعه. فلا بأس أن يبيعه ني وقت ضرورته إليف 
فيقضي به ما لزمه من دينه ويفرج به عن نفسه. فإن وجد عن بيعه متعداً أحببنا له أن يفي له 
ما أعطاه. وكان مدبره خارجأً بعد وفاته من ثلثه الذي جعله الله له يقوم مقام وصيته». 
زفق في (ب. ث. ج): فكان قد. وما أثيتناه من (س). 


ا 


ع 

سئل عن ذلك علي بن أبي طالب صلى الله عليه والحسن. والشعيء 
وإبراهيم» فلم يروا أن يستبدل بهء» ولا يباع. وأن التدبير قد وجبء وقال 
رجل لعلي -صلى الله عليه-: يا أمير المؤمنين؛ إني قد جعلت عبدي حرا 
بعدي. وإنه أحدث حدثاًء فقال له علي -صلى الله عليه-: «حدثه على 
نفسه» وليس لك أن تبيع». 


[77؟] مسألة: هل يكاتب المدبر 

قال معمد: وجائز للرجل أن يكاتب مدبره؛ فإذا كاتبه فأدى مكاتبته عتق. 
وإن مات السيد ولم يؤد العبد مكاتبته نظرء فإن كان السيد ترك مالا يخرج 
العبد من ثلثه فهو حر ولا سبيل عليه؛ وإن لم يترك السيد مالا سوى العبد. 
سعى العبد في الأقل مما بقي من مكاتبته أو ثئا؛ قيمته؛ فإذا أدى ذلك إلى 
الورئة فقد عتق. 

وعلى قول معمد: جائز أن يكاتب أم ولده» فإن مات قبل أن تؤدي عتقفت.» 
وسقطت المكاتبة. 

وروي عن حسن بن صالح مثل ذلك في المدبرة» وأم الولد. 


[14؟1] مسألة: إذا قال لعبده: إذا كان رأس الشهر فأنت هر 

قال معمد: إذا قال رجل لعبده: إذا كان رأس الشهرء أو إذا جاء وقتٍ كذا 
فأنت حرء صار حراً إذا جاء ذلك الوقت. فإن باعه قبل مجيء الوقت. لم يعتق 
وليس بمدبر» ورأس أول الشهر أول ليلة منه وأول يوم منه. وهو قول 
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كتاب المتق 

وقال ابن أبي ليلى: إن باعه. ثم جاء ذلك الوقت. انتقض البيع» وعشق 
العبد» ورجع المشتري بما دفع من الثمن. وكذلك لو قال لعبيده: إن دخلت 
دار فلان فأنت حرء أو فأنت مدبرء أو فأنت حر بعد موتيء صار حراً 
أو مدبرأء إذا دخل الدارء ولو باعه قبل أن يدخل الدار ثم دخلها وهو في 
ملك المشترى. لم يكن مدبرأء ولم يعتق» وكذلك الحكم في الأمة. 


[1775] مسألة: [من قال لأمته: إن كنت في ملكي إلى شهر فأنت هرة] 
وإذا قال لأمته: إن كنت في ملكي إلى شهر فأنت حرة؛ ثم وطئها فعلقت 
منه قبل تمام الشهرء فإنها حين علقت منه فهي في ملكه إلى شهرء فإذا تم 


[١77؟]‏ مسألة: إذا قال لعبده: إذا خدمت ابني حياته فأنت حر 

قال معمد: وإذا قال لعبده أخدم ابن حياته فإذا مات فأنت حرء فإنه يعتق 
إذا مات الابن. ولو قال لعبده: اخدم ابي حياتهما فإذا ماتا فأنت حرء فمات 
أحدهما لم يعتق حتى بموتا جميعاً لا أعلم في ذلك خلافاً. 


[71؟؟] مسألة: حكم مدبرة النصراني إذا أسلمت 
وإذا أسلمت مدبرة النصراني قضي عليها بالسعاية في قيمتها مدبرة» فإن 
أدتها عتقت؛ وإن عجزت لم ترد في الرق» وكانت على سعايتهاء وإن مات 
سيدها وقد أدت بعض سعايتها أو لم تؤد شيئاء فإن كان ترك مالا تخرج من 
ثلثه عتقت بموته وبطلت عنها السعاية» وإن كان لم يترك مالا عنقت وسعت 
في الأقل من ما عليها من السعاية» أو ثلثي قيمتها يوم مات سيدها. 
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تومته 
وإن ترك مالا تخرج من ثلثه» فينبغي أن يضاف إلى تركته الأقل من قيمتها 
في تمام ثلثي ذلك على ما ترك؛ وإن أسلم قبل أن تؤدي ما عليها من السعاية؛ 
م ترد في الرق: وهي على سعايتهاء فإن عجزت بعد إسلامه ردت في الرق 
فتكون مدبرة له على حاها تعتق بموته. 
[1977] مسألة: في المدبر يرتد اسيده 
قال معمد: وإذا ارتد رجل أو امرأة فمات أو قتل بدار الحرب وله مدبر 
عتق» وعليه أن يسعى في ثلثي قيمته إن لم يكن للمرتد مال غيره؛ وإن كان له 
[؟577] مسألة: إذا كان بين رجلين جارية. كيف يعتقانها أو يدبرانها معا' 
قال معصد: وإذا كان بين رجلين جارية فأرادا أن يعتقاها جميعاً معاً 
أو يدبرانها جميعاًء فليأمرا رجلاً أن يعتقها أو يدبرها عنهماء يقول: أنت حّرة 
أو أنت حرة مدبرة بعد موتي. فذلك هما وصارت مدبرة لههما. 


قيمتهاء وكان ولاؤها لموليها جميعا. 


[71774] مسألة: إذا دبر رجلان جارية 
قال محمد: إذا كان بين رجلين جارية فدبراهاء فجاءت بولد فادعاه 


أحدهماء فإنه ابنه ويضمن لصاحبه نصف عقرهاء ونصف قيمة الولد مديراء 
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تست 
وتكون حصة مدعي الولد منها بمنزلة أم الولد» وحصة الذي لم يدع الولد 
منها بمنزلة المدبرة» فإن ماتا جميعاً معأ ولا مال لهما غيرها. فلا سعاية عليها 
لورئة مدعي الولد؛ لآن حصته منها بمنزلة أم الولد وتسعى لورثة الذي لم 
يدع الولد في ثلثي نصف قيمتهاء وإن كان الذي لم يدع الولد مات أولاً 
سعت لورثته في ثلثي نصف قيمتهاء وسعت لورثة مدعي الولد في نصف 
قيمتها؛ لأنه وجب له في حياته. 

وإن كان مدعي الولد هو الذي مات أولاً فلا سعاية عليها لورثئه مؤسراً 
كان أو مُعسراً [كان]”''؛ لأن حصته منها بمنزلة أم الولد ولا سعاية على 
أم الولد. مؤسراً كان سيدها أو مُعسرأء كان عليه أو لم يكن؛ وتسعى لورثة 
الذي لم يدع الولد في نصف قيمتها؛ لأنه وجب له في حياته» وبطلت وصيتها 


منه حين عتقت في حياته» وبطل تدبيره. 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من (ب). 
-/9397غ4- 


باب المكاتبة"' 


[5176] مسألة: في قوله تعالى: «فَمَاتَبُو 5 هو على الإيجاب. 1 ل 

قال: الخير: الدين. اه لاله فإذا 0 ا الدين والوفاء اد 

الكتابة» فنكره للسيد أن بمنعه منها؛ لقوله ‏ عرّ وجل: «لَكَاتِبُوهمَ إن عَلِمَتمَ 

فم خَوْرا» [لنور:؟-]. 
وهذا عندنا إذن وحض على الخير والقربة إذا م 0 يعني: أنه ليس 

الواجب”'' على [سيد]”' العبد أن يكاتبه وإن ساله”'“ ذلك؛ وإذا لم يكن 

العبد ذا حرفة أو ذا طاقة بالأداء أو كان ذا طاقة بالأداء ولم يكن له ورع 

يحجبه عن محارم الله وأراد من سيده أن يكاتبه» فللسيد أن يمنعه من ذلك؛ 

لقوله تعالى: «فَحَايَبُو هم إِنْ عَلِمْتُمَ فم خَيْرَا» [دور:.5] ولو كاتبه وهو غير محمود 

في دينه أو معسر» كان ذلك جائزاً. 

)١(‏ الكتابة ‏ بكسر الكاف وتفتح ‏ قال الراغب: اشتقاقها من كتب بمعنى أوجب. وقال في 
(النهاية): الكتابة أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجماء فإذا أداه صار حراً. 
(الرورض النضير: ). 

() في (ث): يواجب. 


(1) ما بين المعكوفين زيادة من (ث). 
(4) في (ث): شاء له. 
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الجامع الكاة كتاب المتق 
[1؟]] مسألة: في حكم المكاتب إذا أدى بعض كتابته 

قال العسن وك فيما حدثنا محمد بن جعفر التجارء قال: حدثنا محمد بن 
شاذان» عئه» قال: روي عن جعفر بن محمد وال أنه قال: «إذا اشترط السيد 
على المكاتب أنه عبد ما بقي عليه درهم فله شرطه؛ وإن لم يشترط عليه عق 
بقدر ما أدى من مكاتبته» وكذلك روي عن علي" صلى الله عليه وآله . 
أو أكثر فأدى ما كوتب عليهء فقد عتق. وإن عجز رد في الرق. وفي قول 
علي وك وابن مسعود: إذا أدى المكاتب قيمته فإن ولاء ولذه يلحوبية” . 

وروي عن علي 9ف أنه قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. والمسلمون 
عند شروطهم. 

قال معمد: وروي عن النى#ه نحو ذلك" ". 

قال محمد: فعلى هذا لو أن رجلا كاتب عبداً له على ألف درهم وعلى 
عبد يصنع مثل صناعته. فأدى إليه الألف ولم يقدر على عبد يصنع مثل 
صناعته. فإنه يرد في الرق. 
)١(‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه: 4/ :4٠١‏ عن قتادة أن علياً قال في المكاتب: :يورث بقدر ما 

أدى» ويجلد الحد بقدر ما أدى» ويعتق يقدر ما أدى. وتكون ديته بقدر ما أدى». 
(7) أخرج البيهقي في سنئه: :6٠١ /١6‏ عن ابن مسعود قال: «العيد يبر ولاء ولده إذا أعتق؟. 
17) سنن أبي داود: »١11/7‏ ول يلكر فيه: 3.. والمسلمون عند شروطهم' وقد تقدم تخريج هذا 

الشطر من الحديث. 
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(ستمضمتة 
[11977] مسألة: في المكاتب يعجز عن نجم واحد 

وإذا لم يؤد نجماً عند محله. فليس للسيد أن يرده بذلك في الرق» ولا يحكم 
له به فإن آخر نجماً فدخل عليه حتى دخل نجهم آخر ثم قدمه السيد إلى 
القاضي أجله ثلاثة أيام. فإن أدى فيها وإلا قضى عليه القاضي بالعجزء وهذا 


قول علي بن أبي طالب دكغ ني الأداء. 
روي عن الحارث عن علي فيئه أنه قال: إذا عجز فأدخل نجمأ في نجم رد 
في الرق ‏ . 


وعن الشعبي؛ عن علي: وإذا أدى النصف فهو عتيق. 
قال معمد: وإذا استأجر المكاتب شيئاً ثم عجز انتقضت الإجارة. 


[1774] مسألة: [في المكاتب يقول لسيده: ضح عني وأعجل لك] 
قال محمد: وإذا قال المكاتب لسيده: ضع عني وأعجل لك. فجائز هو عبده 
بعد ليس هذا كالدين. 


[179؟] مسألة: [في بيع المكاتب] 


ولا يجوز بيع المكاتب. 
وروي عن إبراهيم قال: لا بأس أن يشتري الرجل المكاتب بما بقي عليه. 
ويكون الولاء له. 


)١(‏ أخخرج الإمام زبد بن علي هكلغ. بسنده عن الإمام علي نغ في المجموع: :76. برقم(085): 
«أنه كان لا يقضي بعجز لكاتب حتى يتوالى عليه نجمان». 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 2100# عن الحارث عن علي قال: «إذا تشابع على 
المكاتب نجمان فدخل في السنة فلم يؤد تجومه. رد في الرق». 


حون 6ه 


لمك عع 
[280]] مسألة: الإقالة في الكتابة 
وإذا أدى المكاتب قيمته. ثم قال لمواليه: قد عجزت واختار الرق وكان رد 
المكاتبة من قبله. ردوه في الرق. 
وروي عن حسن بن صالح قال: إذا تراضا السيد والمكاتب على أن يرد 
في الرق رد في الرق دون السلطان. وإن لم يعجز. 
وقال أبو حنيفة» وأصحابه: لا يرجع في الرق حتى يقضي القاضي بالرق. 


00) 


817؟1] مسألة: هل يجوز الكتابة على أقل من نجصين؟ 

قال: وإذا كاتب الرجل عبده على أن يؤدي إليه ألف درهم فأدى إليه 
بعض الألف ثم مات السيد. كان مكاتباً على حاله يؤدي إلى الورئة ما بقي 
عليه من الكتابة» وقال في عبد بين ثلاثة جاء بثلائمائة درهم. فقال لمواليه: 
بيعوني نفسي بهذه الثلائمائة درهم؛ فقالوا: نعم قد قبلناء وقبضوا منه 
الثلائمائة درهم؛ وقالوا تعال غدا حتى نشهد لك فجاء من غدٍ فوفى له اثئان 
وأنكره الثالث؛ فشهد الاثنان على الثالث أنه قد قبض. فشهادتهما 
للعبد على الثالث جائزة بالبيع» ويشركهما الثالث فيما قبضاء والعبد حر 
ولا شيء عليه. 

وقال معمد ‏ في وقت آخر - : وإذا قال لعبده: إذا دنعت إلي ألف درهم فآانت 
حرء فدفع إليه بعض الألف ومات. فإنه مملوك للورثة-يعني أنه ليس 
بمكاتب- وللمولى أن يبيعه. 


ارورم 


سه 
[181؟5] مسألة: [ من كاتب مبده وشرط عليه نجوما معلومة] 

وإذا كاتب عبده وشرط عليه نجوماً معلومة؛ فأتاه العبد بالكتابة جملة 
واحدة. فالسيد مير في قبوها: إن شاء قبل ذلك. وإن شاء م يقبل الكتابة 
إلا يجوماً. 

بلغنا عن علي وذ أنه سئل عن ذلك فقال: له شرطه. 

وعن عثمان مثل ذلك. 


17877 مسألة: [من كاتب عبده على شيء فير مسصى] 


ولا تجوز الكتابة إلا على شيء مسمى. فإن كاتب عبده على قيمته ولم 
يسمهاء لم تبز الكتابة. 


[14؟] مسألة: [من كاتب عبده على نفسه وماله] 


إذا كاتب الرجل عبده على نفسه وماله؛ وللعبد مال عين أو عروض. وإذا 
كاتب الرجل عبده وللعبد مال؛ فالمال للسيد دون عبده؛ وإذا كاتبه على نفسه 
وماله على ألف درهمء فإن كان ماله عروضاً قيمتها ألف درهم أو أقل 
أو أكثرء فالمكاتبة جائزة علم السيد بالمال أم لم يعلمه؛ والمال للعبد. وإن كان 
ماله عيناً أكثر من ألف درهم. لم تهز المكاتبة علم السيد بالمال أو لم يعلم. فإن 
علم أن للعبد أكثر من ألف درهم وأراد كتابته على ألف. فليجعل الكتابة 
على العبد على تسعمائة أو ما دون الألف من ماله. ويجعل الباقي هبة للعيد. 
وإن شاء السيد أن يأخذ الباقي أخذه. 


لاا ره 


الجامع الكا2 كتاب المتق 


وقال بعضهم: إذا كاتبه على نفسه وماله وللعبد مال أكثر ما كوتب عليه. 
فالكتابة جائزة: والمال للعبد. 


[571845] مسألة: في عبد بين رجلين. كاتبه أحدهما 

قال: وإذا كان العبد بين رجلين فكاتبه أحدهماء فالآخر بالخيار: إن شاء 
أجاز الكتابة وكان ما يؤدي من الكتابة بينهماء وإن شاء أبطلها وكان 
العبد بينهماء ويذلك قال أبو حئيفة. 

وقال ابن أبي ليلى: إذا كاتبه أحدهماء فهو مكاتب أجاز شريكه أم لم يجز. 

وعن حسن قال: إذا كاتبه أحدهما سعى في المكاتبة» وكان الذي لم يكاتب 
يأخذ نصف قيمته وإلا سعى المكاتب في النصف الذي لم يكاتب. وولاؤه 
للذي كاتبه؛ فإن كاتبه أحدهما ثم أعتقه الآخر بعد ذلك وقف عتقه» وسعى 
في المكاتبة» وكان يوقف النصف مما خرج من سعايته؛ فإن تمت مكاتبته كان 
ما خرج من سعايته ما وقف للذي لم يعتقه. وكان العتق باطلاء والولاء للذي 
كاتب» ويضمن نصف قيمته يوم عتق للذي لم يكاتبه إن كان له مال» فإن لم 
يكن له مال سعى المكاتب في النصف للذي لم يعتقه. فإن عجز عن المكاتبة 
ورد في الرق» عتق من ملك اللي أعتقه. وكان المعتق ضامناً لنصف قيمته إن 
كان مؤسرأء وإن لم يكن مؤسراً سعى العبد في نصف قيمته يوم أعتقه الذي 
كاتبه» وكان ما وقف عن سعايته للعبد وصار حرأء وكان ولاؤه للذي أعتقه. 

قال معمد: حدثنا علي؛ عن حميد. عن حسن. قال: إذا كاتب الرجل أخوين؛ 
أو رجلاً وولداً له كبارأًء أو عبيداً لا يتناسبون بصفقة واحدة. كان على كل إنسان 


ك7 رمد 


ع مك 
منهم بحصة قيمته من المكاتبة» فإن مات بعض الأخوة أو بعض.ولد الرجل. دفع 


[981؟؟] مسألة: [ني اختلاف السيد ومكاتبه] 

قال معمد: وإذا اختلف السيد ومكاتبه. فقال السيد: كاتبتك على ألف. 
وقال: المكاتب كاتبتني على خمسمائة» فالقول قول السيد. أو يتحالفان 
ويترادان ويرجع العبد رقيقاء وإن أقاما”'' البينة على ما ادعى كل واحارٍ 
منهماء فالبيئة بينة العبد غير أن العبد إذا أدى حمسمائة عتق؛ لأن شاهديه قد 
شهدا له بالحرية إذا أدى الخمسمائة الأخرى إلى سيده. 


[٠78؟]‏ مسألة: [في المكاتب يلزمه دين] 

وإذا لزم المكاتب دين سعى في دينه وفي كتابته. يكون بينهما بالخصصء. 
روي ذلك عن شريح. وبه يعمل الناس. 

وروي عن زيد بن ثابت؛ وسعيد بن المسيب؛ أنهما قالا: يدأ بالدين قبل 
الكتابة فإن عجز ورد في الرق قيل للسيد: أد ما عليه من الدين؛ أو بعه في الدين. 


[1844؟] مسألة: [في جز المكاتب وكان قد أعين] 

وإذا عجز المكاتب فرد في الرق» وقد كان أعين في مكاتبته بصدقة وغير 
ذلك. ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحبها إلينا: أن يؤخد ما كان دفعه إلى مولاه مما 
أعانه به الناس في مكاتبته فيجعل في الرقاب, ينظر إلى مكاتب قبله فيعان بها. 
وروي عن مسروق؛ وحسن بن صالح. 
)١(‏ في (ج): أقام. 


-غ ةو8ه 


الجامع الكا 
والقول الثاني: هو حلال للسيد؛ وهو قول أبي حنيفة؛ وأصحابه. 
والقول الثالث: يرد على من أخل منه. 

ا ب د لم كه 

فقلت: 0 ا 

والخاتم والئوب. وأديت مكاتبي وفضلت فضلة. فذلكرت ذلك لعليهخق 

فقال: تصدق بها في الرقاب. 


[77984] مسألة: هل للمكاتب أن يتزوج؟ 
قال معمد: جائز للمكاتب أن يتزوج» على قول علي -صلى الله عليه-. 
قال معمد: جائز أن يتزوج بإذن سيذه وبغير إذنه. وليس لسيده أن يمنعه من 
النكاح» قال بذلك سعيد بن جبير» وإبراهيم يم النخعي. وحسن بن صالح.ء 
وغيرهم. 
وقال أبو حنيفة» وأصحابه: ليس لهأن يتزوج إلا بإذن سيدهء حتى 
يؤدي كتابته. 
وعلى قول معمد: إذا اشترى المكاتب امرأته. فهما على النكاح. 
)١(‏ عامر بن النباح مؤذن الإمام علي هشه وكان مكاتباً. روى عن الإمام علي فتغ. وله ني 
المكائبة حديثاً. وروى عنه جعفر بن أبي ثروان. 


كتاب اتعتق 
[4؟؟] مسألة: هل له أن يسافر؟ 
قال محمد: وللمكاتب أن يسافر بغير إذن مولاه على قول علي -صلى الله 
عليه- وروي نحو ذلك عن سعيد بن جبير» وحسن بن صالح. 
قال معمد: وإن كاتبه واشترط عليه: أن لايخرج من بلده إلا بإذنه. 
فالمكاتبة جائزة» والشرط باطل. 


[91؟؟] مسألة: هل للمكاتب أن يعتق عبده؟ 

قال معمد: ولا يجوز للمكاتب أن يعتق عبده. فإن أعتق عبده فعتقه باطل 
في الرق. 

وروي عن إبراهيم قال: إذا أعتق المكاتب عبده فهو بمنزلة ولده من 
السرية. يعتق بعتقه ويرق برقه. 

وقال حسن بن صالح: إذا أعتق المكاتب عبداً ثم مات المكاتب قوم العبد. 
فإن كانت قيمته مثل ما بقي على المكاتب أو أقل رد رقيقاًء وإن كانت قيمته 
أكثر ما بقي على المكاتب سعى فيما بقي على المكاتبء وإذا أداء عتق. 

قال الحسني: وعلى قول معمد: لا يجوز للمكاتب أن يهب شيئاً من مالهء فإن 
وهب شيئاً فهبته باطلة» أعتق بعد ذلك أو رد في الرق. 

قال محمد: ولا يجوز - أيضاً ‏ لسيد المكاتب أن يعشق عيد المكاتب. فإن 
أعتقه لم يعتق. وجائز للمكاتب أن يكانب عبده؛ فإذا أدى مكاتبته عتق. 


.هه 


الجامعالكا4 كتاب العتق 

وجائز للمكاتب أن يزوج أمته. لا نعلم في ذلك خلافاء وأختلف في تزويج 
المكاتب عبدهء فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز ذلكء. وجوزه غيرهم. 
والفرق في ذلك عندهم: أن المكاتب إذا زوج أمته استعان بمهرهاء وإذا زوج 
عبده كان عليه أن يبيعه في مهره أو يؤديه عنه. 


[997؟؟] مسألة: إذا ملك المكاتب ذا رهم محرم منه 

قال معمد: وإذا ملك المكاتب أباه أو أمه أو ذا رحم حرم ملف فهو 
عبد على حاله. فإن تمت المكاتبة وأداها فقد عتق المكاتب وصار حراًء وعدق 
عبيد لسيد المكاتب. 


[؟4؟1)] مسألة: في من وطئ مكاتبته 

وليس للرجل أن يطأ مكاتبته؛ فإن وطئها جاهلاً فهي مكاتبته على حا هاء 
ولا عليه مهر مثلهاء ويدرأ عنه الحد. فإن ولدت منه. فلها الخيار: إن شاءت 
أقامت على مكاتبتها وكان لها مهر مثلها تستعين به في مكاتبتهاء فإذا أدت 
عتقت وإن عجزت وردت في الرق فهي أم ولد له. وإن مات سيدها قبل أن 
تؤدي كتابتها سقط عنها الأداء وهي حرة. وتعتد ثلاث حيضء وإن شاءت 
أبطلت مكاتبتهاء وكانت أم ولد تعتق بموت سيدهاء ولا عقر لهاء وتبطل عنها 
المكاتبة» والكوفيون على هذاء وحسن بن صالح. 

وروى سعدان. غن معمد في مكاتبة بين رجلين وقع عليها احدهماء قال: 
عليه عقرها تستعين به في كتابتها. 


-ث/ا. وه 


كتاب المتق الجامم الكا2 
1] مسألة: إذا كاتب عبده ثم مات. هل يكون مكاتب) على حاله؟ 
قال معمد: وإذا كاتب الرجل عبده فأدى بعض مكاتبته ثم مات السيد. 
كان العبد مكاتباً على حاله يؤدي ما بقي عليه من الكتابة إلى جميع 
الورثة ذكورهم رإناثهم؛ فإذا أدى وعتق. فولاؤه للذكور من ورثة السيد 
دون الإناث. 


ولو أن جميع الورثة ذكورهم وإنائهم أعتقوا المكاتب قبل أن يؤدي إليهم 
المكاتبة كان ولاؤه للرجال دون النساء؛ لأنهم لم يرئوا المكاتب فيملكون 
رقبته. إنما ورثوا ديئاً كان عليه فوهبوه له فعتق به. فاصل الولاء للسيد الذي 
كان كاتبه؛ فلما مات السيد. وتم الولاء ورثه الذكور دون الإناث. ولو عجز 
المكاتب بعد موت السيد كان لورثته جميعاً أن يردوه في الرق فيكون مملوكاً 
لهم للذكور والإناث جميعاً. 


وقد حدثنا أبو كريب” ' عن حفصء عن جعفر. عن أبيه قال علي89: 
المكاتب يعتق منه بجساب. والمسلمون على شروطهم وهو عبد ما بقي عليه 


لفق 
درهم وولده يسعون . 


- في (ج): ابو بكر أقول: والصحيح ما اتيتناف وهو: أبو كريب بضم الكاف. مصغراً‎ ) ١١ 
محمد بن العلاء الممداني. الكولي. الحانظ؛. أحد الأثبات. عن: هشيم؛ وابن الميارك»‎ 
وابن إدريس. وابن عيينه» وعمرء وابن عبيد. وحاتم بن إسماعيل. ويحبى بن آدم. وحسين‎ 
الجعفي. وأبو عبدالرحن. وليث بن أبي سليم» وابن أبي زائدة» وحفص بن فياث»‎ 
وإسحاق بن منظور. وأبي أسامة» وغيرهم؛ وعنه: الشيخان:. والأربعة» وجحمد بن منصور‎ 
المرادي؛ وابن خزيمة؛ وغيرهم. أخرج له: الجماعة؛ وأئمتنا الخمسة إلا الجرجاني» وتولي‎ 
.) منة (448 اه‎ 

(؟) أخرج البيهقي في سننه: 16/ 079: عن الشعبي قال: كان علي رضي الله عنه ‏ يقول: 
«بعتق منه بالحساب. بقئر ما أدى». 


-لخم. 0- 


كت امت 
[96؟؟] مسألة: [في منرلة ولد المكاتبة المولود في كتابتها] 

قال محمد: وإذا كاتب السيد أمته فولدت في كتابتها ولداً فهو بمنزلتها في 
الكتابة» وإن عتقث بأداء مكاتبتها قبل الأداى عتقت وعتى كن ولد ولدنه 
في الكتابة. 


[91؟؟] مسألة: إذا كاتب المكاتبة عن نفسه وولده. ثم مات 


قال معمد: وإذا كاتب [المكاتبة أو المكاتب]'' عن نفسه ولم يكاتب عن 
ولده فولده عبد لسيده على ملكه. وإن كاتب عن نفسه وولده جاز ذلك. 
فإذا أدى الكتابة عتق وعتقواء فإن مات المكاتب وقد بقي عليه بعض المكاتبة. 
كان ولده بعده في الكتابة بمنزلته. يجب عليهم أن يسعوا فيهاء ويعتقون ويعتق 
أبوهم بأدائهاء وهذا معنى قول علي-صلى الله عليه-: المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم وولده يسعون. 

قال محمد ني رواية سعدان عنه ‏ : وإذا قضي عليهم بالسعاية فأدى 
بعضهم عن أمر بعض رجع عليه بحصته. وإن أدى عن غير إذن صاحبه 
فالآخر بالخيار: في أن يؤدي أو لا يؤديء ولا يجب على من لم يدخل معه في 
الكتابة أن يؤدي عن أبيه ما بقي عليهء فإن أدى عنه فقد أجزى إذا رضي 
السيد بذلك. 

قال محمد: حدثنا علي. عن حميد. عن حسن.ء قال: إذا ماتت المكاتبة ولها 
ولد صغار لا يستطيعون السعاية: استؤني بهم حتى يطيقوا السعاية: ثم 
استقبلوا ما على أمهمء فكانوا في ذلك بمنزلتها في الأداء أو الرد. 
)١(‏ ما بين المعكوفين في (س): المكاتب أو المكاتبة. 


-5 ه- 


كتاب المتئق الجامع الكاة 
وعلى قول معمد: إذا ولد للمكاتب أولاد من أمة اشتراها كانوا داخلين معه 
في الكتابة؛ يعتقون بعتق أبيهم. فإن مات أبوهم ولم يؤد الكتابة» كانوا بمنزلة 
أبيهم يسعون فيها فإذا أدرها عتقوا وعتق أبوهم» وروي عن مغيرة نحو ذلك. 
قال مغيرة: فإن اختاروا الرق ردوا في الرق. 
وإن قال بعضهم: أنا أحب الرق. وقال بعضهم: نحن نقوم بالمكاتبة» فليس 
لهم أن يردوا أحداً منهم في الرق» وإذا سعى بعضهم فأدى المكاتبة عتقوا. 


[199؟] مسألة: [في المكاتب يموت وقد أدى بعض كتابقه] 

قال معصد: وإذا مات [المكائب6”"' في حياة مولاه أو بعل وفاته. وقد أدى 
بعض كتابته أو لم يؤد منها شيئاً وترك وفاء بمكاتبته. أديت”'' عنه مكاتبته من 
تركته؛ ويكون ما بقي من تركته لورثته إن كان له وارث؛ فإن لم يخلف وارئاً 
غير مواليه فأما ما بقي من مكاتبته لم يكن أدى فهو ميراث لورثة السيد 
مشترك فيه الرجال والنساء للذكر مثل حظ الأنثيين» وما بقي من مال المكاتبة 
فضلاً عن مكاتبته فهو ميراث بالولاء للدكور دون الإناث. 

وروي عن زاذان» عن علي كغ قال: إذا مات المكاتب وترك مالأ وقد 
بقي عليه بقية من مكاتبته. أدى إلى مواليه ما بقي من مكاتبته» ويقسم ما بقي 
على فرائض الله تعالى '". 
)١(‏ ما بين المعكرفين ماقط في (ث). 


0 ) في (ب): أدت. والصواب ما اتبتناه من (ث). 

(7) أخخرج البيهقي في سننه: 04/6 : عن الشعبي قال: وكان علي رضي الله عنه يقول: إذا 
مات المكاتب وترك مالأ. قسم ما ترك على ما أدى وعلى ما بقيء فماأصاب ماآدى 
فللورثة. وما أصاب ما بقي فلمواليه. وكان عبد الله رضي الله عنه ‏ يقول: يؤدى إل 
مواليه ما بقي عليه من مكاتبته. ولورثته ما بقي. 


.و أإهه- 


الجامع الكا كتاب العتق 

وعن أبي ظبيان"' » عن علي هت في مكاتب مات وقد أدى قليلاً من 
مكاتبته وترك مالا كثيراً؟ قال: يؤدي مكاتبته وما بقي فهو لولده. ون 
ابن مسعود نحو ذلك" ". 

وروي عن الشعبي. عن علي -صلى الله عليه- أنه قال: «إذا مات المكاتب 
ول يؤد شيئاً فقد مات مملوكأ» وم يفسر عنه ترك وفاء أو لم يترك. 

وأما إذا أدى من مكاتبته قليلاً أو كثيراً وترك وفاء فإنه في قول علي 
- صلى الله عليه يؤدي عنه ما بقي من مكاتبته وما بقي من ماله لورثته. فإن 
لم يترك وفاء لمكاتبته مات عاجزاأًء وإن تبرع بها عليه أجني فدفع ما بقي عليه 
إلى السيد م يمر ذلك عنه وقد مات عاجزا. 

وإذا مات المكاتب وقد بقي عليه بعض مكاتبته وله ولد من امرأة أخرى 
معتقة. فولاء ولده عندنا لموالي أمه. ما لم يرد جميع المكاتبة أو يؤدها عنه بعد 
موته من كان داخلاً معه في المكاتبة من أولاده. فإن كان معه في المكاتبة ابن له 
فأدى الابن بعد موت الأب ما بقي عليه وعلى أبيه من الكتابة» عتق الأب 
والابن الذي معه في الكتابة» وجر الأب ولاء ولده الأحرار من موالي أمهم 
إلى مواليه. ظ 


)١(‏ أبو ظبيان» الحصيب بن جندب بن عمرو بن الحارث: الجسر ‏ بفشتح اجيم الكوني؛ عن: 
حذيفة؛ وسلمان. وعليء وابن عباس. وطائفة؛ وعنه: ابنه قابوس» وحصين بن 
عبد الرحمن. وسماكك وعطاء. والأعمش. وآخرون. وثقه ابن معين. خرّج له: الجمامة. 
وآئمتنا: محمد والسيدان الأخو ان. [الطبقات: -خ-]. 

(1) انظر التخريج السابق, 


دآإاهمه- 


مك 

وروى سعدان: عن معمد في المكاتب يمرت وقد بقفي عليه شيء من 
الغرماء. فإن بقي بعد قضاء الدين والكتابة شيء كان لورثة المكائب إن ترك 
ورثة. وإلا فهو للسيد بالولاء. 


[94؟؟] مسألة: إذا أصاب المكاتب ميراة. أو حدا 

قال معمد: قال علي -صلى الله عليه-: إذا أصاب المكاتب ميراثاً أو حداء 
فإنه يرث» ويقام عليه الحد على قدر ما عتق منه. 

قال معمد: والذي عليه الناس-يعني أهل الكوفة-: أن حد المكاتب نصف 
حد الحر في كل شيء. 

وقال معمد ‏ في رواية سعدان عنه ‏ : وإذا جرح المكاتب فأرش جراحته 
على الجارح في ماله حال يستعين بها في مكاتبته. 

وروى معمد بإسناده؛ عن علي -صلى الله عليه- قال: ولد المكاتبة بمنزلتها 


يعتق منه بحساب ما أدى. والمسلمون على شروطهم؛ وهو عبد مابقي 
عليه درهم. 


[45؟5] مسألة: [من اشترى عبد على أن ثمنه دينا له عليه] 
وإذا قال [العبد]''' لرجل: اشترني وثمني دين لك علي؛ فاشتراه على 
ذلك. فالعبد مملوك للمشتري. وليس له على عبده دين. 


)١(‏ ما بين المعكوفين زبادة من (ث. س). 


ا ١1هم-‏ 


]!٠0[‏ مسألة: [في العبد يدفح مالا إلى رجل ليشتريه من سيده] 


وإذا دفع العبد إلى رجل مالأ وقال: اشترني بهذا المال من سيديء 
فاشتراه الرجل بالمال من سيده ودفعه إليه؛ فشراؤه جائز. والعبد حرء ويرجع 
السيد على المشتري بمثل المال الذي اشترى به العبد؛ لأن المال الذي دفعه 
المشتري عن العبد إنما هو للسيد. ويكون ولاء العبد للمشتري الذي دفع 
الثمن. 

وروى محمد بإسناده: عن علي -صلى الله عليه- في قوله تعالى: «وَءَانوهم ين 
َال هأ مَاتَدكُمْ) [دور: +.] قال: «ربع ما كاتبوهم عليه '". 


)١(‏ أخرج الإمام زيد بن علي فتثق. بسنده عن الإمام علي يغ في المجموع: 56٠‏ برقم(086): 
«أنه كان يستحب أن يحط من المكاتب ربع الكتابة: ويتلو: لوءَانُوهُم ين مَالِ الله لنت 
كي [النور:”117 انظر أيضاً: مصئف عبد الرزاق:8/ هلالا ستن البيهقي: 0047/١8‏ 
سئن النسائي الكبرى: “7/ 148؛ المعجم الأوسط: 7/ 77. 


أهوه 





باب أمهات الاولاد 


[01؟5] مسألة. في بيع أمعات الأولاد 


قال معمد: سألت احمد بن عيسى وغ عن بيع أمهات الأولاد؟ فكرهه. وقال 
إني: أستوحش من ذلك. وقال: كيف لنا أن نعلم أن علياً -صلى الله عليه- 
كان يرى ذلك'''! 


قال معمد: فذكرت قوله للقاسم بن إبراهيم. فقال لمحواً من قوله. وقال: 
صدق. كيف لنا أن نعلم أن علياً كان يفعله؟! 


وقال محمد في (كتاب القضاء): سمعت القاسم بن إبراهيم يذكر عمن أدرك من 
أهله. أنهم كانوا لا يثبتون عن علي -صلى الله عليه- بيع أمهات الأولاد '". 


)١(‏ وما روي عن الإمام علي فكع هو ما أخرجه: ابن أبي شية في مصنفه: 06 سصئكن 
البيهقي: 6 008. بلفظ: عن الشعي. عن عبيدة. عن علي قال: «استشارني عمر في يم 
أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو إذا ولدت أعتقت. فقضى به عمر حياته وعثمان من يعد 
فلما وليت الأمر من بعدهما رأيت أن أرقها». واللفظ للبيهقي. 
قال الإمام اهادي إلى الحق هينغ في الأحكام: :4١/7‏ «لا تباع أمهات الأولاد. ولا يجوز 
ذلك بين العباد. لأنهن قد عتقن على مواليهن من البيع وإن كان قد بقي لهم ملك اعناقهن 
يوطان بذلك. ولو عتقن من الملك كله لم يمز لمراليهن أن يطؤهن إلا بنكاح وتزويج. وإنما 
معنى عتقهن فهو حكم ينع مواليهن من بيعهن إذا ولدن من مواليهن». 

(1) ولفظ ما أخرجه الإمام زبد بن علي (ثك. بسنده عن الإمام علي يغ في المجموع: 255 
برقم (65"): أنه كان ييز بيعم أمهات الأولا. وكان يقول: «إذا مات سيدها وها منه ولد 
فهي حرة من نصيه! لأن الولد قد ملك منها شقصاً وإن كان لا ولد لها يبعت؛ فالإمام علي 
رضي الله عنه لم يطلق هنا بيع أمهات الأولاد كما تلاحظ؛. 
وقال الإمام الحادي إلى الحق هتتغ ني الأحكام: 47/7: «قأما مايرويه همج الناس من 


-4 أهم 


مك 
قال معمد: ولا يجوز بيع أم الولد. وكذا المدبرة؛. وإذا مات عنها سيدها 
عتقت, وعتق كل ولد ولدته منه»ه صارت آم ولد أو مدبرة. 


وروى معمد بإسناده. عن عكرمة؛ عن ابن عباس. قال: قال رسول الله #»: 
)0 


ررأيما أمة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر» 
وقال ابن عياس ‏ مرة أخرى - : معتقة بعد موته. 


وعن عكرمة. عن ابن عباس: أن النيى©ه سثل عن أم ولده 
أم إبراهيم؟فقال: «أعتقها ولدها»". 


وعن أبي هريرة: أن رسول الله بيه سثل عن أم الولد؟ فقال: ((يستمتع بها 
سيدها حياته؛ فإذا مات فهي حرة» ". 


أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 8غ من إطلاق بيعهن. فدلك مالا يصدق به عليه. 
ولا يقول به من يعرفه فيه. وني ذلك ما حدثني أبي» عن أبيه؛ عن جده: أنه سثل عن بيع 
أمهات الأولاد؟ فقال: لا يجوز ذلك فيهن. ولا يحكم به عليهنء وأما ما يرويه أهل الجهل 
عن أمير المؤمنين فنع فلا يقبل ذلك منهم؛ ولا يصدق به عليه». وقال ‏ في موضع آخر - 
فيما يرويه عن أبيه؛ عن جده: «أنه سثئل عن بيع أمهات الأولاد؟ فقال: لا أرى ذلك ولسنا 
نصحح ما روي وقيل به عن أمير المؤمنين (تنغ من يبعهن». الأحكام: إذية” 
وقد علق على الرواية المنسوبة للإمام حول بيع أمهات الأولاد الإمام المؤيد بالله أحمد بن 
الحسين الهاروني ال خورفى سنة (١٠4ها)لي‏ ( شرح التجريد) أول باب الييوع سغ-. وكذلك 
العلامة الحسين السياغي في كتابه (الروض النضير: ”/ 711). 
)١(‏ أخرجهابن ماج هفي ستته: / ٠م‏ والدارمي في ستتته: او وأمدني 
منده:١/١25.‏ وعيد الرزاق في مصنفه: ا وف بعضها اختلاف يسير في اللفظ. 
(؟) سئن ابن ماجه: "/ :1٠١‏ مستدرك الحاكم: 37/ 7ل سلن البيهقي: 6», وقد ورد في 
هله المصادر بلفظ: عن ابن عباس قال: قال رسول اشيظ»ة لأم ابراهيم حين ولدت: 
«أعتقها ولدها». 

(") وأخرج الدارتطني في سننه: 6/4" : عن ابن عمرء قال: «نهى رسول اشههه عن يمع 
أمهات الأولاب لا ييعن. ولا يوهبن ولا يورئن. يستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات 


فهي حرة ". 


-هم ووس 


كك 
وعن سعيد بن المسيب قال: أمر رسول اشش©ه بعتق أمهات الأولاد. 

وألا يبعن. ولا يستسعين في دين»”'. 
وعن علي -صلى الله عليه-: أنه أوصى لأمهات الأولاه'" . 
قال علي بن عمرو: قال معمد بن متصور: هذا يدل على أنهن عتقن مرت 

علي فحن ولو كن إماء لم يكن لمن وصية. 
قال معمد: حدثنا محمد بن راشد. عن إسماعيل» عن غياث؛. عن جعفر. 

عن أبيه قال: إذا قتلت أم الولد سيدها فهي حرة وليس عليها سعاية. 

أم الولد ولو كان يرى بيعها لأجبر سيدها إذا أسلمت على بيعهاء وكان 

بمنزلة الأمة تسلم وسيدها ذمي فيجبر على بيعها. 
وعن ابن عمر أنه قيل له: إن ابن الزبير يرى بيع أمهات الأولاد؟ 
قال: لكن عمر. قال: لا تباعء ولا توهبء ولا تورث. ييتمتم منها 

صاحبها حياته فإذا مات فهي حرة : 
وعن عثمان: أنه قضى أنها حرة. 

)١(‏ لفظ ما أخخرجه البيهقي في سئنه: :01١/10‏ عن سعيد بن المسيب قال: «آمر رسول اشه© 
بعتق أمهات الأولاد. ولا يجعلن في الثلث. وأمر أن لا يبعن في الدين». قال جعفر: لم يرو 
هذا الحديث غيره. ورواه سفيان الثوري في الجامع عن عبد الرحمن بن زياد بين أنمم عن 
مسلم بن يسار قال: سألت سعيد بن المسيب عن عتىّ أمهات الأولاد. فقال: إن الناس 
يقولون. إن أول من أمر بعتق أمهات الأولاد عمر وليس كذلك. ولكن رمول اممه©» اول 
من اعتقهن. ولا يجملن في ثلث. ولا يبعن لي دين. 

(*) وروي نحو ذلك عن عمر بين الخقطاب. وعمران بن حصين. انظر: مصتف 


ابن أبي شيية١7٠/‏ انتارة 
(") انظر ذلك لي مصنف عبد الرزاق: 7/ 757؛ سنن البيهقي: .078/١6‏ 


-6مه١5-‎ 


الجامع الكاة كتاب العتق 
7-7" مسألة: إذا ملك رجل أمة قد ولدت منه بنكاج 

قال معمد: وإذا تزوج رجل أمة فولدت منه ولدأ ثم اشتراهاء ققد صارت 
أم ولد له. ولا يجوز له بيعها إلا في قول من يرى بيع أمهات الأولاد. 

قال معمد: وإذا اشتراها هو وآخر معه. فهي أم ولد له. ويضمن لشريكه 
[؟10] مسألة: [في الأمة تسقط من سيدها سقط قد تببين خلقه] 

قال معمد: وإذا أسقطت الأمة من سيدها سقطأً حياً أو ميئاً قد تبين خلقه 
أو بعض خلقه. وحد ذلك أن يصير مضغة مخلقة قد ت, تبين خلقهاء فقد صارت 
أم ولد تعتق به إذا مات سيدها. 

وفي رواية سعدان. عنه: وإن كان السقط علقة لم تكن به أم ولد. ولم تنقض به 
عدة إلا أن يكون مضغة مخلقة» وروي نحو ذلك عن الحسن البصري, والشعبي. 


[5-؟5] مسألة: [في المدبرة أو أم الولد أو المكاتبة تتزوج فيولد لها أولاد] 
قال مصطمطك - وإذا تزوجت أم الولد. أو المذبرة. أو المكاتبة فولدت أولاداء 
فولدها بمنزلتها يعتقون بعتقهاء وكذلك ولد بناتها بمنزلتهاء فإن عتقت الأم 
عتق كل من كان أسفل منها من ولدهاء وإن أعتق بعض بناتها ممن له ولد 
عتق. وعتق ولدهاء ولم : تعتق الأم. 
وعن حسن بن صالح قال: ليس الذكور من ولد المدبرة وأم الولد فيما 
ولدوا يمنزلة الأمهات. فالذكور من ولدها يعتقون بعتقهاء ولا يعتق أولادهم. 


لا ١م-‏ 





وأما الإناث من ولدها فإنهم بمنزلتها يعتفون بعتقها وأولادهم. وإن كان 
لأم الولد ولد من قبل أن تصير أم ولد. فإنهم على الرق لا يعتقون بعتقها. 
وذكر في (المسائل): أن أم الولد والمدبرة إذا أعتقهما سيدهما عتقا ولم يعتق 


[00؟1] مسألة: [ من كان له جارية فولدت في ملكه فباعها وباع ولدها ثم 
ادمى الولك] 

قال معمد: وإذا كان لرجل جارية فولدت في ملكه. فباعها وباع ولدهاء ثم 
ادعى الولد فهو ابئه» وصارت الجارية أم ولد له وينقض البيع فيهاء وإن لم 
يدع الولد حتى أعتقه المشتري أو أعتق أمه أو دبره أو دبر أمه ثم ادعاه بعد 
ذلك. فدعواه باطلة» ولا يثبت نسب الولد منه. ولا تكون الجارية أم ولد. 

وكللك: إذا اشترى رجل جارية فولدت في ملكه. فباع الولد وم يبع أمه 
ثم ادعاه. فدعواه له جائزة» وهو ابنه ويرد إليه. وتصير الجارية أم ولد. 
وكذلك لو باع الولد من رجل؛ وباع أمه من رجل آخخرء ثم ادععى الولد. 
جازت دعوته فيه» وردت إليه الأمء وصارت أم ولد. 


[01؟١]‏ مسألة: [من أقرأن جاريته حبلى منه ولم يعلم أنها ولدت حتى 
ادمت ذلك] 
ذلك. كان القول قوهاء وكانت أم ولد تعتق بوفاته؛ لإقراره بحبلها. 


-مه١م-‎ 


الجامع الكاي كتاب المتق 
[0؟] مسألة: إذا ادعى الأب ولد جارية ابنه ظ 

قال معمد في (المسائل): وإذا وطئ الأب جارية ابنه فولدت منه. فإن كان 
الابن لم يطا الجارية فهي أم ولد للاب. والولد ثابت النسب منه. ويضمن 
لابنه قيمتهاء وعقرهاء سواء كان الابن أباح أباه وطثهاء أو لم يبحه ذلك. 

وقال أبو حنيفة: لا عقر عليه دخل العقر في القيمة, وإن كان الابن قد 
وطئهاء فهي حرام على الآب. ويدرأ عنه الحد للشبهة؛ وثبت نسب الولد منه 
للشبهة التي دخلت-يعني وإن لم يدع شبهة-؛ لأن له في الوطئ تأويلاً؛ لقول 
البي ©: «أنت ومالك لأبيك)" '. 


[1704] مسألة: [من وطئ جارية ابنه بتزويج] 

وعلى قول القاسم. والعسسن, ومحمسد: إذا وطئئ الأب جارية ابته 
بترويج» ثبت نسب الولد. وعتق على أخيه؛ لقوهم: من ملك ذا رحم محرم 
فقد عتق. 

وينبفي ‏ في قول معمد - : أن يكون الولاء للابن» ولا تكون الجارية أم ولد 
للاب. وهذا قول أبي حنيفة» وأصحابه. 


)١(‏ صحيح ابن حبان: ؛ء سان سعيد بن ملنصور: 1١١4/1‏ مصكف 
عبد الرزاق:4/ ١17؛‏ المعجم الأوسط: 6/١‏ وغيرها. 


-مج١84-‎ 


(كتاب تمتها 
[4-؟؟] مسألة: حكم أم الولد''' النصراني إذا أسلمت 

قال معمد: وإذا أسلمت أم ولد النصراني فإنها تسعى في قيمتهاء ردي 
ذلك عن أبي جعفر, والحسن" وابن سيرين» وسفيان» وشريك» 
وأبي حنيفة» وأصحابه. وهو الذي عليه الناس. ومن رأى بيع أمهات الأولاد 
فإنه يجبره على بيعها. 

قال معصد: ويمنع النصراني من غشيانهاء وعليه نفقتها إلى وقت ما يقضى 
عليها بالسعاية؛ فإن مات النصراني قبل أن يقضى عليها بالسعابة فقد عتقت. 
وإن مات يعد ما قضي عليها بالسعاية فالسعاية عليها على حاها؛ لأنها حين 
أسلمت وقضي عليها بالقيمة وجبت عليها وخرجت عن ملكه. وإن أسلم 

وقال أبو يوسف: إذا قضي عليها بالمعاية فهي منزلة المكاتية إذا أدت 
السعاية عتقت. فإن عجزت لم ترد في الرق» وكانت السعاية عليها على حاماء 
فإن أسلم سيدها قبل أن تؤدي فأراد أن يردها في الرق. لم يكن له ذلك. وهي 
على سعايتهاء فإذا أدت عتقت. وإن عجزت عن السعاية بعد إسلامه ردت 
في الرق؛ وكانت أم ولد له على حالها تعتق بكوته. 

وقال زفر: إذا قضي عليها بالسعاية عتقت وصارت السعاية ديناً عليهاء 

وقال حسن بن صالح: إذا أسلمت أم ولد النصراني حيل بينه ويينهاء وله 
خدمتها ما عاش. 

وعن الحسن البصريء قال: لا يخدم مسلم كافراً. 
)١(‏ في (ث): أم ولد. 
(9") مصنف ابن أبي شية: 6/هم١ا".‏ 


-.آاه- 


م 
[١٠؟؟)]‏ مسألة: [وصية الرجل لأم ولده في مرضه] 

وإذا أوصى رجل لأم ولده وصية في مرضه فهي لها؛ لأنها تعتن بعد موت 
وإنما تجب لحا الوصية وهي حرة. وإذا كانت الجارية بين رجلين فجاءت بولد 
فادعاه أحدهماء صارت الجارية أم ولد له وضمن لشريكه نصف قيمتها يوم 
علقت منه ونصف عقرهاء ونصف قيمة الولد ولا سعاية عليها مُعسرأ كان 
الواطئ أو مؤسراًء وإن ادعياه جميعاً معأء فهو بينهما يرئهما ويرثانه. وهي 
أم ولد هماء فإن مات أحدهما أعتقت بموته. وسعت للباقي في نصف قيمتها 
أم ولد. والولاء بينهما نصفين. 


-؟آهمه- 


باب الشهادة على العتق 

قال معمد: وإذا كان بين رجلين عبد. فشهد أحدهما على صاحبه: أنه أعتق 
نصيبه. وأنكر ذلك المشهود عليه؛ جاز إقراره على نفسه ولم يجز على صاحبه. 
وصار العبد حرأء وسعى العبد لكل واحدٍ منهما في نصف قيمته إن كان 
الشاهد مُعسراً. ويكون الولاء موقوفاً عليهما حتى يتصادقاء وإن كان مؤسراً 
سعى للمشهود عليه في نصف قيمته. ولا سبيل للشاهد على العبد ولا على 
المشهود عليه؛ لأن الشاهد يدعي على المشهود عليه نصف قيمة العبد. فكأنه 
إنما شهد لتفسه فلا يقبل قوله. 


]١7[‏ مسألة: [في العبد يكون بين رجلين فيشهد كل واحد على صاحبه 
أنه أعتق نصيبه] 

قال معمد: وإذا كان عبد بين رجلين؛ فشهد كل واحدٍ منهما على صاحبه: 
أنه أعتق نصيبه. سعى العبد لكل واحدر منهما في نصف قيمته إن كانا 
معسرين؛ وإن كانا مؤسرين فلا سبيل لواحد منهماء إنما يدعي نصف القيمة 
على العبد. فلذلك جازت دعواهماء وإن كانا مؤسرين فكل واحدٍ منهما 
شاهد لنفسه على صاحبه بنصف القيمة؛ فلا موز شهادته لنفسه؛ ويكون 
الولاء موقوفاً عليهما في الوجهين جميعاً حتى يتصادقا. 

قال الحسني: وعلى قول معصد: وإن كان أحدهما مؤسراً والآخر مُعسيراًء فلا 
سعاية للمعسر على العبدء ويسعى العبد في نصف قيمته للمؤسر. 


-؟" - 


| كتاب العتق 

قال الحسني: وعلى قول معمد: إن كان العبد بين رجلين نحلف أحدهما 
بعتقه إن دخل الدارء وحلف الآخر [بعتقه إن] لم يدخلها فقد عت نصف 
العبد منهماء فإن كانا مُعسرين سعى في نصف قيمته بينهماء وإن كانا 
مؤسرين فلا سعاية هما على العبد. وإن كان أحدهما مؤسراً والآخر مُعسرأء 
سعى العبد للمعسر في ربع قيمته؛ ولم يسع للمؤسر. 


[151] مسألة: [في العبد يكون بين رجلين فيشهد أحدهما على صاحبه أنه 
قد دبر نصيبه] 

قال معمد: وإن كان عبد بين رجلين. فشهد أحدهما على صاحبه: أنه قد. 
دبر نصيبه؛ وأنكر ذلك المشهود عليه فلا سبيل للشاهد على العبد؛ ولا على 
المشهود عليه. فيكون العبد موقوفاً يخدم المشهود عليه يوماً ويقف يوماًء فإذا 
مات المشهود عليه صار العبد حُرأً وسعى في نصف قيمته لورثة المشهود 
عليه. ولا خيار للشاهد في عتق ولا تدبير. ولا يجوز ذلك بعد ما أقر بتدبيره 
ولا تدبير غيره له. وكذلك لا يجوز أن يستسعيه. 


-_؟ ه- 


كتاب المكتق 1 





بابالولاء"' 


قال القاسم 20 نيما روى داود: عنه: ولا يجوز بيع الولاء. ولا هبته 
وكذلك جاء عن النيى ©4 وهو لا اختلاف فيه بين العلماء. 


قال معمد: الولاء لمن أعتق. ولا يباع. ولا يوهب. 
وروي عن ابن عمرء عن البي هنه. أنه: (نهى عن بيع الولاء. وهبته)»”. 
2 
لا يباع ولا يوهب . 


وإذا اشترط المكاتب على سيده أن يوالي من شاء. فالشرط باطلء بلغنا 
نحو ذلك عن رسول اش©ه. 


)١(‏ الولاء في أصل اللغة هو القرب. يقال: بينهما ولاء؛ أي: قرب في النسب. واصطلاحاً: هو 
الإنعام بالحرية أو الحداية إلى الإسلام على وجه ينجو به من القتل أو الاسترقاق. [الروض 
النضير:6/ .]١١6‏ 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق: 7/9. سئن الدارمي: 8814/7١‏ . الموطا: 7/ 47لا سئن النسائي 
(المجتسى): 7/ 707؛ سنن الترمذي: 7/ 617؛ وغيرها. وهو قول الإمام الحادي إلى الح هتغ 
في الأحكام: ؟57/7/7. 

(") ذكر نحو ذلك: ابن حبان في صحيحه: 9156/١١‏ والحاكم في المستدرك: 4 كلاهما: 
عن ابن عم عن النبي الأعظمهة. وأخرجه البيهقي في سننه: 707/4 عن الحسن. وقال 
البيهقي: «رروي هذا موصولاً من وجه آخر عن ابن عمر وليس بصحيع؟. وأشار في سننه 
أله من قول الإمام علي بن أبي طالب فك وقول عمر بن الخطاب. وأخرج سعيد بن 
منصور في ملنه: /١‏ 0.46 وعبد الرزاق في مصنفه: 4/": عن مجاهد قال: قال علي: «الولاء 
يمنزلة الحلف. لا يياع. ولا يرهب. أقروه حيث جعله الله؟. 
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جام ع ع 


وإنما يجرز التخيير ونقل الولاء في ولاء الموالاة. ولا يجوز ذلك في ولاء 
العتاق. يعني فيما أعتق الرجل أو أعتق عنه بأمره في حياته أو بعد موته. 
وفيما أعتق على عرض أو بأداء مكاتبة» وفيما أعتق بعد وفاته من المدبرين 
وأمهات الأولاد. وفيما أعتق من ذوي رحمه بملكه إياهم. وفيما أعتق سائبة 
وفيما أعتق عن كفارة اليمين أو عن ظهار. 


[؟1؟؟] مسألة: [في اشتراط الولاء] 


روي: أن عائشة اشترت بريرة» واشترط مواليها على عائشة أن تعتقهاء 
ويكون الولاء لهم فاستفتت عائشة رسول اللهلهه فقال: («رما بال أقوام 
يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله من اشترط شرطأ ليس في كتاب الله 
فلا يجوزء شرط الله أوثق» والولاء لمن أعطى الورق»"'' فابطل رسول اشههه 
الشرط. وجعل الولاء لعائشة» فجرت السنة من رسول اللمهتك: «أن الولاء 


لفق 


لمن أعتق») . 


[15؟7] مسألة: [الوارث أو الوصي يعتقان عن الميت] 


وإذا أعتق الوارث أو الوصي عن الميت من مال ايت بأمره فالولاء 
للميت. وإن أعثق عنه من مال الميت بغير أمره فالولاء للمعتقء. وإن أوصى 

أن يعتق عنه فأعتق عنه الوارث من مال نفسه فالولاء للوارث. 

)١(‏ البخاري: ا مسلم: الشركة سنن الترمذي: 64> سنين أبن ماجه: 
4١1/7‏ الموطأ: ؟/ ١لاء‏ سنن النسائي (الجتبى): 7/ 410 وقد ورد فيها وني غيرها مع 
اخحلاف في اللفظ. وهو في بعضها بلفظ: 4# الولاء لمن أعتق...١‏ وني بعضها: لي الولاء 
لمن أعطى الورق...٠.‏ 

(؟) انظر: التخريج السابق. 


-م؟ه- 


لمعته 0 (سممج 

قال رسول الله 2: «الولاء للذي أخرج الورق»»). 

وبلغنا: أن الحسن والحسين-صلى الله عليهما- أعتقا عن علي -صلى الله 
00 
[16؟5] مساألة: [من أمر فيره أن يعتق عنه] 

قال محمد: وإذا قال رجل لرجل: أعتق عنى نسمة لكفارتي. فأعتق عنه فهو 
حرء والولاء للآمر. وإن قال رجل لرجل: أعتق عبدك هذا عنى وعلي ثمنه. 
فأعتقه فهو حر. وعلى الآمر ثمنه. والولاء للآمر الذي أدى الثمن. 

ولو قال له: أعتق عبدك وعلي ثمنه ألف. ولم يقل: عني؛ فأعتقه؛ فهو حر 
والشمن على الآمر. والولاء للذي أعتق. حدثنا بذلك عن حسن بن صالح 
وشريك؛ ويحيى بن آدم. 

وقال أبو يومف وزفر: الولاء للمعتق. وليس له من الألف 00 


[7]] مسألة: [الحربي يسلم هو وعبده في دار الحرب أو يسلم أحدهها قبل صاحبه] 


قال معمد: وإذا أسلم الحربي وعبده جميعاً في دار الحرب. أو أسلم أحدهما 
قبل صاحبه؛ ثم خرجا إلى دار الإسلام؛ فإن العبد تملوك لمولاه على حاله. 
سواء كانا خرجا معاً. أو أحدهما قبل صاحبه. فلو كان العيبد أسلم أولاً في 
دار الحرب ثم قهر مولاه على نفسه. فاخرجه إلى دار الإسلام كافرا. كان 
المولى مملوكاً للعبد. وكان العبد حرأء وفي المولى الخمس. 
(1) في (ج. س): وليس له على الآمر شي». 
-5؟9م- 


الجامم الكا ا كتاب العتق 
وقال محمد في رواية ابن خليد. عنه ‏ : وإذا خرج رجل من دار المحرب 
إلى دار الإسلام؛ ثم خرج عبده بعده. فهو ملك له فإن خرج العبد أولا ثم 
خرج السيد بعده. فالعبد حرء وإذا أذن قوم لعبدهم أن يشترى أباه فيعتقه 
فاشتراه فأعتقه. ثم باعوا العبد لقوم آخرين فاعتقوه. فولاء الأب للذين اذنوا 
لعيدهم فاشتراه فاعتقه. وولاء الابن للآخرين اللين أعتقوه. 


[1؟؟] مسألة: [العبد يكون بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه] 

وإذا كان عبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه. صار العبد كله حرأء وضمن 
لشريكه نصف قيمته إن كان مؤسرأًء وإن كان مُعسرأ سعى العبد للذي لم يعتق في 
نصف قيمته. والولاء للمعتق الأول مؤسراً كان أو مُعسراأء وكذلك إن دبر 
أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخر نصيبه. كان عتق الثاني باطلاء والعبد مدبراً 
للأول؛ وولاؤه له مؤسراً كان أو معسراء ويضمن لشريكه قيمة نصيبه في العبد. 


[14؟1) مسألة: في من يستحق الولاء من الرجال دون النساء 

قال احمد وذ فيما حدثنا علي عن ابن هارون. عن سعدان. عن محمد 
قال: سألت أحمد بن عيسى عن المولى يرث مع ذي سهمه؟ 

قال: نعم. 

وقال: إنما الولاء للرجال دون النساء. ولا ترث النساء من الولاء إلا ما 
اعتقن. أو كاتين, أو أعتق من اعتقن. وروي نحو ذلك عن إبراهيم''". 
«1) انظ قول زبراه في أبن سعيةاين متصون 71١‏ مصنف ابن أبي شيية: 0741/9 


وروي نمحر ذلك عن عطاء ني سئن الدارمي: اول وعن ابن سيرين في مصلف 
ابن أبي شية: ذاخة 


اهم 





وروي عن النيهه أنه لم يورث النساء من الولاء - عأ وقال: (رإنما نما الولاء 


ع2 


وعن الشعبي» عن علي فال: «إذا اعتقت المرأة عبدأً ثم مانت وها بنون 
ذكور فولاء مواليها لهم ولأبئائهم ما داموا يتوالدون ذكوراء فإذا انقطعت 
ذكورهم رجع ولاء الموالي إلى عصبة المرأة»'". 

وعن إبراهيم: أن وكيم مات وليس له ولد. فأطعم رسول الله ابئة 


حمزة النصف مما ارك 
وروى الشعبي: عن عبد الله أنه قال: الولاء بمنزلة الميراث». من أحرز 
المراث أحرز الولاء. 


و لكك 5200 .60 
حدثنا محمد بن جميل رت 2 


عن عمران بن رياح عن ابن معقل , بو قال علي هكه: الولاء شعبة من 
الرق فمن أحرز الميراث أحرز الولاء”"' . 


)١(‏ وأخرج الدارمي في سنته: "7 عن إبراهيم: عن عمرء وعليء وزبسد أنهم قالوا: 
«الولاء للكبر. ولا يرئون الناء من الولاء إلا ما اعتقن أو كاتين». 

- لفظ ما أخرجه البيهفي في صلنه: ل سيلف : سالم عن الشعبي ان عليا رضي الله عنه‎ )١( 
قال: «إذا اعتقت المرأة عبداً أو أمة فهلكت وتركت ولداً ذكراء فولاء ذلك المولى لولدها ما‎ 
كانوا ذكوراء فإذا انقطعت اللكور رجع الولاء إلى أولياتها».‎ 

(9) سنن البيهقي: 6:64 وقد أخرجه سعيد بن متصور في مستته: آا/را,ء بلفظ: : عن 
عبد الله بن شداد قال: كانت ابنة حمزة أختى لأمي فاعتقت مملوكا لحاء فمات المملوك وترك 
ابنته وابنة حمزة؛ فأعطى الني © ابنته النصف. ٠‏ وابئة حمزة النصف. كما أخرجه بهذا اللفظ 
أو بمعناه: ابن أبي شيبة في مصنفه: 7/ 740 والنسائي في مئنه الكبرى: 87/4 والطبراني 
في الكبير: 566/74 5607. 

(4) تصحف في (بد ج» س) إلى: محمد بن حميد. والصواب ما أنبتناه من (د) ومن هامش (س) ظ 

(6) تصحف في (س) إلى: دربج. والصواب ما اثبتناه من بقية النسخ. 

(7) أي: عبد الله بن معفل. 

0 أخرجه ابن أبي شبية في مصلفه: 1/ /اق”ء والبيهقي في مننه: /١١8‏ 158. 


-م4م7هم- 





١‏ العا كناب المتق 


وروى إبراهيم؛ والشعي جميعاً من علي -صلى الله عليه- وزيد بن ثابت» 
أنهما قالا: الولاء للك ''' 
قال معمد: وهذا الحق اليقين. وكذلك روى إبراهيم عن عبد الله مثل ذلك'". 


قال معمد: ومعلى قوهم: «الولاء للكبر»: [أن يجتمع أخ لأب وابن أخ 
لأب وأم]'“» فيكون الأخ للأب هو الكبر. وكذلك القول ني عم لأب 
واين عم لأب وأم. 

قال محمد: حدثني أحمد بن عيسى. عن حسين. عن أبي خالد. عن محمد بن 
عمر بن علي؛ قال: مات مولى لعلي بن أبي طالب وترك ابته؛ فأعطيتها 
النصف وأخذت النصف. فذكرت ذلك لأبي جعفر محمد بن علي وق 
فقال: هذا هو العدل. 


قال محمد بن منصور: فأخذ محمد بن عمر ميراث مولى علي دون أبي جعفر؛ 
لأنه في درجة ابنه على ما روي عن علي بن أبي طالب -صلى الله عليه- أنه 
قال: «الولاء للكب)”'؛ لأن أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين. ومحمد بن 
عمر بن علي بن أبي طالب وكك. 

قال محمد: وإذا خلف الرجل أبا مولاه وابن مولاه. ففيه خلاف. 

0٠/4 مصنف عبد الرزاق:‎ ,:47/١ سنن الدارمي: 471/7؛ سنن سعيد بسن منصور:‎ )١( 

مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 0717 سنن البيهقي: 4977/18. 

وهر في المجمرع الفقهي والحديئي: 1144؛ برقم (274) بلفظ: ١لا‏ ولاء إلا لذي نممة. ولا 

ترث التساء من الولاء شيئاً إلا ما أعتقن؛ وكان يقضي بالولاء للكبر». 

(1) انظر التخريج السابق. 

(7) في (ث): أن يجمع الأب وابن الأخ لأب وأم. 

(4) انظر المجموع الفقهي والحديثي: 144 1. برقم (014) وقد تقدم. 
- 4 وه 





قال أبو يوسف: للآب السدس.ء وللابن ما بقي؛ روي ذلك عن إبراهيم. 

وكذلك قال في ابن وجد: للجد السدس. وللإبن ما بقي. 

وروي عن زيد بن ثابت» والحكمء وحماد, وأبي حنيفة؛ والشيياني» أنهم 
قالوا: الولاء للابن. 

وإذا تزوج المملوك امرأة حرة ليس لما ولاء فولدت منه ابداً ثم مات 
المملوك, ثم مات ابنه الحر وترك مالأء فلامه ثلث ما ترك وما بقي رد عليهاء 
فإن كانت الأم ماتت قبله ولم يترك الابن وارثاً من قبل أمه ولا غيرها فتركته 
لبيت مال المسلمين وعقله إن جنى جناية في بيت مال المسلمين. ولا يرث 
موالي ابنه من تركته شيئاً؛ لأن أباه مات مملوكأ. فلو كان أبوه أعتق قبل موته 
كان مولى لموالي أبيه. وكانت تركته لههم. 


[14؟5] مسألة: في جر الولاء 


ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن. أو كاتين. أو أعتق. أو كاتب من 
أعتقن. أو كاتبن. أو جر الولاء ممن أعتقن 

وروى محمد بإسناده: عن أبي جعفرء عن علي كة قال: «إذا باع الرجل 
العبد وله أولاد من حرة فولاؤهم لموالي أمهم). فإذا أعمق العبد جر 
ولاء الولد. 

ومعنى جر الولاء: أن يتزوج العبد بحرة معتقة فتلد له أولاداً. فيكون ولاء 
أولاده منها لموالي أمهم ما دام الأب عبداًء فإذا أعتى الأب جر ولاء أولاده 
إلى مواليه» واثتقل ولاؤهم عن موالي أمهم. فإن لم يعت الأب ولكن أعت 
الجد أبو الأب -يعني والأب حي- لم يجر ولاء ولد ابنه إلى مواليه. 


."7م 





كتاب العتق 
قال ابن عمرو: قال معمد: إن كان الأب ميتاً فإن الجد يجر الولاء كما يجر 
الأب. قرأته بخط ابن عمروء قال: ولو أن امرأتين امهما حرة معتقة اشتريا 
أباهما فقد عتق حين ملكتاه بالرجم؛ وضار ولاؤه وولاء ولده وولد ولده 
هماء لكل واحدة منهما نصف ولاه ونصف ولاء ولده ونصف ولاء من 
أعتقه أبوهما أو ولد ابنهماء وصار لكل واحدةٍ منهما نصف ولاه أختها 
ونصف ولاء من أعتقته أختهاء وقد اعتقت نصف الأب فلها نصف ولاء 
ذلك النصف من الأب. 

فإن مات الأب فلها"'' الثلثان بالفرض والثلث الباقي بالولاء. فيكون المال 
بينهما نصفينء فإن مانت إحداهما قبل موت الأخرى فلاختها النصف 
بالفرض والنصف الباقي نصفه لحا بالولاء ونصفه للميتة يحر الولاء» فصار لها 
ثلاثة أرباع المال. وبقي ربع للميتة يدفع إلى موالي أمها. 

وإن كان الأب مات أولاً وخلف مع البنتين بتتأ أخرى. فلهن جميعاً الثلثان 
بالنسب والثلث الباقي للاختين المعتقتين بالولاء. فإن ماتت إحدى الآأختين 
المعتقتين وتركت أختها المعتقة وأختها الأخرى فلهما الثلثان بالنسب ونصف 
الثلث الباقي للأخت المعتقة بعتقها نصف أبيهاء ولو كانت أختها الميتة باقية 
والمتونى سواها كان لها نصف الثلث الباقي. فلما كانت هي المتوفاة كان 
لأختها المعتقة الباقية نصف نصف الثلث؛ لأن نصف ولاء اختها المتوفاة لهاء 
فصار في يديها نصف الثلثين بالنسب ونصف الثلث الباقي بعتقها الأب. 
رنصف نصف الثلث - أيضاً ‏ بما اعتقت أختهاء فصار في يدها ثلائة أرباع 
الباقي وربع الثلث الباقي لموالي أمهاء وتصح الفريضة من اثني عشر سهماًء 
للاختين الثلثان ثمانية لكل واحدةٍ أربعة؛ وللأخت الباقية المعتقة ثلاثة أسهم 
بعتقها أباها وعتق آاختها. 
)١١‏ هكذا في النسخ المتوفرة لديناء ولعل الصواب: فلهما. 
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كدب تمتق) - 
[0؟59] مسألة: [في ثلاث بنات يشترين أباهن فيعتقنه] 

ثلاث بنات اشترين أباهن فأعتقنه ثم مات الأب. فلهن الثلثان بالفرض. 
والثلث الباقي بالولاء. فإن ماتت إحداهن بعد موت الأب فلاختيها الثلثان 
بالفرضء وثلث لعتقي أبيهن؛ وهن اعتقنه فثلشاه للباقيتين وثلث للميثة: 
فتصح مسألتها من تسعة. للباقيتين ثلثا المال بالفرض ستة أسهمء وهما ثلثا ما 
بقي بحق ولائهما من أبيهما وهو سهمان. وبقي سهم لموالي أم الميتة. 

فإن ماتت أخرى وبقيت واحدة» فإنها تصح من أربعة وخمسين للباقية 
نصف امال بالفرض سبعة وعشرونء والنصف الثاني لمعتقي أبيهن وهن 
أعتقئه فنصيب الباقية ثلث النصف تسعة, وللميئتين تسعة تسعة: وللبافية 
من كل أخت ثلث حصتها بح ولائها من أبيها ما جرته من ولاء أختها وهو 
ثلاثة؛ ولكل واحدة من الميتتين ثلث ما ورئت أختها وهو ثلاثة وللباقية 
ثلاثة؛ فصار في يد الباقية أربعة وأربعون سهماً وبقي في يد المينتين عشرة في 
يد كل واحدةٍ حمسة لموالي أمها. 


لق 


[1؟؟5] مسألة: موالي '" الموالاة 


قال معمد: وإذا أسلم رجل على يد رجل مسلم؛ فكل واحد منهما بالخيار 
إن شاء والى صاحبه وإن شاء لم يواله» فإن والاء فهو مولاه. وله أن ينقل 
ولاءه ما لم يجن جناية فيعقلها المولى عنه بالولاء. فإن عقل المولى فيس له أن 
(1) قي (ج): موللى. 
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ع 
ينقل ولاءه عنه”' » [وإن لم يمن جناية فيعقلها عنه. ولكنهما كتبا كتاباً على 
أنه إن جنى جتاية عقلها عنه المولى» فإن العلماء اختلفوا في ذلك]"''': 

فقال بعضهم: ليس له أن ينقل ولاءه عئه. 

وقال بعضهم: له أن ينقل ولاءه ما لم يعقل عنه. وأكثر الناس على هذاء 
وهو عندنا أقوى القولين. وهذا هو ولاء الموالاة. 

بلغنا أن رجلاً أتى علياً -صلى الله عليه- فقال: يا أمير المؤمتين أسلم على 
يدك. وأكون مولاك, فقال: «أسلم على يدي. ويكون ولاؤك للمسلمين». 

قال معمد: وليس هذا من علي يق إيجاباً لدلك. ولكنه لم يرد أن يواليه 
0 
العباس"" ة لكب ملي الدتون - على اعباس" . 

وقد قال علي تق في المنبوؤ” ': إن أراد أن يوالي الذي التقطه والا فإن 
أحب أن يوالي غيره والاه"' فقد أجاز علي صلى الله عليه للموالاة فيما 
هو أقل من الذي يسلم على يديه. 


)١(‏ في (ج): ولاءه عنه إلى غيره. 

(1) ما بين المعكوفين ساقط في (ج). 

() والصواب ابن العباس. كما في مصنف. ابن أبي شبية: 4٠١/٠‏ لآن العباس توفي قبل توي . 
الإمام علي الخلافة رضي الله عنهم. 

(4) الظر: مصنف ابن أبي شيية: // 2 . 

(8) المبوذ: هو ولد الزنا؛ لأنه ينبذ على الطريق وهو المنابذة» والأنتى منبوذة. 

)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 4" : عن جعفرء ٠‏ عن أبيه. قال: قال علي؛ «المبوذحهرء 
فإن أحب أن برالي الذي التقطه والاه. وإن احب أن يوالي غيره والاه؛. 


ممه 


١‏ عثان اذ -. م 





أهل الكتاب يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ فقال يثغ: ردهو أحق 
بمحياه ومماته)»”" . 


وبلغنا: أن رجلا جاء إلى البى ©»ه فقال: يا رسول الله أسلم رجل على 
يدي ووالاني» فقال: «هو مولاك. وإن حدث عليك حدث فأوص له ا 

قال محمد: ليس على أنه واجب» ولكن يستحب له ذلك؛ لأن له حرمة 
أوجب من حرمة غيره. 

بلغنا عن البي هيه أنه قال: (رمن أسلم على يدي رجل فولاؤه للذي أسلم 

يديه" . 

وبلغنا: أن رجلاً قال لعمر: إن رجلاً أسلم على يدي ومات وترك 

سبعمائة درهم؟ فقال: أرأيت إن جر جريرة على من تكون؟ قال: علي؛ قال: 


044 


فلك ميرائه ". 


و بلغنا: أن رجلا قال لابن مسعود: إن رجلة أسلم على يدي ومات وترك 
سبعمائة درهم. فقال: هل له وارث؟ قال: لا“ قال: هوأ للمسلمين» 
وميراثه لحم. 

)١(‏ سنن الترمذي: 4/ 777؛ سلن أبي يعلى: 8١/١7‏ كلاهما بلفظ: «هو أولى الناس...؟إلخ. 
(7) أخرجه عن معاوية بن إسحاق البيهقي في سئنه: /١6‏ ٠48؛‏ وقال: هذا مرسل؛ وفيه تأكهيد 
لقول ابن عباس في نسخ آية المعاقدة في الميراث. ولكن يوصي له ويحسن إليه. والله أعلم. 
() أخخرجه بلفظ مقارب: سعيد بن منصور في سلته: 8/١‏ عبد الرزاق في مصنفه: ٠١ /١‏ 

المعجم الكبير: ١89/4‏ . 

(1) أخخرجه: ابن أبي شية في مصلفه: 2744/1 7/ 774؛ وذكر فيه: أنه ترك ألف درهم. 
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عمد 
وبلغنا: عن إبراهيم النخعي: أنه سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل؟ 
فقال: يعقل عنه. ويرثه" ''. 
وبلغنا: عن الحسن البصري -في الرجل يوالي الرجل ‏ ؟ قال: يرثه 
ويعقل عنه. 
[؟1؟5] مسألة: إذا أعتق عبده سائبة لمن يكون صميراته؟ 
فقال: إن أهل الإسلام لا يسيبون. إثما كان يسيب أهل الجاهلية؛ أنت مولاه 
وولي نفسه وأولى الناس بميرائه» وإلا فهاهنا ورثة كثير”” -يعني بيت المال-. 
قال محمد: وعتق السائبة كان شيء يفعله أهل الجاهلية إذا أعتقى الرجل 
عبداً لى قال: قد سيبت ماله. لم يعد المال في ملكه. 


[؟] مسألة: إذا مات رجل من قبيلة وله ديوان. من يرثه؟ 

قال محمد: وإذا مات رجل لا وارث له وهو من قوم وديوانه في آخرين. 
فإن أهل ديوانه يعقلون عنه. ويعقل عنهم. وليس يبعد أن يكون ميراثه فيهم . 
ذلك عليه؛ إلا في قول زيد بن ثابت. فإن ميراثه في بيت مال المسلمين. 


40/١ مصنف عبد الرزاق: 74/4 سنن سعيد بن متصور:‎ 877/7١ ستن الدارمي:‎ )١( 
,"8/٠١ أنظر: سنن البيهقي: 8/ 446؛ مصدف عبد الرزاق؛ 4/ 16, المعجم الكبير:‎ )1( 


هنم 





روى معمد بإسناد: عن مشغيرة ‏ في مسلم مات وخلف ابدأ مسلماً وابنا 
نصرانياً قاسلم النصراني ثم مات مولاً لأبيهما ‏ قال: الولاء بينهما. 


[6؟؟7] مسألة: [في النصراني يعتق عبد) فأسلم العبد ثم مات] 

قال معمد - فيما روى أبن خليد؛ عنه ‏ : وإذا أعتق النصراني عبداً فاسلم 
العبد ثم مات, فإن ميرائه للمسلمين؛ وعقله عليهم. 
[1؟؟؟] مساألة: ولاء النقيط 

قال معمد: واللقيط إن شاء أن يوالي من التقطه والاه» وإن شاء أن يوالي 
غيره والاه. 


وروى معمد. عن حاتم؛ عن جعفرء عن أبيه.ء عن علي صلى الله عليه 
نحو ذلك”". 


)١(‏ تقدم ذلك في قوله فك في المبود. واخرج الإمام زبد بن علي 822ق. بسددم عن الإمام 
علي فتغ ني الجموع:١١"",‏ برقم (580): قال: «اللقيط حره. 
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7 مسالة: في البيع والشراء في ولاية الظالمين ا 
0/٠1‏ مسألة: في شراء الرقيق وبيعهم مو ا م معو ا 
17م مسالة: في بيع الجبن الذي يعمل في بلاد الشرك 0-00 
[] مساألة: في مبايعة الظالمين» والشراء منهم 1 
[1|)مساألة: في شراء ما اصطفاه الظالمون لو ا ا ا 
]17١17[‏ مسألة: في بيع الخمس قبل القبض 0 
]7١4[‏ مسألة: في التفريق بين الرقيق و و 2 
[ مسألة: بيع أمهات الأولاد 5 
]١7١[‏ مسألة: بيع المدبر مجع باد ابا ا لاحم در 1ه 
[7] مسألة: بيع خدمة المدبر الطأووو داسو ل و ل 
[) 0 مسألة: شراء الذمي للعبد المسلم ا 
[17] مسألة: شراء الذمي للسبي ب 00 0 0 


[1] مسألة: الرجل من أهل الحرب يبيع ولده المسلم و ا اد 
]١7١6[‏ مسألة: شراء الأسير من يد العدو امون ا 


دامهد 


-4م7م- 


[ مساألة: بيع ولد الآمة من الزنا ل ا 1 
73 مسألة: استبراء الأمة ل ل 1 
]١714[‏ مسألة: في الإشهاد على الشراء والبيع 1١1‏ 
711 ] مسألة: في البيع والإمام يخطب م ما 1 
01 مسألة: بيع المصاحف اذ[ [ [  [  [‏ ااا 
3م مسألة: بيع الضالة تسا اود ممت اا ارو 1 
]١777[‏ مسألة: بيع الكلب؛ والسنور ووو ل الم لبدو 1 
]١777[‏ مسألة: في بيع كل ذي مخلب من الطير عدوي ماج 1 
31 مسألة: بيع الميتة والعذرة» والخمر, والانتفاع بذلك 0000 
]١76[‏ مسألة: في من باع شيثين» أحدهما لا يجوز بيعه 1 0 
]١1777[‏ مسألة: من أقرض خراً أو باع خنزيراً وهو نصراني ثم أسلم ...517 
[17717] مسألة: بيع الدهن النجس ال ال ام 1 
[77] مسألة: في بيع الدفوف. والمعازف الس امم 
[7] مسألة: بيع المغنيات 1 00 
31" مسألة: بيع العنب ممن يتخذه خمرا مج ارات كارو خشفو وجي 0 
[13 0 مسألة: في بيع لبن بني آدم ا 7 
0/3 مسألة: في بيع الكلا امجح نج امم وا موا للع اط 1 18 
[777] مسألة: في بيع العبد المأذون له وشرائه 1 000 
[!|] مسألة: في ذين العبد المأذون له 1[ 1 0 
[1776] مسألة: من باع عبده وعليه دين 1 
[1] مسألة: من أعتق عبده وعليه دين اا ا 
1[ ] مسألة: من أعتق مدبره وعليه دين با ا 1 


5٠١ ... مسألة: موت العيد المأذون له وعليه دين أو عين أو عروض‎ ]١77[ 
1 مسألة: مضاربة العبد المأذون له‎ ]1[ 
11 مسألة: ما يحق للعبد المأذون له أن يتصرف فيه‎ |] 4[ 
21 مسألة: الحجر على العبد المأذون له العام امسا ل‎ ]71[ 
11 مسألة: في دين العبد غير المأذون له وس‎ ]١747[ 
0 0 مسألة: بيع وشراء العبد المحجور عليه ز ز‎ ]١747[ 
مساألة: في إقرار العبد بالدين ب-00 0 0 ا‎ ]745[ 
1 مسألة: هل يملك العبد مالاً إذا ملكه سيده؟ وو‎ ]١746[ 
0 مسألة: إذا اشترى عبداً بيعا فاسدأء هل ينفذ فيه عتقه؟‎ ]7457[ 
44 .. مسألة: في بيع الصبي» وعتقه. وصدقته بإذن وليه أو بغير إذنه‎ ]717[ 
1 مسألة: في بيع الأب على ابنه الصغير‎ ]١744[ 
1 مسألة: بيع الوصي على الصغار سسا اوراس و‎ ]4[ 
00 89 مسألة: بيع الأخرس‎ ]7١[ 
1 م0 مسألة: بيع السكران ا تام او مدو ماسوو‎ 3[ 
11/7 مسألة: بيع المضطر اب ا اك وام لمعك يه‎ ]!!767[ 
0000 مسألة: سوم الرجل على سوم أخيه؛ وبيع من يزيد‎ ]6[ 
1 مسألة: في اليمين عند البيع وح سا3‎ 01 
5 مسألة: بيع المغابئة‎ ]١76[ 
مسألة: في التسعير ل ا ا‎ ]707[ 
97 مسألة: في النبجش موقط وااا باتو ل اموي‎ ]1761/[ 
6 مسألة: في النفخ في اللحم م‎ | 74[ 
مسألة: في الغش ا اما اس سو ا‎ | 1 


الجامع الكا# 


[٠ا‏ مسألة: الرجحان والزيادة في الوزن والكيل 9 
[3 م مساألة: بيع الحاضر للبادي؛ وتلقي الجلب ا جو حو 8 
]١77[‏ مسألة: في قوله: لا جلب. ولا جنبء ولا شغار في الإسلام ..../1ه 
]١77[‏ مسألة: بيع الجزاف اول وو 
1 )| مسألة: بيع ما ليس بمكايلة معروفة ولا مجازفة 8 
]١776[‏ مسألة: في الاحتكار ل 5 
13م مسألة: في تجارة الإمام ا 2:25( 
0731م مسألة: في السلعة لحا سعران سعر خفي وسعر ظاهر 000000 
[74!] مسألة: في بيع أرض مكة ومنى م 1 
]١74[‏ مسألة: في شراء أرض الخراج م 01 
1 م( مساألة: في شراء وبيع الصيد للمحرم مااع امابوا ا 11 
3 مسألة: بيع الغرر عو و لكا اس 7 
[77!] مسألة: بيع الملامسة؛ والمنابذة» وطرح الحصاة 0000 
3م مسألة: بيع الرطابء والبقول. والقثاء» والجزرء والبصل 0000 
1 مسألة: بيع المعاومة ا 
[1776] مسألة: بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء أو بعد بدوه 0000 
3 مسألة: إذا باع نخلاً مؤبرأء لمن تكون الثمرة؟ 00 
[17917] مسألة: من باع تخلاً مؤبراً 0 
[4] مسألة: إذا اشترى عبداء لمن يكون ماله؟ 00 
[] مسألة: إذا اشترى عبدأء واشترط ماله 1 
03 مساألة: من اشترى عبداً واشترط ماله ضمان البائع والمشتري ٠١...‏ 
0371 مسألة: في العبد يقول للرجل: اشترني وثمنيى دين لك علي.....١٠‏ 


-. 4ه 


الجامو كط 


7 مسألة: في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه ويعتقه‎ ]١77[ 
00 0 مسألة: إذا باع ثمرة؛ واستثنى منها كيلاً لنفسه‎ ]1741[ 
0000 مسألة: إذا باع رجل أرضاء واستنثى منها جزءاً‎ ]8[ 
٠7” . مسألة: إذا اشترى قوصرة؛ على أن يطرح للقوصرة أرطالاً مسماه‎ ]١786[ 
مساألة: وإذا باع شاة؛ واستثنى رأسها اا‎ 83 
0 مسألة: إذا باع أمة» واستثنى ما في بطنها ا‎ ]١71/[ 
مسألة: إذا اشترى عدلاًء على أن فيه مائة ثوبء فوجدها‎ ]784[ 

زائدة أو ناقصة اللي ف املاطلو ام بلاقو او ل 1 37 
[7,84 ] مسألة: شراء ما يعد ويختلف ولا يكال ولا يوزن 17 
]١7949[‏ مسألة: ما يقع البيع فيه مما تم التعاقد عليه ا ا 
١3[‏ مسألة: بيع ما كان شديد التفاوت 1 1 10011 
[773] مسألة: إذا اث شترى متاعأء فقال للبائع: أخذته منك على سعر 

ما تبيع 1 ااا اا 000 
[7] مسألة: في رد القرض بعينه وليس بقيمته 7 
[74] مسألة: بيع الحاضر بالغائب 1 [ذ[ز[ [ [ [ [ 1 1 
[1746] مسألة: بيع السلعة قبل قبضها م ا ا 
0137 مسالة: البيع» والشراء الموقوف ا 0 
[7] مسألة: بيع السلعة إلى أجل بأكثر من سعر الوقت 000 
[4] مسألة: إذا باع السلعة إلى أجل؛ هل له أن يشتريها بأقل من ثمنها؟ . 57 
[1749] مسألة: الإقالة 1 1 ااا 0 
[6! مسألة: من اشترى سلعة وطلب الإقالة مقابل دراهم معدودة 41 
3 ممساألة: في من باع ما ليس عنده 00001 


إاغ8هم-ه 


الجامع اهاج 


[67] مسألة: من اشترى سمئأ فوجد به رَبا؟ 00 0 
]١807[‏ مسألة: من باع لرجلين كل منهما نصف كر فاستحق نصف 
كر قبل أن يقبُضهما ا 10 
[ مساألة: في الطحان يكون عنده حنطة فيقول له رجل بعني قفيز 
حنطة ا[ ااا 


[1866] مسألة: إذا تلف المبيع عند البائع قبل التسليم» أو تلف بعضه ...85 
3[ مسألة: من اشترى أرضاً فيه نخل أو اشترى غنماً فولدت في 


يد البائع قبل القبض 1ه مو 11 ابام تج لاطي وو لال مل ل لي الي 
71 مسألة: من اشترى جارية فلم يقبضها حتى ولدت في يد البائع ...../الم 
[84 1 مسألة: من اشترى جارية فلم يقبفضها وم ينقد الثمن حتى 

وطء البائع شانكمة ع دع دامخا و وا اا ا 41/1 
]١18404[‏ مسألة: من اشترى شيئاً ودفع ثمنه وتلف قبل قبضه 000 
31 مسألة: من اشترى جارية ونقد بعض الثمن وتركها في الباني 

فماتت عند البائع وان مم لووك ا وام ال 784 
[811] مسألة: حبس المشتري للثمن حتى يقبض السلعة وحيس 

البائع للسلعة حتى يقبض الثمن 2 
3م مسألة: البائع يحبس السلعة بباقي حقه فتهلك في يديه م 1 
)١[‏ مسألة: من اشترى جارية فلم ينقد الثمن ولم يقبضها حتى 

وطئها في يد البائع ا 4 
3 مساألة: إذا تبايعم رجلان جارية؛ فوضعت على يد عدل حتى 

تستيرئء فماتت في يد العدل قبل أن تحيض ام 4 
[81 مسألة: إذا هلكت السلعة في يد المساوم بها 4 


-اغ6هم- 


الجامع اكه ا(فديس اتدضيعت) 
١17‏ مساألة: من أخل سلعة مساومة على إن رضيها قطع الثمن 


فهلكت في يده اا وااو ا ا 3 
717 مسألة: من بعث في ثوبين مع غلام ورد أحدهما مع الغلام فهلك . 4١‏ 
[81 مساألة: في أخذ الأربون 5 
[3]ا]مساألة: إذا اشترى رجل سمكة فوجد فيها درة 8 
]١81٠[‏ مسألة: من التقط خثا بقر فوجد فيه عنيراً ول يعرفه فباعه ...... 47 
[3] مسألة: من اشترى حيواناً فوجد في بطنه دنانير 1 
73 مسألة: من اشترى كر حنطة فوجد فيها كيس فيه مائة دينار 
فرده على البائع وم يعرفه اسح اك ا الا لل و 917 
8771 ] مسألة: من باع أثاث بيت ومتاعه فوجد فيه المشتري أكثر من 
قيمته ا 
11 مسألة: من اشترى شيئاً فوجده غير الجنس المسمى 0 
[ مساألة: المشتري يرى نبذاً من السنبل في تبن اللوبيا 0 . 
3م مساألة: من نعي إلى أهله فاقتسموا ميرائه وأعتق بعضهم 
عماليكه ثم قدم ا ل م ا مط لخو ل 591 
[14717] مسألة: من مات وعليه دين إلى أجل معلوم 1 001 
باب الصرف 000000010010101 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1 1[ 1 1[ 1[ [ 1[ 1 ا ااا 
[874] مسألة: صرف الذهب بالفضة 00 
)١|3[‏ صسالة: بيع الدراهم الرديئة بأقل من وزنها 00 
1 مسألة: بيع المثل بالمثل 1 00 
3 مسألة: من اشترى دراهم بدنانير ثم وجد بها زيوفاً 000001 
[877 | مسألة: من اشترى من الصيرفي دراهم بدنائير وليس مع 
الصيرفي دراهم 1[ [ذ[ |[ ااا 


الجم 2 
8 ] مسألة: من باع دراهم بدنائير ثم أراد أن يشتري بالدبئار منه دراهم/1 ١١‏ 


[3]|] مسألة: قلب الصرف ا ا اا 
[1876] مسألة: في رجل له عند رجل دنانير فأعطاه دراهم على أن 
يصرفها ويرد الفضل ا ا 
3 مسألة: بيع ما هو محلى بدراهم أو دنانير ا 
[4777] مسألة: في بيع السيف المحلى نسيئة زد 000 


٠١9. مسألة: من باع فضة بقيمة معينة فوزنت فكانت بأقل أو أكثر‎ ]١878[ 
مسألة: من باع خاتماً حلقته فضة بعشرة دراهم فنقده المشتري‎ ]187[ 


أقل من وزن الحلقة اا 1 1 1 0 
[ مساألة: الزائد والمستزيد 00000000000 
١ 3[‏ مسألة: من اشترى بدينار دراهم وبها زيوف وستوق ومزبقة ١1١١.‏ 
]!١847[‏ مسألة: في بيع الفلوس اممو اج وطس شه ا 
١7‏ مساألة: بيع الفلوس بأعيانها ا 
1 مسألة: بيع الفضة بالفضة جزافاً مع لد الس اا 
[646] مسألة: في السفاتج اط لماو قن وو فلوو وك م1161 ١‏ 
]١1845[‏ مسألة: هل بين الرجل وبين عبده ربا؟ امعد فا ول 1 1118 
[1841] مسألة: بيع تراب معادن الذهب. والفضة 0000001 
]١84[‏ مساألة: صرف الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. مع أحدهما 

شيء من غير جنسه 0 ا 
]١844[‏ مسألة: المزبقة والمكحلة 0 ا ا 0 
]186٠0[‏ مسألة: إخخراج الزكاة وبها مزبقة أو مكحلة ا 1 
7 مسألة: من باع ثوباً بعشرين درهماً مكحلة أو مزبقة 00 


حدعغ8غه6- 


[186017] مسألة: من باع سلعة بمائة درهم ثم وجد بها مزبقة أو مكحلة ١7١1‏ 


[1867] مسألة: من أقرض دراهم وبها مزبقة أو مكحلة ا 1117 
[86] مسألة: التبايع بالدراهم والدنانير وفيهما مزبقة أو مكحلة.... ١5١‏ 
[1866] مسألة: الربا بين المسلمين» وأهل الحرب؟ 1 00 
[67] مسألة: اقتضاء الذهب من الفضة ا 11714 
]١1861[‏ مسألة: من اشترى سلعة بدنانير ثم أخذ من البائع دراهم 
بالدنانير فوجد بالسلعة عيبا لاما لووول 1037011 
[868] مسألة: من دفع لرجل دنانير قضاء من دراهم ثم تغير السعر .... ١15‏ 
]١1864[‏ مسألة: صرف الكراء ااا 
]١8560[‏ مسألة: ما يجوز قرضه. وما لا يجوز عا ل 1 
3 مسألة: في من أقرض قرضاً لجر منفعة» أو ليهدى له 000 
[18757] مسألة: القرض يجر منفعة و اح وطق 11 
[] مسألة: من استقرض لرجل ليكون له نصيباً من القرضة ..... ١7١‏ 
[) مسالة: في قرض الخبزء والدقيق؛ والخمير موا عاو بم 11 
]١1876[‏ مسألة: من له ما يكفيه من المعاش وعليه دين وله عقدة 0 ارا 
[87] مسألة: كسر الدراهم وفيها ذكر الله 0 0 00000 
[187177] مسألة: أجر العطية أو الهدية 0 
[1874] مسألة: في طعام المربي» وهديته ع ا ل ا 11011 
باب بيع الأجناس بعضها ببعض ممما ا 
]١8794[‏ مسألة: من أقرض ففيزا من حنطة بقفيز من شعير نين 
1[ مسألة: من تبايعا حنطة محنطة يداً بيد وتفرقا قبل أن يتقابضا ..... ١75‏ 
3 مساألة: أجناس اللحوم, والأسمان, والألبان» والأدهان لا 


-م6غ6ه- 


الجامع الكاج 


00 مسألة: بيع اللحم بالحيوان‎ ]١87"1[ 
مسألة: بيع العروض بعضها ببعض و1‎ (731 
مسألة: بيع الجنس ببعضه مما لا يكال ولا يوزن 5 ال‎ ]١874[ 
113 مسألة: بيع الحيوان بعضه ببعض ما وو‎ ]18175[ 
1 مسألة: بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب» ونحو ذلك‎ ١3 
١17 مسألة: بيع الحب بالطحين ماو و مش و ام سر‎ ]14171[ 
1 مسألة: بيع مكوك دقيق بمكوك سويق أو أقل أو أكثر‎ ]874[ 
00 مسألة: بيع الحنطة بالحنطة والتمر بالتمر اا0‎ 87[ 
1 مسألة: بيع الشيء بغيره ما أصله واحد‎ [1 
مساألة: بيع الزبد بالسمنء واللبن والشيرج بالسمسمء والزيت‎ 7 
11 بالزيتون ا و ع‎ 
000000 3م مصسالة: في بيع الزبد باللبن المخيض والزيد بالشيراز‎ 
1١5 مسألة: في بيع اللبن المخيض باللبن الحليب أو الرايب‎ ]188[ 
00 مسالة: في بيع الخبز بالحنطة وبالدقيق‎ 3 
١17..... مسألة: بيع الحديد؛ والنحاسء والرصاص.ء بعضه ببعض‎ ]18486[ 
00000 مسألة: في بيع القطن والصوف والحرير يدا بيد‎ 3 
١ مسألة: في الغزول متسطاو ا ولو اسم لو‎ ]!١841/[ 
00000 مساألة: بيع الأرض التي فيها الحنطة بالحنطة‎ 3 
مسألة: هل يصح بيع ما لم يقبض؟ الل و لمي اا‎ ]846[ 
مسألة: من أخل طعاماً ثم قال للبائع قبل أن يقبضه منه أن‎ ]540[ 
يحمله معه ويعطيه أجرته اا‎ 
١61١ مسألة: من أقرض تفيزاً حنطة فجاء به المستقرض وقال بعنيه.....‎ ١3 


-15 م6- 


[847] مسألة: إذا اشترى مكيلا أو موزوناء هل له أن يبيعه قبل أن 


يستوفيه بالكيل والوزن؟ مووود ا ل الا ومو ا ا 1 18 
)]١[‏ ممسالة: المشتري يكيل أو يوزن أو يقبض لنفسه 0 00000 ا 
]١845[‏ مسألة: التولية الم و ع ا م ا ا 6 6 
[1846] مسألة: هل يجوز بيع الثمن قبل القبض؟ 000 
6471 ]!] مسألة: من اشترى كر حنطة فقبضه فقال له رجل يشركه فيه ١66...‏ 
65171 ] مسألة: بيع ما لم يقبض 0 ا 0 

[84] مسألة: من أخل مكيلاً أو موزوناً وسماه وقبضه بغير كيل ثم 
باعه جزافا 1 1 11 1 1 1 1 ااا 

13 مسألة: إذا باع رجل مكيلا هل له أن يشتري بثمنه مكيلاً 
سواه قبل قبض الثمن؟ مط ا وا ا مو 118111 
]4٠0[‏ مسالة: في بيع المزابنة» والمحاقلة 0 0 0 0 
[01]مساألة: في العرايا مص لام واوا ارو ا 8 1١‏ 
باب خبار البيعين ا ااال 
[407] مساألة: هل التفرق بالأقوال. أو الأبدان؟ ال 111 
[4] مسألة: خيار الرؤية ااا اا 
[4! مسألة: من اشترى ضيعة على أن له الخيار ثم مات المشتري ١5‏ 
]١405[‏ مسألة: في بيع المغيب في جوف الأرض 000 
١|١13‏ مسالة: ما يجوز من المدة في الخيار 6[ ز ز [ [ [ 0 
73 مسألة: إذا تلفت السلعة في مدة الخيار 000 
]١50[‏ مسألة: وإذا مات من له الخيار قبل مدة الخيار 10 
١ 3[‏ مسألة: من اشترى سلعة واشترط الخيار إلى وقت معلوم ١7‏ 
[ مساألة: من اشترى حيواناً أو غيره مما يستغل واشترط الخيار ..... ١7137‏ 


-/اعة8ه- 


باب شروط البيع كا 
7 مسألة: الشرط في البيع 00010118 0 0 0 000 
73 مساألة: من باع شيئاً واستثنى منه جانباً غير معلوم 00 
[] مسألة: من اشترى عبداً واشترط ماله 0 
4141 ] مسألة: من اشترى جارية واشترط مواليها أن يعتقها 0000 
]١1416[‏ مسألة: من اشترى جارية واشتّرط عليه أن لا يخرجها 
ولا يزوجها 00 ااا 
١37‏ مسألة: ما يفسد البيع من الشروط 0 
باب المرابعة ل ام رب ا 
[4+7] مسألة: من اشترى شيئاً ثم باعه مرابحة ثم اشتراه 100 
7 مساألة: قسمة الربح على رؤوس الأموال لماو ا 
[41!] مسألة: من اشترى جارية مرابحة 1[ [ ذ[ [ [ 0 00 
[970] مسألة: في رجلين يشتريان متاع ثياب أو عبيد ثم يقسماه......77١‏ 
[4713 | مسألة: بيع كل متباين ذهب بعضه وطس ااا 
[477] مسألة: بيع الثياب على الرقوم؛ وعلى البرنامج مرايحة 1 
3 مساألة: في بيع ده يازده و ا 
١3‏ مساألة: من اشترى سلعة براس امال ولم يعلم بذلك 10 
[ مسألة: من اشترى شيئاً بنسيئة ثم باعه مرابحة 118 
(١3‏ مساألة: من اشترى سلعة من بلد وباعها مرابحة ببلد آخر ما 
]١16717[‏ مسألة: في البائع يعلم المشتري برأس المال ا 
3 مسألة: إذا اشترى ثياباً فخاطها أو قصرها هل يبيعها مرايحة؟..... ١8‏ 
3[ مسألة: من اشترى متاعاً وهب له الثمن ثم أراد بيعه 0000 


-لم86مه- 


]١1910[‏ مسألة: من باع سلعة بما قامت عليه ثم علم أنه أخذها بأقل ل 
3 مسألة: البيع برأس المال وربح معين م 1 
]١1977[‏ مسألة: من اشترى سلعة فباعها بأقل من قيمتها غلطأ 0000 
71 ]| مساألة: إذا اشترى رجل جارية فوطثهاء أو بقرة فحلبها 
أو استعملهاء أو ثوباً فلبسه؛ هل له أن يبيعه مرايحة؟ اس انا 
1[ مسألة: كراهة بيع السلعة مرامحة لمن باعها قبل نقده الشمن.... ١87‏ 
]١975[‏ مسألة: البيع مرابمحة على خصص رأس المال "00 
3 ] مسألة: في بيع السلم بعد قبضه مرابحة و الا 
باب الرد بالعيب عوط ممق مطل ناخد توق وان ال كو الاو اا 16 
73 ] مسألة: من وجد عيباً فيما اشتراه ولم يرده وقت رؤيته 00000 
[48] مسألة: إذا اشترى سلعاً فوجد ببعضها عيباً 1 
]١94[‏ مسألة: من اشترى شيئاً ما يكال أو يوزن وقبضه فوجد 
ببعضه عيباً 0 0 00 
[440] مسألة: من اشترى جاريتين فوجد بإحداهما عيباً 000000000 
[3 0 مسألة: من اشترى جاريتين فولدت إحداهما فوجد بها عيبا ..... 18/4 
3 ] مسألة: إذا ادعى المشتري عيبا في السلعة؛ فادعى البائع 
حدوثه عند المشتري 1 اا 
]0 مسألة: من اشترى عبداً آبق فأنكره البائع از[ 000001 
7 مسألة: إذا اشترى رجل معيبأء فلم يعلم بعيبه حتى حدث فيه 
عيب آخر وا و وم وت عاو وار ا ل 


[146] مسألة: من اشترى عبد ثم أبق ثم حدث به عيب في إباقه.... ١91١‏ 
]١5417[‏ مسألة: إذا قال البائع للمشتري: برئت إليك من كل عيب .... ١9١‏ 


-864ه6- 


قيس ضوعت 
]١4417[‏ مسألة: إذا اشترى شيثاً ما لا يوقف على عيبه؛ إلا بعد كسره .... ١97‏ 
]١ 48[‏ مسألة: وإذا ظهر بالسلعة عيب بعد ما تلفت» أوتلف بعضها ١97.‏ 


3 مسألة: من اشترى عبداً فوجد به عيباً ع ا 
]١960[‏ مسألة: من اشترى سلعة فباعها ثم ظهر المشتري الثاني على 
عيب فيها 1 ز 0 
[3 م مسألة: من اشترى شيئاً يستعمله فوجد به عيبا ل 48آ 
١ 1[‏ مسألة: الرد بالعيب [1[ذ[ذ[1[1[ [ [  [‏ ا ال 
]١467[‏ مسألة: المصراة 0 ااا 
]١1904[‏ مسألة: متى يرجع بالشمن من اشترى جارية فوجد بها عيباً ... 191 
[] مسألة: متى يلزم البيع إذا وجد به عيباً........ 197 
3 ]| مساألة: متى يلزم البيع ويذهب العيب في الجارية اه لقا 
4073 ] مسألة: متى يرجع المشتري على البائع بالشمن الأول 0ن 
]١1504[‏ مسألة: صفة العيب الذي ترد به السلعة مادو 1 


[3] مسألة: من اشترى دابة فسمنت أو هزلت عنده ثم وجد بها عيبا . ١989‏ 
[19] مسألة: من اشترى صبياً صغيراً في المهد أو فوق ذلك قليلاً ... ١99‏ 
3 مسألة: من اشترى جارية فوطثها فولدت عنده ثم وجد بها عيبا .. ٠٠١‏ 


1 مساألة: إذا اشترى الرجل سلعة بسلعة» فوجد فيها عيباً 0 
3 مسألة: من اشترى لرجل جارية فوجد بها عيبا 0 
1[ مسألة: بيع السلعة للمدلس اس ا 
باب استهقاق المع و الالو و مالسل الام اد ا ا 
]١976[‏ مسألة: من سرق منه شيء فوجده فأخله علوم 1 
|١137‏ مسألة: إذا اشتريت سلعة بسلعة؛ فاستحقت إحداهما 3 


73 مسألة: من اشترى غنماً فتوالدت ثم استحقت 00000 
]١914[‏ مسألة: من اشترى دارا فبنى بها ثم استّحقت ما ا 
]١479[‏ مسألة: من اشترى داراً أو أرضاً فغيّر فيها فاستحقت بعضها 

أو كلها ل 
[ © مسألة: إذا اشترى سلعاً في صفقة فاستحق بعضها ام 
[/] مسألة: الخراج بالضمان 1 اا 
3 ] مسألة: إذا اشترى داراً فنقضهاء ثم استحقت 00 0000 


١ 7[‏ مساألة: وإذا اشترى جارية: فوطئها فولدت. ثم استحقت .... 7١4‏ 
1 ] مسألة: إذا اشترى رجل جارية» فزوجها فولدت؛ ثم استحقت... 51١‏ 


000000000 0 [0 مسألة: إذا اشترى عبدأًء فوجده حراً‎ ]١4176[ 
باب السلدم لمق ف فواخمو ا‎ 
11 مسألة: شروط السلم تساك اماي لاع سوم و ال‎ ] 4[ 
مسألة: ما يبطل من السلم وما يصح 00000 ا‎ ]١9131[ 
5189 مسألة: من أسلم حنطة بدراهم حاضرة إلى وقت معلوم‎ ]١19174[ 
مسألة: من أسلم إلى رجل دراهم في حنطة فقال المسلم إليه‎ ]|] [ 
0 أعطني بالدراهم طعاماً وحوائج‎ 
مسألة: إذا أسلم إلى رجل سلماً فاسداً ثم علما بفساده قبل أن‎ 31 
يفترقاء أو بعد ما يفترقان 01 0 ا ااا‎ 
مسألة: إذا كان له على رجل دين. أو عنده وديعة, أيجمله‎ ]١9481[ 
سلما في حنطة؟ 2 ز 1 ز 1 1 | 1 1 ا ااا‎ 
مسألة: إذا أسلم إلى يوم بعينه. أو إلى شهر بعينه اما‎ ١31 
000 مسألة: السلم إلى وقت معلوم [ز[ ز [ [ز[ [ ز 1 ا‎ 8 


اهم 


فهرس الموضومات 


١ [‏ مسألة: إذا وجد في رأس مال السلم ردية نيبي محب يي م 
]١986[‏ مسألة: إذا قب قبس المسلم سلمه» ثم وجد فيه عيبأ 0 
[3] مسألة: من اث شترى شيئاً فلم يرده حتى حدث فيه عيب 1 
]١ 1[‏ مسألة: إذا استحق فى رأس امال من المسلم إليه امووو ا ال 1 
١ 3[‏ مسألة: في المسلم يعطى سلمه؛ أو خيراً منه» أو دونه 0 
[] مسألة: من أعطى رجلاً خيراً من سلمه م ا 
1 ساألة: في الإقالة في السلم لامك ل ا با 111 
١37‏ مسألة: في بيع السلم الم سن امو ام ع 1 
[]مسالة: السلم في شركة المفاوضة مشخ لاود وو بمو 1 111 
43 مسألة: من أسلم في شيء فباعه قبل أن يقبضه مو ا 11 
31م ساألة: السلم في الحيوان 0000000 
[ ]| مسألة: هل يسلم ما يكال فيما يكال؟ 0-8 0 0 0 0 000000 
173 ممسالة: سلم الأشياء في الشيء. وسلم الشيء في الأشياء المختلفة . 71 
]١441[‏ مسألة: السلم في الفواكه 0 0 000ل 
١3‏ مسألة: السلم في الرمان والسفرجل وما أشبه ذلك من الفواكه ...774 
0/3 مساألة: السلم في العصير والخل 0000001 0 000 
[ مساألة: السلم في اللحم؛ والرؤوسء والبيضء والجوز 0ن 
7 مسألة: السلم في الآجرء واللبن» والجصء والقتصبء. 
والحطب. وروايا الماء 00001 ا 
13 ممساألة: السلم في الأدهان» والأسمان. والألبان ا 
7 مسألة: السلم في الثياب, والأكسية؛ والبسط. والابريسمء 
والقطن. والصوف وو سوا امااا ا 


كه 


[1 مساألة: السلم في طعام من مزرعة بعينها عات م 71 
٠0 [‏ مسألة: من اشترط في السلم كيلا أو وزناً لا يُعرف قدره ..... "577 
[ مسألة: إذا تزايدا في رأس المالء أو في المسلم فيه. أو حط 
أحدهما عن صاحبه 000000000 
1٠0‏ مسألة: إذا عجل المسلم إليه السلم قبل وقته على أن ينقصه المسلم 715 
[4 مساألة: هل تجوز الشركة في السلم؟ اا ار 
]٠٠١9[‏ مسألة: شركة الجماعة في السلم ع ا 11 
]٠٠١[‏ مساألة: الرهن, والكفيل في السلم اه و 11 
7 مساألة: إذا مات المسلم إليهء هل يحل ما عليه من السلم؟..... 7717 
]١17[‏ مسألة: إذا اختلفا في السلم اا وا 01 
باب الأوزان اس ما لف ل او قد ا اط توس اخ ا 6 
معنى وزن سبعة ل الع ل ملم ع لاطو لوو ا وم الما اق شا 1112 
كتاب الشفعة ا اا ااا اا 111[ [ 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 1 
١ [‏ ] مسألة: الشفعة للجارء والشريك ا[ ا 
[ مسألة: هل للذمي شفعة عا ة سما ال 
٠١ [‏ مسألة: هل للصبي شفعة مومعو ا سا ا قو د ل 811 
]٠17[‏ مسألة: في تعدد الشفعاء ديو سوا عباس لكايه او 101 
]١١1017[‏ مسألة: الشفعة على عدد رؤوس الرجال 00 
٠ 4[‏ مسالة: في الدار إذا بيعت بدراهم أو بدنانير أو بما له مثل .... 767 
]١14[‏ مسألة: إذا بيعت دار بدار 00 ااا 
]١7[‏ مسألة: الإفالة في الشفعة ا ا 701 


لثماممه- 


الجامع الكاة 
37 مسألة: إذا باع رجل دارا بالف درهم وحط عن المشتري 


نصف الثمن أو أقل 00 
1[ ؟١]‏ مسألة: من باع دارا بألف درهم وحط عن المشتري مالة درهم.... 105 
3* ؟]] مسألة: من اشترى دارا وقال للشفيع قد اشتريتها بألف 90 
[74١؟]‏ مسألة: إذا اشترى رجل دارأ على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام ..... 704 
[76١؟]‏ مسألة: إذا اشترى رجل دارا فأخذها منه شفيع بشفعته 10 
3 مساألة: في مسن تزوج امرأة على دار أو خالعها عليهاء 
أو استأجر على دار امار واه الاو لمم م16 
7 ؟] مسألة: من وهب لرجل دارأ أو أرضاً على عرض نل 
]١١74[‏ مسألة: من أمر رجلاً أن يشتري له دارأ فاشترى له 58 
باب فيما يبطل الشفعة 1 1 1[ [ [ [ [ ز ز 1 
[] مسألة: إذا علم الشفيع أن شفعته قد بيعت ال 1 
٠‏ ] مسألة: إذا كان للدار شفعاء فقال البعض: لا أريد جميع الدار 
ولكني آخذ نصيي من الشفعة امط نا لط 71091 
[ مساألة: في تأجيل الشفعة 111 0 0 0 
[7* !] مسألة: في رجل اشترى دارأ وها شفيعان 000000 
1[ ] مسألة: إذا اشترى رجل دارا فللشفيع أن يأخذها بالشفعة من 
المشتري 0 ا 
[ مسألة: إرث الشفعة الوط امشو و لقا فو ل 0 
[6* ؟] مسألة: إذا بيعت دار ولم يعلم الشفيع إلا بموت المشتري ...... 04؟ 
[07]] مسألة: في تسليم الشفيع الشفعة قبل عقدة البيع 1 
]7١ [1‏ مسألة: التسليم للشفعة ل 
١ 7[‏ مسألة: في شراء الوكيل لشفعته 0 


همهم 


باب كيفية أخذ المبيح بالشفعة 1 1 ا ااا 

[ ا مسألة: أخل الشفعة من الموكل والوكيل ال ا 1 

]١١40[‏ مسألة: الشفيع يأخذ نصيب أحد رجلين في دار ا 
]١١41[‏ مسألة: وإذا اشترى رجل من رجل دارا بغمن مؤجلء فقال 

الشفيع: أنا آخذها إلى أجلها مم لالجو ااا با 011 

[47١؟]‏ مسألة: إذا اشترى رجل دارا لها شفيع 00 

777 ..... مسألة: من اشترى دارأ فاستهلك بعضها ثم جاء الشفيع‎ ]٠١47[ 


٠٠ 4[‏ مسألة: من اشترى أرضاً فيها نخل مثمر فاستهلك الثمرة ثم 


]7١ 45[‏ مسألة: من اشترى دارا فأصلحها وغرس بها ثم جاء الشفيع .... 5160 
]١! 3‏ مسألة: إذا أخذ الشفيع دارا بشفعته فبنى فيها ثم استحقت من يده 775 


[7 ] مسألة: اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن ين 
]٠١ 8[‏ مسألة: في خيار الرؤية والرد للشفيع 00 ز[ز[ز[ ز [ ز ز 1 110007011011010 
باب الإجارات ا لك انان الل 1 ار لطر رون لل ملك ا اقم ا 711 
١٠ 44[‏ '] مسألة: ما يصح. أو يفسد من الإجارات 000000 
]١60[‏ مسألة: في إجارات متفرقة اوماق مجصصة عسي 110 
3 مساألة: أجرة المثل مرنفظة الالو واس اواو اما ل 1110 
٠67‏ مسألة: من استأجر جملاً إلى مكة وإذا كانت مدة السير أقل 
تكون الأجرة أكثر وكا لاش اسمن اواو و 
]١١61[‏ مسألة: من باع دارأ مؤجرة قبل انقضاء مدة الإجارة 0 
1 مسألة: في فسخ الإجارة ل ا ا لا 
]١١66[‏ مسألة: بعض ما تفسخ فيه الإجارة 11 


-680ه6- 


[67١؟١]‏ مسألة: في الاستئجار بطعام معلوم 1 
013١؟]‏ مسألة: في الاستئجار بطعام الْمُسْتَجَر وكسوته ا 
]٠54[‏ مسألة: في اشتراط الفسخ محامة اوشم ومسا ام عله و 1/16 
٠ [‏ ] مسألة: القول في استئجار عبد مرض أو أبق قبل مضي المدة يوق 
1[ مساألة: في اختلاف المكاري والمكتري في الأجرة أو المدة ...... 7174 
3 مسائل في أحكام الظثر 1[ [ [ 00 
13 مسألة: في بيع لبن الإنسان ااا 
]]١57[‏ مسألة: عجز الظئر بعد استتجاره ا م ع 0 
[*] مسألة: الحكم فيمن أعتق صبياً 00000 0 
]١١76[‏ مسألة: من استاجر ظئراً لترضع له ا 
173 مساألة: في الظثر تُرضع بلين خادمتها أو امرأة أجنبية ا بم 
]٠١7177[‏ مسألة: في استئجار الظثر لغيرها او سو اا 
3 مسألة: إرضاع الظئر لصبي غير المستأجرة له م ا 
٠ [‏ ] مسألة: إبطال إجارة الظئر من زوجها واتيانه لها ل ا1 
]7١[‏ مسألة: فيما تصح إجارته وما لا تصح معد الكو ناض ع لا 
باب القول في الأجرة 0 ان 
[3 مساألة: وقت وجوب الأجرة زد 0 00000 
3 مسألة: في الأجر قبل تسليم العمل 000 
[737] مسألة: من استأجر دابة أو عبداً أو صبياً فمات قبل مضي المدة... 7/٠‏ 
[ ] مسألة: فيما أَجَرَ باكثر ما استؤجر به ل الا 
67 ] مسألة: من استؤجر على عمل شيء ول يشترط عليه أن يعمله ييده 78١‏ 
[77] مسألة: كسب الحجام م م ا 1 


]7١11[‏ مسألة: عسب الفحل والمام حووي ف امجا حساقام المي 1ل 
]٠7[‏ مسألة: أخذ الأجر على القرآن والأذان قوف ا 
]١١174[‏ مسألة: أجر المعلم مم١‏ وج 4ك الامو ل قباو و انما لكاو قار 
]١١8٠0[‏ مسألة: أجر بيوت مكة امسو اعادو و م ا 1 
[13 مساألة: إجارة دكاكين سوق الكوفة فك سم م لو 1 
3 مسألة: أجر البغي 1 
]١١487[‏ مسألة: أجرة نسج الذهب. والفضة ل 
[ مسألة: جعل الآبق» والضالة مما سما الف امو 
[0086 مسألة: الرشوة على الحكم ال سوا ابم او 
]١87[‏ مسألة: في الهدية لرجل يتكلم لآخر في حاجته اممو 1 
باب ضمان الأجير 0[ [ [ [  [‏ 0 ا 
73 ]] مسألة: في ضمان المكاري أو الملاح الصا ا 
[ مساألة: ضمان الراعي ا 11 
]١4[‏ مسألة: في ضمان الملاح والسفينة الدافعة واوا م ا 131 
]١40[‏ مسألة: ضمان القصار 0 ااا ا 
٠41[‏ ] مسألة: ضمان الغلمان 01013111 ا ا 
]٠١97[‏ مسألة: ضمان المتطببء والخاتن 000 
0/١ [‏ مسألة: ضمان صاحب الحمام واس 1 
باب ضمان المستاجر ااا ا ا 0 ااا 0 
١1‏ ا]مساألة: إذا اكترى دابة إلى مكان فجاوزه ااا 

[46١٠؟]‏ مسألة: إذا اكترى دابة ليحمل عليها أرطالاًء نحمل عليها أكثر 
من ذلك مي اج ني ب لدو ا ا 1 


[انجامع العا 


[ مساألة: في استئجار عبدٍ أو دابة وادعاء موتها الم 
[7 مسألة: رد العارية أو المستأجر إلى موضعه م 
]]١4[‏ مسألة: فسخ الإجارة بعد رؤية المستأجر ا ل 
[04/] مسألة: مضي مدة التأجير بدون حائل وا ا 
باب المزارعة 1 اا 
]١١٠١[‏ مسألة: إجارة الأرض 0 
[3 ]| مساألة: زراعة الأرض غير المقسومة اا ا ا ا 1 
كتاب الشركة و ال اخ اد اش م 
باب شركة المفاوضة 00 
]]'١7[‏ مسألة: شركة المفاوضة ديئاً ا 6 
[ ] مسألة: من ذهب عقله في شركة المفاوضة ا 
باب شركة العنان و ا ا ل ا ال وان شف اا 
١ 5[‏ ] مسألة: غياب أحد الشريكين 0 0 
١ [‏ مسالة: ما يجوز للشريك بدون إذن شريكه 0 000000 
[7١1١1؟]‏ مسألة: في الشريكين يشترط لمن يعمل فيهما مالا أكثر ا 
]١١١1[‏ مسألة: في الشريكين يرضى أحدهما بمال عين والآخر بمال دين .. 8١51‏ 
]١١١4[‏ مسألة: الإشتراك بمالين غير مختلطين 0 00 
١1‏ ] مسألة: الشركة بالعروض 0000 0 000 
37 مسالة: في من اشترى شيئاء فأشرك فيه آخر قبل قبضه 81 
3[ مسألة: شركة الذمي لفو باقوو لوعو ليواوم ا 
[)] مسألة: شركة العبد. والصبي 00 
]1١١3[‏ مسألة: في نفقة أحد الشريكين إذا خرج في تجارتهما مر 


-م6ه6- 


[قهرس الوضومات] 


باب شركة الوجوه. وشركة الأبدان 0 
١١1‏ مسالة: في التفضيل في الربح بين الشريكين السو 111 
باب الشركة على غير التجارة ا 
]!!١١6[‏ مسألة: في الشريكين يشتري أحدهما دون صاحبه 0ن 
باب المضارية اا ا 0 ان 
]١7[‏ مسألة: في المضاربة بين المسلم والذمي 8 1 0 000 
]١7[‏ مسألة: في اتجار الوصي بال اليتيم أو مشاركته ام 
[4١١؟]‏ مسألة: انقضاء المضاربة ااا 
]١1[‏ مسألة: في المضاربة بدنائير فتصير دراهم ا ل 6 
]١[‏ مسألة: هل يكون مال المضاربة عرضاء أو حيواناء أو ديئاً؟ ...... 7/7 
37 ]| مساألة: المضاربة بقيمة عرض من العروض ريض 
[17١؟]‏ مسألة: المضاربة بسلعة مع دراهم 0 ااا 0 
]!١77[‏ مسألة: ما للمضارب أن يعمله في المضاربة» وما ليس له أن يعمله ٠7١‏ 
]١١14[‏ مسألة: إذا خالف المضارب فيما أمر به فربح» أو خسر 1 


888 مسألة: شراء المضارب مالاً يجوز بيعه ولا يملكه المشتري بالقيض‎ ]1١76[ 
مسألة: وإذا اختلف المضارب ورب المال» وادعى المضارب‎ ]؟5١1؟5[‎ 


أنها مُطْلّقَةَ وادعا رب المال التخصيص 0 
73 مسألة: اختلافهما في الربح م ا ا 
[74١؟]‏ مسألة: اختلافهما في رأس المال ا ا 
]]١ 3[‏ مسألة: نفقة المضارب على نفسه ا 
[ !]] مسألة: في شراء المضارب من رب المال. والبيع منه مرابحة.... 775 
[3" '] مسألة: معاونة رب المال للمضارب ل 


مه 


الجامع انعا 


]١ 3‏ مسألة: رب المال يمنع المضارب عن بيع سلعة 0 رس 
73 ؟] مسألة: قسمة المضاربة 0 
]١! 3‏ مسألة: إقرار المضارب بالدين 01 00 
]11١6[‏ مسألة: طلب رأس المال من المضارب 0 0 0000 0 
١ 3[‏ مسألة: في هلاك مال المضاربة قبل الشراء؛ وبعده م 
]١١77[‏ مسألة: في المضارب يضيع مال المضاربة ا 
]1١14[‏ مسألة: زيادة الربح للمضارب 0010130131198 0 0 0 ا 
31 ]] مسألة: المضارب يزيد البائع شيئاً 0 0 
]١١4[‏ مسألة: إذا مات المضارب وعليه دين وعنده وديعة 711 
31 ] مسألة: مضاربة الصبي والعبد 00 
]'١147[‏ مسألة: المضارب يشتري جارية فتجيء بولد امو 1 
باب شركة السفل والعلو والشوارع والأزقة ومسيل الماء وغير ذلك ماما اماس 
[ '!] مسألة: تحديد الطريق تحصن سنس اواو 1 
]!١54[‏ مسألة: في الجلوع الشارعة في دار آخر ا ان 
]1١546[‏ مسألة: من كان له باب يمر إلى دار آخر أو ميزاب يسيل في دار 
آخر فمنعه ا ا 
173 م مسألة: حريم الأنهار. والآبار» والعيون 6 
1[ ]| مسألة: المسناة على النهر اا ا 
]١ 3‏ مسألة: حريم النخلة 2 ووم 
١3[‏ ] مسألة: الحمى ومعام الطريق لاو اس ام 16 


.يكم 


باب القسمة ااا[ 1[ ااال 
]1١١6١[‏ مسألة: ما لا يجوز قسمته ا 1 
[7] مسألة: من وجد في قسمه عيباً بعد القسمة 8[ ز [ز[ [ [ 0 0 0000 
[67 '] مسألة: إذا كان يبن رجلين أرض وفيهما نخلة وأرادا القسمة لشن 
]11١67[‏ مسألة: في قسمة الأرض المزروعة شوخ السب ا 
[]! مسألة: في بيع الماء 1 1[ ا ا 
كتاب الرهن ا ا و 71 
باب أحكام الرهن ا 111[ 1[ 1 ا ا 
]1١١65[‏ مسألة: هل يصح رهن ما لم يقبض ا ‏ /211 
1 مساألة: في رهن بعض الشيء ع م م ا 
]!١61[‏ مسألة: الرهن في كراء الدور وغيرها 0 00 
]!١4[‏ مسألة: في استدامة القبض 11 1 ااا 
]١[‏ مسألة: في أخذ بعض الرهن سوا 
]١١١[‏ مسألة: في نفقة الرهن لح «اف اماي مادو وام اا 
]]١3[‏ مسألة: إذا ارتهن شجراً فأثمر» أو أمة فولدت. أو ناقة فنتجت... 1٠‏ 
]]١17[‏ مسألة: الزيادة في الرهن السام سج او اسان ا لو 1 
[ ]| مساألة: الزيادة والنقصان في قيمة المرهون بانسو ا ا 
[4] مسألة: الرجل يرهن شيئاً بين رجلين 00 
]١6[‏ مسألة: الرجلين يرهن أحدهما عبداً ثم يرهنه الآخر رون 
3 ]م]] مسألة: الرجل يرهن أرضاً من رجلين 0 
]!١17[‏ مسألة: رهن العارية 103 عوط ف روااطاد و التو وحنو ا 
[] مسألة: في المرهون يستحق بعضه اام وا ماسمصيو ا 
[ ]| مساألة: موت الراهن وعليه دين غير دين المرتهن مير 


اكه 


تيمت 


باب في خلف الرهن, وانتقاصه. وانتفاع المرتهن 1 1 1 اا 
[ ] مسألة: في الرهن يتلف عند المرتهن 0000 
731 '] مسألة: رهن الجارية فتموت اووس ا ال 
7731 ]| مسألة: رهن جلد الميتة 00131 0 ااا 
]١ 77[‏ مسألة: ضمان قيمة الرهن ا 
[ !]] مسألة: في الرهن يتتقص أو يتلف بعضه في يد المرتهن يس 
]7١16[‏ مسألة: رهن الفضة بالفضة ا 
]١ 3‏ مسألة: من رهن درهماً صحيحا على درهم مكسور 01 
]١١77[‏ مسألة: تلف الرهن أو بعضه ب ااا 
[> '] مسألة: في تلف فوائد الرهن ا وو 
]!١7[‏ مسألة: إذا ارتهن رجل جارية فتلفت عنده. هل تقوم عليه 
يوم رهدت؟ واوالا 6 3 للا جروالا دودو ل ا ار 
]١140[‏ مسألة: في انتفاع المرتهن بالرهن 000 
(١3‏ مسألة: رهن الجارية وإذن المرتهن في وطثها اال 
31 ]] مسألة: إذا طال مكث الرهن ولم يعرف صاحبه ماب م 
[ ] مسألة: إذا هلك الرهن عند العدل ناف 
[1] مسألة: في أحكام الرهن المستعار نمضو تدا كي ا ا 
]١١66[‏ مسألة: الجارية تستعار فترهن فتأبق أو تموت ا ل 
[8 ]] مسألة: رهن العارية الم وو نف مال اس لاس 0 
]١ ١473‏ مسألة: من استعار شيئاً على أن يرهنه على شيء مسمى ..... 784 
]١١84[‏ مسألة: في اختلاف المستعير والمعير با ادوو وما 1 


-1كم- 


(فهرس اللوضوعات] 


باب اختلاف الراهن والمرتهن 000 
[3 ] مسألة: اختلاف الراهن والمرتهن ا 
[940١؟]‏ مسألة: فك الرهن ااا ا 

باب التسليط على الرهن 0 ااانا 
[3] صساألة: اختلاف الراهن والمرتهن على بيع الرهن 0000 ان 
7 ]ممساألة: غلق الرهن ااا 
باب فيما يحدث الراهن في الرهن اس اوه اال 
باب جناية الرهن و ل 
كتاب الغصوب سس ل ا و و 
باب في المغفصوب يوجد بعينه ااا[ اا 
]]١[‏ مسألة: اغتصاب الأمة والمدبرة وأم الولد ا ال 1 
3 مسألة: من اغتصب عليه شيء فوجده وقد تغيرت حالته..... 4٠6‏ 
[144؟] مسألة: من غرس شيئاً في طريق المسلمين 00 
[3 ]| مسألة: من له شجرة أغصانها متدلية في بستان جاره 5 
]١١17[‏ مسألة: من اشترى لغيره جارية فأخذها لنفسه وأحبلها فولدت .. 1٠5‏ 
باب ني المغصوب يزيد أو ينقص ااام متا ستيان ارما 110000000 
١[‏ ]] مسألة: من اغتصب غنما أو بقرا أو لقاحا فتتجت عنده 0 
]]!١44[‏ مسألة: من اغتصب صبياً تملوكاً أو صبية أو فصيلاً أو شيئاً 
من الحيوان فأنفق عليه وأطعمه حتى كبر 1 
[7 مسألة: من كسر لرجل قلب فضة أو ذهباً او درهماً 1100 
باب استهلاك المفعدوب ااا 1[ 1 0000 
[701]] مساألة: في تغيير المغخصوب عن حاله مو الج 1 


-ث "م 


الجامع تكاج 


17 مساألة: في الاتجار بالوديعة 00 
[0/؟] مسألة: من حفر قبراً في أرض لا مالك ودفن فيها شيئاً وهو 
يعلم ذلك روا و اع ل ا ا ا 1117 
1 مساألة: حكم الخراب 10000000000001 
[06] مسألة: ما لا يكون الرجل فيه مغروراً م مع 11 
1731( مسألة: خيانة الخائن المي ا م1117 
[7] مسألة: في المصلي يضيع ثوباً فيجد خيراً منه ا 
[3 مساألة: رد المظالم على الورثة 00000000 
1 مسألة: من عليه حقوق للناس ومظالم 0 
٠1‏ مسالة: في ذبيحة اللص اا ل 
كتاب الإكراه ا ا 0 0 
باب في التقية ا ا انكو د ووم و أ ا مر ل ا 11 
باب الإكراه على أكل المينة. وشرب الخمر الس اا ال 0 
باب الإكراه على الطلاق. والعتاق والصدقة. والايمان 4 
3 مسالة: في الإكراه على البيع» والشراء 1 
1[ مساألة: الإكراه على الإقرار 0 0 00000 
باب في الإكراه ملى الققل ونحوه 1 
1[ مساألة: الإكراه على الزنا لماجا ا مف سوك لو 1117 
كتاب الهبات والصدقات ا اا 
باب فيها يجوز من الهبة والصدقة ومالا يجوز 7[ [ز[ذ[ ز[1[ز[ [ز[ [ |[ 0 ا 
7 مسألة: في هبة المجهول؛ والمشاع الم ع لاا 1117 
]!١6[‏ مسألة: هل تصح الحبة إن لم تقبض؟ رح ا ل 11 


14م - 


الجامعاعة 
[3]] مسألة: هل تصح الوصية. والهبة:. إذا لم يقبلها الموهوب له 


والموصى له ودع بوكس مدقو عاد ماسوو 1 
7م مساألة: في الهبة للعبد 0 00 
[14١؟]‏ مسألة: في الحبة بأكثر من الثلث الات صمي املا لخ رن 24 
]١ 3‏ مسألة: من أخرج من ماله شيئاً لمسكين ليدفعه إليه فوجده قد 
ذهب ال و اس ف وو كام وو لور ا و م 41 5 
]7771١[‏ مسألة: من وهب جارية واستثنى ما في بطنها 0000 
[3© مسألة: صدقة المرأة من بيت زوجها ااا 0 
7( ممساألة: هل له أن يفضل بعض ولده على بعض؟ 117 
0/71 مسألة: الصدقة على الأقارب مط ل ا 1 
[4؟7١]‏ مسألة: من تصدق على بعض آقاربه فردها إليه الميراث 11 
[77] مسألة: من تكلم لرجل في حاجة فأهدى إليه منها 11 
13 مساألة: النثار في الأملاك اا 
[17117] مسألة: في صدقة العبد من مال سيده 1 1 10 
باب رجوع الواهب في هبته ايز[ ا 
43 مسالة: من وهب لرجل هبة على عوض فعوضه منها 
فاستحق العرض مالع تماد سام ا م ا لا ا 51917 
[7]] مسألة: من وهب ديئاً له على رجل وحلله منه 8 
باب العصرى والرقبى 111[ 0 10000 
باب الوقف 1 |[ 0 ا 
11 مسألة: في وقف المشاع و ا اص يه 1ر8 2 
١/1‏ مساألة: في وجوب الصدقة بعد التصدق بها 55 


"همه 


ص هده 


باب العارية والمنيحة 1 
571 مساألة: في صحة العارية 1 
[73777] مسألة: من استعار دابة على أن يركبها إلى موضع فركبها إلى 

موضع أبعل منه الوم هلواط ال الحا لاه لطا او 1 11 

0/3 مسألة: هل للمستعير أن يعير ما استعاره؟ اخ 11 
1 ]| [مسألة: رهن العارية 6 1 ااا 
01731 مسألة: رد العارية و ا 
73 مسألة: رد العارية مع ثقة فتتلف 1 
كتاب العتق ا 1111111[ ز[ز[ز[ز[1[ 1[ ااا 
[] ممساألة: في الطلاق والعتق ا 
[3]] مسألة: عتق العبد قبل قبضه ا 0 

باب العتق على الشرط 1 

071 مساألة: من يعتق من عبيد من قال: من بشرني مقدم فلان فهو 

حر ا ا ااا 
[41”] مسألة: من قال لعبده: أنت حر إن شاء الله ا ب 17 
[3] مسألة: في الطلاق والعتاق اونا ع1 
[174] مسألة: من قال لعبده: إن بعتك فأنت حرء ثم باعه 1 
3 مسألة: من قال جواريه: من تسريت منكن فهي حرة ما 1171 
]]١6[‏ مسألة: من قال: كل مملوك لي حرء وفيهم العبد والمدبر وأم الولد 4177 
13 ]| مسألة: من قال لعبده: إن مت فجأة فأنت حر 1 
١] 73‏ ] مسألة: من قال لعبده: إن دخلت هله الدار فأنت حر 010 
[154؟] مسألة: من قال لعبده: إن فعلت كذا فأنت حر م 1/1 


-15م- 


باب في من أعتق الشقص من مملوكه 2 
[1744] مسألة: في من أعتق من عبده عضواًء أو جزءاً 11 
1[ مساألة: إذا قال لأمته: ما في بطنك حر باخ ور تا 1 
]1101١[‏ مسألة: في العبد بين رجلين فدبر أحدهما نصيبه أو كاتبه 74 
[7 مساألة: في العبد بين رجلين 0 ا 
[1707] مسألة: في من ملك ذا رحم محرم؛ أو شقصاً منه *10 
]١7١51[‏ مسألة: في من أعتق عبداً من المغثم ع ا 
[1706] مسألة: في من أعتق ثلاثة أعبد له في مرض له لا مال له غيرهم .. 5/417 
[67؟!] مسألة: من قال في مرضه: إن مت فثلث عبيدي أحرار 101000 
[/101؟7] مسألة: من قال: أحد عبيدي حر ول ينو أحداً منهم ال 1168 
]١١64[‏ مسألة: في حدود الحرية ا ا 
]١104[‏ مسألة: في إنكار العبد إعتاق نفسه 0 21000000 
71 مسالة: في من أوصى لمملوكه 1 

باب القول في التدبير 00 0 
[3 مسألة: من أعتق جارية ومات قبل أن يؤد ثمن الجارية 84 
1[1"]مساألة: من قال لعبده: أنت حر بعد موتيء ولم يوقت ا 
[1177] مسألة: من كان له ثلائة أعبد لا مال له غيرهم وقيمتهم 

واحدة وأوصى بعتقهم ل ا 14 
53 مسألة: الحكم في ولد المدبرة ا 
[17164] مسألة: في بيع المدبرة ووطئها 6 
37 مساألة: في المدبر يستبدل به غيره وس اا 
[17717] مسألة: هل يكاتب المدبر م ا ال 11 


ل/ا"_هم -- 


الجامع انعا 


[4؟!١!]‏ مسألة: إذا قال لعبده: إذا كان رأس الشهر فأنت حر 144 
[4] مسألة: من قال لآمته: إن كنت في ملكي إلى شهر فأنت حرة..... 116 
[1717] مسألة: إذا قال لعبده: إذا خدمت ابي حياته فأنت حر 4 
3 مسألة: حكم مدبرة النصراني إذا أسلمت 0 
[771777] مسألة: في المدبر يرتد سيده ما ا الا 11 
[717؟؟] مسألة: إذا كان يبن رجلين جارية؛ كيف يعتقانها أو يدبرانها معا؟. 445 
[71" مسألة: إذا دبر رجلان جارية 01 اا 
باب المكاتيية اا 
[] مسألة: في قوله تعالى: «كَدَاتِبُوهُمَ...» هو على الإيجاب أم لا؟ 4948 
[1] مسألة: في حكم المكاتب إذا أدى بعض كتابته ااا 
1 مسألة: في المكاتب يعجز عن تجم واحد وا 0 
[17174] مسألة: في المكاتب يقول لسيده: ضع عنى وأعجل لك ال 
١31‏ مسألة: في بيع المكاتب 1 1 ا 
[80]! مسألة: الإقالة في الكتابة اشوا شو س8 
[1] مسألة: هل يجوز الكتابة على أقل من نجمين؟ نه 
[741؟] مسألة: من كاتب عبده وشرط عليه نجوماً معلومة م 5 
1[ مسألة: من كاتب عبده على شيء غير مسمى مو ذه 
[784 ]| مسألة: من كاتب عبده على نفسه وماله اي ال 
]١186[‏ مسألة: في عبد بين رجلين. كاتبه أحدهما وا ا ل أدة 
[3] مسالة: في اختلاف السيد ومكاتبه وتات وااو ا الم اده 
13 مسألة: في المكاتب يلزمه دين ول وو لخم و ا أائة 


حر" مس 


جك 


000 0 0 مسألة: في عجز المكاتب وكان قد أعين‎ ]١144[ 
00 9 مسألة: هل للمكاتب أن يتزوج؟‎ ]١؟76[‎ 
5 مساألة: هل له أن يسافر؟ امنا د الو ال الس‎ !14[ 
مسألة: هل للمكاتب أن يعتق عبده؟ امو اه‎ !]]11[ 
301 مساألة: إذا ملك المكاتب ذا رحم محرم منه م ا‎ 13 
000 1 مسألة: في من وطىئ مكاتبته‎ ] ١7 
5:4 مسألة: إذا كاتب عبده ثم مات. هل يكون مكاتباً على حاله؟....‎ ]3[ 
مسألة: في منزلة ولد المكاتبة المولود في كتابتها ل اق‎ 31 
6 مسألة: إذا كاتب المكاتبة عن نفسه وولده؛ ثم مات‎ ]47[ 
03 مساألة: في المكاتب يموت وقد أدى بعض كتابته لو‎ 7 
[744؟] مسألة: إذا أصاب المكاتب ميرائأء أو حداً اخ سس اذ‎ 
0 [754؟] مسألة: من اشترى عبداً على أن ثمنه ديناً له عليه‎ 
01 مسألة: في العبد يدفع مالا إلى رجل ليشتريه من سيده‎ ]1[ 
باب أمهات الأولاد اذ[ [ز[ 1 1[ [ [ اا‎ 
00 مسألة: في بيع أمهات الأولاد‎ 3[ 
517 مسألة: إذا ملك رجل أمة قد ولدت منه بنكاح ا‎ 17 
01 مسألة: في الأمة تسقط من سيدها سقطأً قد تبين خلقه‎ ]"٠[ 


[5*”'] مسألة: في المدبرة أو أم الولد أو المكاتبة تتزوج فيولد لها أولاد.... /1١ه‏ 


ثم ادعى الولد تالافك ا مف الام الا وم ا ل ا ا 1 :6 
ك] مسألة: من أقر أن جاريته حبلى منه ولم يعلم أنها ولدت حتى 
ادعت ذلك 1 1 1 1 1 1 ا ااا 


الجامع العا 


71 مسألة: إذا ادعى الأب ولد جارية ابنه 5 
[1704] مسألة: من وطئ جارية ابنه بتزويج 0 
[70!] مسألة: حكم أم الولد النصراني إذا أسلمت 0000 
[7"] مسألة: وصية الرجل لأم ولده في مرضه ا اذ 
باب الشهادة على العتق ااا ااا الي 
3" مسألة: في العبد يكون بين رجلين فيشهد كل واحد على 
صاحبه أنه أعتق نصيبه 0000000 اا 
73 مسألة: في العبد يكون بين رجلين فيشهد أحدهما على 
صاحبه أنه قد دبر نصيبه د و د ا 9011 
باب الولاء ال ا اط وس 011 
[77] مسألة: في اشتراط الولاء وعس و ي ابوسو ااساي 51 
71 مسألة: الوارث أو الوصي يعتقان عن الميت ا ا اه 
]77١15[‏ مسألة:' من أمر غيره أن يعتق عنه ا ا 
173" مسألة: الحربي يسلم هو وعبده في دار الحرب أو يسلم 
أحدهما قبل صاحبه 1 اك 
[+711؟] مسألة: العبد يكون بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه 6 
[114] مسألة: في من يستحق الولاء من الرجال دون النساء 017 
[1]] مسألة: في جر الولاء مان اط اس اوه 
31 ساألة: في ثلاث بئات يشترين أباهن فيعتقنه 0 
[7*3] مسألة: موالي الموالاة ا ا ا 
[57'/] مسألة: إذا أعتق عبده سائبة لمن يكون ميرائه؟ 0 
[77!]] مسألة: إذا مات رجل من قبيلة وله ديوان» من يرثه؟ تاي 56 


ولام 


الجامع الكاي 


[71)( مسألة: من مات وخلف ابناً مسلماً وآخر نصرائياً مانن 
[7]] مسألة: في النصراني يعتق عبد فأسلم العبد ثم مات ار 
[7"75؟] مسألة: ولاء اللقيط [ [ ز ‏ ااا 
فهرس الموضوعات 11[ ااا 


الام 


